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الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها . ان 


باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 


قوله: ررمن الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية». 

أقول: الألطاف مع لطِف27, وهو فعل من الله تعالى رن به 
العبد من الطاعة) ويبعده من المعصية» واللام فيه عوض عن المضاف 
لفظ الاحداث» كما وقع لابن الحاحب”'", وكأن المصنف توهم - 
على مايفهم من بعض الشروح© - أن ذلك مختص .مذهب 
التوقيف» والحدوث يشمل المذاهمب كلها. وليس بشي ء: لأن حدوثه 
لا بد له من محدث,. وهو الله تعالى: لأنه خالف العباد» وأفعاله.9, 


بل لو قيل: وجه العدول أن الإحداث لما كان من نعم الله تعالى 


(1) يقال: تلطفت بالشيء إذا ترفقت به. راجع: المصباح المنير: 57/7 ه» ومختار الصحاح: 
ص/58ه. 

(5) راجع: المختصر وعليه العضد: 1١5/١‏ والمحلي: .751/١‏ 

() يعن به تشنيف المسامع للزركشي: ق (55/أ). 

(:) رد العلامة العبادي على اعتراض الشارح: بأن المراد بالألطاف الأمور الملطوف 
بالناس فيهاء وعلى هذاء فيكون استقامة التعبير بالحدوث» ومناسبته في غاية الظهور. 
راجع: الآيات البينات: 48/7. 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فاللحدوث أولى: لأنه متفرع عليه» وأقرب إلى العباد منه لكان - في 
لاا يشي : 

ثم نقول: لما كان الإنسان مدنياً - بالطبع - لا بد له في أمر المعاش» 
والمعاد من مشاركة؛ مع بن نوعه تعليماًء وتعلّماً في المعاملات» والعبادات 
- أقدره الله بلطفه على الصوت» وتقطيعه ليدل بن نوعه على ما في 
ضميره بأسهل ما يكون» وهو خروج النفس الضروري الذي لا يحتاج فيه 
إلى مؤنة» ومشقة» مع عموم الفائدة لتناوله الموجود؛ والمعدوم؛ 
والمحسوس.ء والمعقول» ووجوده لدى الحاجة,» وانتفائه لدى انقضائهاء ولما 
كان التفكر في هذا من أفضل العبادات - مع أن الحاجة داعية إليه في هذا 
القن > صلا ' البح ,تمن لظفن الله تعالى + وأشان إلى آنه أفيدة:وأيستر 
من الكتابة» والإشارة كما قدمناه. 

وأحذ في تعريف الموضوعات»ء فقال: هي الألفاظ الدالة على المعاني؛ 
فخرج - بقيد / ق(5/أ من ب) الألفاظ -: الدوال الأربع» وهى: 
الخطوط, والعقود» والإشارة [والنصب]”2" أو بالدلالة على المعئ المهمل» 
فإنه لفظ: لأن اللفظ صوت يعتمد على المخرج خرفا: فصاعداء مهملا 
كان؛ أو مستعملاء وشمل المفرد» والمركب» وسيأتٍ تحقيق مععئ الوضع ف 
المركب إن شاء الله تعالى. 


(1) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرقتها 2 
3 ه الأه ره ٍ- - 7 أ ً _. ىالا دق 8 زفق 
ثم طريق الثبوت النقل عن أئمة اللغة: صمعي” “ والخليل '. 


آحاداً: كأكثر اللغات المسطرة في كتب اللغة. 


أو النقل؛ مع العقل كم”” / ق(77/ب من أ) إذا نقل: أن الجمع 
امْحلى باللام يفيد العموم» ونقل أن الاستثناء: هو الإخراج بعد الدخول. 


فإذا قلت: الرحال - في قولنا: جاءني الرجال -: جمع محلى باللام» 
وكل +مع تحلى باللام يدخحله الاستشناع) فهذا الجمع يدخله الاستثناء 


(م هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع البصري» أبو سعيد إمام اللغة 
والأخبار» له مؤلفات منها: غريب القرآن» وغريب الخديث» والاشتقاق» والأمثال» 
وغيرهاء توق سنة (5١7٠ه).؛‏ وقيل: غير ذلك. 
راجع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/157١»‏ والمعارف: ص47 5» ووفيات الأعيان: 
* وإنباه الرواة: 2١91/9‏ وههذيب الأسماء واللغات: 277/9 وطبقات 
المفسرين للداودي: 4/١‏ "2 وبغية الوعاة: 2١١7/7‏ وشذرات الذهب: ؟/55. 

() هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن إمام العربية؛ 
ومستنبط علم العروض له كتاب العين» والعروضء والشواهد» وتوفي سنة (١٠11١.ه)»‏ 
وقيل: غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/4» والمعارف: ص/١4»‏ ومعجم الأدباء: 
0١‏ ووفيات الأعيان: ؟/5١»‏ ونور القبس: ص/5ه» وإنباه الرواة: 2841/1١‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات: .١1/1//١‏ 


() آخر الورقة (1؟/ب من أ). 


" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
[فالمادة](' نقلية» والصورة عقلية"؛ وأما العقل المحرد, فلا دحل له في 
وضع اللغات9', ا 

قوله: ««ومدلول اللفظع. 

أقول: مدلول اللفظ إما معبئى أو غيره؛ والمراد بالمعئ - هنا - ما 
يقابل اللفظ لا ما يرادف العرّض. 

والمعئن: إما كلي؛ أو جزئي: لأنه إما أن يمنع نفس تصوره عن وقوع 
الشركة: أو لاء فالأول: حزئي كزيد, والثاني: كلي كإنسان؛ والمثلث". 

وغير المععن أعينٍ اللفظ: إما مفرد مستعمل: كمدلول الكلمة» فإن الكلمة 
لفظ وضع للاسم» والفعل» والحرف» وكل من الثلاثة لفظ مفرد. مستعمل. 

أو مهمل: كأسماء حروف المجاء أي : كمدلولاماء فإن مدلول 
الألف - أت ومدلول الباء - ب -» وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شي ع. 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

راجع: المحصول: ١/ق/١777/1؛‏ والاحكام للآمدي: .10/١‏ والمسودة: ص/14 255 
وفاية السول: 378/7 ولمزهر: ١/لاه,‏ 31 .1١7١‏ 

0 وذكر السيوطي طريقاً ثالقاً» وهو القرائن. ونقل عن ابن جين قوله: رمن قال: إن اللغة لا 
تعرف إلا نقلأء فقد أخطأء فإفها تعرف بالقرائن أيضاًء فإن الرحل إذا سمع قول الشاعر: 


قوم إذا الشر أبدى ناحذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
علم أن زرافات بمععئ جماعات» المزهر: »59/١‏ وانظر نسبة البيت» وشرحه ديوان 
الحماسة: 205/١‏ 4. 


(؛) حاء في هامش (ب): «المثلث عند أهل الهيئة شكل أحاط به ثلاثة أضلع متساوية 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها . 
أو مهمل: كمدلول لفظ المذيان» وهذا بعيك: لأن وجحود مركب إسنادي 
لا يكون له معبئى في غاية البعد. 

قوله: «والوضع جَعل اللفظ دليلا على المعئ». 


أقول: إطلاق المصنف الوضع يشمل الوضع الشخصي: كما في أكثر 
الألفاظ» والنوعي: كما في ابحاز على ما سنحققه عن قريب إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الوضع: عبارة عن جعل اللفظ بإزاء المعى'"» فإرادة 
الجاعل كافية في تخصيص الألفاظ بالمعاني. 

ولا يشترط مناسبة بين المدلول» واللفظ الدالء نخحلافا لعباد بن 
سليمان””؟ الصيمريء وبعض المعتزلة» وأهل التكسير”"» وهم الذين 


() وعرف الحكماء الوضع: بأنه هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضها 
إلى بعض» ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه. 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: 0١‏ : والتعريفات: ص/؟57١2‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١٠,.‏ والمزهر: ١/م275-5‏ 15. 

(1) هو عباد بن سليمان بن علي أبو سهل معتزلي من أهل البصرة من أصحاب هشام بن عمروء 
حالف المعتزلة في أمور انفرد يماء عاش في القرن الثالث الهجري؛ ولم تعرف وفاته بالتحديد. 
راجع: الفهرست: ص/2550: وطبقات المعتزلة: ص/87) والتبصير في الدين: ص/5/ء 
وانظر آراءه الكلامية: مقالات الإسلاميين: ص/ه4 27 2745 2707 2550 والبرهان 
للسكسكي: ص/4 ”2 والتنبيه والرد للملطي: ص/8 5» وحاشية البناني على المحلي: 55/١‏ 7. 

رم راجع: المحصول:.١/ق3/١14/1‏ 25 والإحكام للآمدي: »05/١‏ والنفائس للقرافي: 
(١/9417/3/ب)‏ والمسودة: ص/557» والعضد على المختصر: 2١97/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (784/ب))» وامجلي على جمع الجوامع: ,775/١‏ وهمع الموامع: ص/815» 
والمزهر: .41/١‏ 


١٠‏ الدرر' اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


يزعمون أن الحروف المبسوطة إذا اجتمعت على صيغ مخصوصة كان ا 
حواصء وتأثيرات» ونقل المصنف: أن المنقول - عنهم - مختلف فيه» فإن 
كان الذي قالوا به: هو المععئ الأول» وهو أن بين المعيى» واللفظ مناسبة مرعية 
- عند الواضع في وضع الألفاظ - باعثة له على اختصاص بعض الألفاظ 
ببعض المعاني دون بعضء فله وجه في الجملة» أشار إليه بعض أئمة العربية"'". 


مثل: القصم بالقاف للكسر» مع اللإبانة) والفصم بالفاء للكسر 
بدون الإبانة: لأن القاف من الحروف الشديدة دون الفاء» فروعي ف 
معناه الزيادة» وكما ذكره الصرفيون” في عدم إعلال2 حَيّدَى بفتح 
الياء) وهو الحمار البطر الذي يفر من ظل نفسه. 


() جاء في هامش (أء ب): صاحب «المفتاح». قلت: هو يوسف بن أبي بكر 00 
ابن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي: أبو يعقوب سراج الدين كان علامة» بارعا 
في فنون عديدة خصوصا منها علم المعاني» والبيان» وله كتاب ,مفتاح العلوم, جمع 
فيه اثني عشر علماً من علوم العربية؛ وتوف سنة (7173:ه). 
راجع: الجواهر المضيئة: 2570/7 والفوائد البهية: ص/2571 بغية الوعاة: 455/7» 
وشذرات الذهب: 2١51/0‏ ومفتاح السعادة: .157/1١‏ 

) الصرفيون: نسبة إلى الصرف»؛ أو التصريف» وهو لغة التغيير» ومنه تصريف الرياح. 
واصطلاحا: علم بأصول يعرف يما أحوال أبنية الكلمة الي ليست بإعراب ولا بناء. 
ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة» والأفعال المتصرفة. 
راجع: شرح ابن عقيل: 575/75) وشذا العرف في فن الصرف: ص/”. 

رم جاء في هامش (ب): (فائدة ينتفع في كتابتها) مشيرا يها إلى قوله: وكما ذكره 
الصرفيون إلخ... 

وم لأنعين الكلمة إذا كانت واوا متحركة: مفتوحا ما قبلهاء أو ياء متخ ركة مقتوا 
ما قبلها - كالمثال المذكور في الشرح - وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يحز - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١١‏ 

قالوا: إغا لم يعل لتدل حركة الحرف على حركة المععن؛ وكذلك 
الحيوان» وهذا وإن لم يجر في جميع الكلمات إلا أنه يصلح شبهة. 

وإن كان هو المعئ الثاني فلا حجة له قطعاً: لأن اللفظ الموضوع”) 
/ ق(*/ب من ب) لأحد الضدين كالحون» الموضوع للأسود مثلء لو كان 
له مناسبة ذاتية - على ما زعموا - لم يجر وضعه لضده الذي لم يناسبه اللفظ. 
وإلا يازم تخلف ما بالذات إذ في هذا الاصطلاح لا دلالة على ذلك الضد. 

هكذا ينبغي أن يفهم؛ ولا يلتفت إلى ما مثلوا به من أنه لو كان كما 
ذكروه لما صح وضع اللفظ للضدينء أو النقيضين إذ عليه منع'"' ظاهر لا يخفى. 

قوله: «واللفظ موضوع للمعئى الخارجي / ق("/أ من أ). 

أقول: اللفظ لا يستلزم المع لذاته» كما تقدم, بن معناه إنما يتعين 
بتعيين الواضعء. فذلك المعئ الموضوع له - لغة - هل هو أمر ذهئ» أو 


> قلبها ألفا» بل يحب تصحيحهاء وذلك نحو: جولان» وهيمان» وشذ ماهان؛ وداران؛ 
والأصل فيهما: موهان» ودوران؛ قال العلامة ابن مالك: 


وعين ماآخحره قد زيد ما يخص الاسم واحب أن يسلما 
راحع: ألفية ابن مالك: ص/54؛ وشرح ابن عقيل: 2017/0/7 وشذا العرف ف فن 


م آخر الورقة (15/ب من ب). 
م جاء في هامش (أء ب): «روذلك المنع أنه يجوز أن يناسب الضدين؛ أو النقيضين 
بجهتين مختلفتين منه هيم. 


١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ذهب لمصنف: إلى أنه خارجي» ونسب عكسه إلى الإمام» ونقل 
عن والده: أن الموضوع له هو المعى من حيث هوء ومحل الخلاف - كما 
صرح به المصنف - هو الاسم النكرة لا المعرفة". 

إذا تقرر هذاء فنقول: نقل امحققون من أئمة العربية أن الاسم النكرة 
موضوع للحقيقة من حيث هي. 

وقيل: لمفرد مفسر متناول لجميع الأفراد على سبيل البدل”"» وعلى 
كلا التقديرين» فالمدلول كلي» وإذا كان كليا لا بد وأن يكون في الذهن 
إذ كل موجود خحارجي جزئي حقيقي. 

واعلم أنا قد قدمنا: أن للأشياء وجودات مختلفة» وجود في الكتابة» 
ووجود ف العبارة» ووحود ف الذهن» ووجود ني الخارج. 

وقد اتفق المحققون(” - في مباحث الألفاظ -: على أن الكتابة تدل على 
العبارة» والعبارة تدل على ما في النفس» وما ف النفس يدل على ما في الخارج. 


م راجع: المحصول: ١/ق3/١25070-773/1‏ وفهاية السول: 2١15/7‏ وتشنيف المسامع: 
ق (50/أ), والمحلي على جمع الجوامع: ,755/١‏ والمزهر: 47/١‏ وهممع الموامع: 
ص/85» والآيات البينات: ؟//01» وإرشاد الفحول: ص/4 .١‏ 

راجحع: شرح المفصل لابن يعيش: 275/١‏ وشرح ابن عقيل: 285/١‏ وأوضح 
المسالك لابن هشام: ."٠0/١‏ 

رم جاء في هامش (أ» ب): «منهم القطب في شرح المطالع» وتبعه أفضل المتأخرين 
الشريف رحمهما الله تعالى هع2. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

والفرق بين هذه الدلالات: أن الأحيرة» أي: دلالة الصور الذهنية 
على الأمور الخارجية دلالة طبيعية لا يختلف فيها الدال» ولا المدلول» وف 
الباقيتين وضعية» تختلف باختلاف الأوضاع إلا أن العلاقة بين العبارة» 
والصور الذهنية أشد من العلاقة بين الكتابة» والعبارة. 

ومنشؤه كثرة الاحتياج: إذ النفس تعودت باستفادة المعى من اللفظ 
حن إن المفكر في المعيى وحده يجري اللفظ الذي يريد تصور معناه على 
لسانه كأنه يناحي نفسه. 

فقد ثبت: أن الصور الذهنية هي مدلولات الألفاظ» وهي منطبقة 
على ما في الخارج إن كان للمتصور خارج. 

والذي يحسم مادة الشبهة: أن الإنسان لفظ موضوع بإزاء الحيوان 
الناطق» ودلالته على المجموع مطابقة» وعلى كل واحد من الأجزاء 
تضمنء والمطابقة مفسرة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له. 

ولاشك: أن الحيوان» والناطق صورتان ذهنيتان» والأمور المخارجية"', 
- زيدء وعمروء وبكر - ليس للفظ الإنسان عليها دلالة» بل الصور 
الذهنية منطبقة عليهاء فقد تحقق أن الموضوع له اللفظ هي الصور الذهنية 
لا المعاني الخارحية» كما اختاره المصنف» ولا المعى من حيث هو على ما 


ذهب إليه والده» ويجيء لهذا زيادة بسط في بحث المحاز إن شاء الله تعالى. 


(ى جاء في هامش (أ): ردلالة» أشار إلى أن محلها بعد الخارجية. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وليس كل معن له لفظ وضع له - لغة - بل كثير من المعاني 
كالروائح؛ إنما يعبر عنها بالإضافة كروائح المسك وسائر المشموماتء أو 
بالصفة» مثل رائحة طيبة وخبيثة» بل إنما وضع اللفظ لكل معئ محتاج إلى 
اللفظء أي: شديد الحاجة إليه» صرح به الإماه0"), وإن لم يكن شديد 


الحاجة إما أن يوضع له أو يعبر عنه بالإضافة» أو بالوصف”") 

قوله: «و امحكم المتضح المععيئ). 

أقول: المحكم - عند الشافعية -- ما حفظ عبارته عن الإجمال» 
فيشمل النص والظاهر. 

والمتشابه: ماتفرد الله به أي: / ق(54/أ من ب) بعلمه» ورعا أطلع 
بتعض حخواصه على بعض المغيبات””» يدل عليه قوله تعالى: قلا يَظهِرٌ 


عَلَّ بيو لَحَدًا (5) امن أَرتضَى ل مِن رَسُولٍ * [الجن: دحلم 


زح راجع: المحصول: ١/ق/50107-577/1.‏ 

() حاصل هذا أربعة أقسام: 
الأول: ما احتاحه الناس» واضطروا إليه» فهذا لا بد لهم من وضعه. 
الثاني: ما لا يحتاج إليه البتة يحوز حلوها عنه. 
الثالث: ما كثرت الحاجة إليه الأظهر عدم خلوهاء بل هو كالمقطوع به. 
الرابع: ما قلت الحاجة إليه يحوز خلوها عنه؛ وليس يممتنع. راجع: شرح الكوكب 
المبير: 7/1 .1١‏ 

راحع تعريفات المحكم والمتشابه: الروضة: ص/ه5؛ والإحكام للآمدي: 2150/١‏ 
والمسودة: ص/17١2‏ ومناهل العرفان: 2158/7 والإتقان: 07/7 وشرح الكوكب 
المنير: 2١41/5‏ وإرشاد الفحول: ص/77. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١.‏ 


هذا شرح كلام المصنف» وفيه نظر: لأن المتشابه فيه مذهبان كما 
قدمنا: 

مذهب السلف: أن الله منفرد بذلك لا يطلع عليه غيره كمدة بقاء 
الدنيا» ووقت قيام الساعة. 

ومذهب الخلف: أن المتشابه ما فيه إجمال» وغموض لا يتضح”" / 
ق(77/ب من أ) المقصود منه إلا بعد فحص شديد. 

والحكمة - في ذلك - رفع درجات الراسخين» ونيل ما لا يناله 
غيرهم لأداءات قرائحهم» والمصنف مزج أحد المذهبين بالآخر. 

قال الإمام: «اللفظ المشهور المتداول بين الناس لا يجوز أن يكون له 
معن خفي يختض به بعض الأذكياء كما يقول - مثبتو الأحوال”؟ -: 
الحركة: معين يوجب كون الذات متحركة»”"» والعلم: معى يوجب لمن 
قام به العالمية» فكون الذات متحركة؛ وكون الشيء عالماً - عندهم - 
أمر وراء الحركة؛ والعلم. 


رم آخر الورقة (5*/ب من أ). 

رى المراد بالحال هنا: هو الواسطة بين الموجود والمعدوم» وقد أثبته القاضي أبو بكرء وأبو 
هاشم المعتزلي» وإمام الحرمين أولأء ثم رحجع عنه. والجمهور منعوا ذلك إذ بطلانه 
بدهي؛ لأن الموجود ماله تحقق» والمعدوم ما ليس له تحقق» ولا واسطة بين النفي؛ 
والإثبات ضرورة» واتفاقاً. 
راحع: المحصل للإمام: ص/ه8-.5, والمواقف: ص/لاه-2»59 والنفائس 
للقرافي: (١/ق8/3١١-9١٠,/أ).‏ و7//4/ا من هذا الكتاب. 


نقله بتصرف راجع: المحصول: ١/ق/7177-7171/1.‏ 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والجمهور: لا يقولون بذلك» بل ليس وراء العلم» والحركة في العال؛ 
والمتحرك شيء؛ وقد عرفوا الحال: بأنه صفة لا موجودة؛ ولا معدومة قائمة 
بموجود””» والمسألة قليلة الجدوى في هذا المقام لا وجه لذكرها: لأن الكلام 
ف الموضوعات اللغوية» وهذا أمر اصطلاحي» من أراد معرفته» فليتبع 
اصطلاحهم» وكذلك نظائره» وتبع المصنف الإمام في ذلك» وأوردها في إثر 
المتشابه لكونه مشتملاً على الخفاء» فناسب ذكره معه. 

قوله: ررمسألة: قال ابن فورك”) والجمهور: اللغات توقيفية». 

أقول: للا بطل قول الصيمري: إن دلالة الألفاظ ذاتية» فثبت أنها 
وضعية إذ لا قائل بالفصل» وإذا كانت وضعية» فالواضع إما هو الله 
تعالى» وإليه ذهب الشيخ الأشعري؛ وتبعه الجمهور. 

وإذا كان الواضع هو الله فطريقة التوقيف منه إما بالوحي إلى آدم 
مثلاء أو بأن يخلق الله الأصوات, والحروف الى هي الألفاظ الدالة» 
الموضوعة للمعاني» ثم يسمعها الواحد, أو الجماعة إسماع قاصد للدلالة 
على المعاني» أو بخلق علم ضروري ف واحدء أو جماعة بأن هذه الألفاظ 
تدل على هذه المعاني. 


)١(‏ راجع: المحصل: ص/6850,؛ والمواقف: ص//51. 

(0) هو محمد بن الحسن أبو بكر الأنصاريء الأصبهاني الشافعي الفقيه الأصولي» النحويء المتكلم 
صاحب التصانيف النافعة توق سنة (5.٠14ه))»‏ وفورك بضم الفاء» وفتح الراء كفوفل. 
راحع: وفيات الأعيان: ١7/‏ 4 وطبقات السبككي: 177/4» وطبقات الأسنوي: 2555/7 
وإنباه الرواة: 2١١١/7‏ وشذرات الذهب: 2181/5 وتاج العروس: ١637//7‏ قْ شهرته. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 


وذهمب الآمدي: إلى أن خلق الأصوات» والعلم الضروري طريق 
واحد”". 

وذهب أكثر المعتزلة: إلى أنما اصطلاحية» وضعها البشر»ء والتعريف 
حصل بالإشارة» والقرائن: كالطفل» فإنه يتعلم اللغة بالتكرار مرة بعد 
أخحرى» مع قرينة الإشارة» وغيرها. 

وقال الأستاذ: القدر امحتاج إليه توقيفي» والباقي محتمل”". 

وقيل: عكسه ع القدر اتاج إليه اصطلاحي» والباقي محتمل 
للاصطلاح والتوقيف. 
تمام أدلتها””". 


رم راجع: الإحكام له: .50/1١‏ 

فيكون مذهب الأستاذ مركا فق الوقف والتوقيف. 

رم لأن جميع ذلك ممكن - عدا قول عباد» فإفهم جزموا ببطلانه - والأدلة متعارضة؛ 
وعزاه في المحصول: للقاضي» وجمهور المحققين» وتبعه البيضاوي» وغيره من اختصر 
المحصول» وهو اختيار الغزالي. 
راجع: الخصائص: 240/١‏ والصاحبي: ص/4-5. والمزهر: ١/8؛‏ وما بعدهاء والمستصفى: 
»0١‏ والمنخول: ص/١7؛‏ والمحصول: ١/ق/47/1‏ 10-7 25 والإحكام للآمدي: /١‏ 
55) والمسودة: ص/57» وشرح العضد: 1414/١‏ وفاية السول: 257/7 والتمهيد: ص/ 
4؛ وتشنيف المسامع: ق (50/) - ب) والمحلي على جمع الجوامع: ١/559؛‏ ومع 
الموامع: ص/85» وفواتح الرحموت: 2187/١‏ وشرح الكوكب الثير: 185/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/١7١.‏ 


١/6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والمذهب المخحتار - عند المصنف» وعليه امحققون - عدم القطء”" / 
ق(4 7ب من ب) بشيء من المذاهب المذكورة لانتفاء موجبه. 

والظاهر: مذهب الشيخ. وأتباعه”"» هذا ضبط المذاهب المعتبرة9, 
ونحن نشير إلى أدلة المذاهب على وجه الاقتصار» مع أجوبتها. 

دليل الأشعري قوله تعالى: هل وَعَلَمَ 1م الأسمآه عُلّهَا [البقر قا وع] 
وكذلك الأفعال» والحروف لعدم القائل بالفصل. 

قالوا: ألمحمه بأن يضع الألفاظ للمعاني» قلنا: حلاف الظاهر 
وكذلك قولهم: علمه باصطلاح سابق» الجواب هو الجواب. 

قالوا: علم الحقائق بدليل هِإعَرِصَهُمْ *. قلنا: م9 أَنْبسُونٍ يأَسْمَاٍ 
هنول 4" يدفعه إذ هو ظاهر في أن التعليم لحا فيرجع الضمير إلى المسميات. 


م آخر الورقة (84؟/ب من ب). 

() يعين: أفهم لا يقطعون بواحد من هذه الاحتمالات» ولكن» مع ترحيح مذهب 
الأشعري بغلبة الظن. وقال الآمدي: ,رإن كان المطلوب اليقين» فالحق قول القاضي» 
وإن كان المطلوب الظن - وهو الحق - فالقول قول الأشعري لظهور أدلته». 
واحتاره ابن الحاجب» وابن دقيق العيد» 0 والشارح هما المعييت: 
راجع: الإحكام للآمدي: ١‏ ومنتهى الوصول: ص/78 ورفع الحاجب: 
(١/ق/54/)‏ والإيمهاج: »1517/١‏ وتشنيف المسامع: ق (70/ب))» والمحلي على جمع 
الجوامع: ,771/١‏ وهمع الموامع: ص/817. 

م قال ابن السمعاني: «المختار تحويز كل ذلك» مع ظهور مذهب الأستاذ». ويعتبر هذا 
كذهيا سايقاً قي المسألة. 
راحع: قواطع الأدلة: : (١/65/3/أ)»‏ وتشنيف المسامع: ق (70/ب). 

() الآية: 17 وَعَلَآ عَادَمْ الأسياء لها ثم 0 عرضهم عل الْمَلبِكَدَ فَقَالٌ أَنْبُوق ِأَسْمَاء 
نكت ويا 4. 


ليا 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 18 


رمه - في 


والاستدلال بقوله: و وَأَخْيف أَليِتَيِحكُمْ © [لروم: ؟1] ضعيف 
إذ الإقدار على الوضع والتعليم سيان في كون كل منهما آية. 

المعتزلة: هق وَمَآأَرْسَْمَا من رّسُولٍ إلا بِلِسَانِ شَرْصِدِء * [إبراهيم: 4] 
يدل على سبق اللغة» وإلا يلزم الدور. قلنا: إذا علم آدم» فلا دور. 

والأستاذ: إن لم يكن امحتاج / ق(4 "/أ من أ) إليه توقيفا يلزم الدور. 

قلنا: يعلم بالترداد» كما في الأطفال؛ فلا دور والحواب عن عكس 
مذهبه هو الجواب. 

قوله: «مسألة: قال القاضيء وإمام الحرمين....» إلى آخره. 

أقول: قد احصتلف في أن اللغة هل تثبت قياسأء أم لا؟ اختار 
المحققون: عدم ثبوقا. 

ومحل النزاع - على ما صرح به الشيخ ابن الحاحب - ما يثبت 
عمومه عن أهل اللغة: 


كرقع الفاعل» ولفظ رجل» والضارب» والمتكلم”". 


() اتفق الكل على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام: لأنها غير معقولة المعع؛ والقياس 
فرع المعيئ» فهي كحكم تعبدي لا يعقل معناه» وإنما الخلاف فيما ذكره الشارح؛ 
فا لجمهور على المنع» 53 فيهم الحنفية) واحتاره القاضي» وإمام الحرمين» والصيرق» والغزالي» 


الإسفراييئ أبو إسحاق» والشيرازي أبو إسحاقء وابن فورك» وذكر بأنه الظاهر - 


,؟" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وتحقيق ذلك: أن واضع اللغة» قد يضع اللفظ الخاص للمعيئ الخاص 
كالخمر لماء العنب إذا اشتد» وقذف بالزبد» والضربء والقتل» ونظائرهما. 

وقد يضع قاعدة كلية منطبقة على جزئيات كثيرة: كالمصغرء 
والمنسوب, والأسماء المشتقة» والمضافء والمضاف إليه؛ فلا يلزم سماع ما 
صدقاتها من الوضع» بل يكفي سماع القاعدة منه. 

والاستعمال مفوض إلى المتكلم بشرط أن لا يتجاوز ذلك القانون 
اللغفوي؛ ومثل هذا يسمى وضعاً نوعياًء وكذلك المركبات؛ وجميع 
امحازات من هذا القبيل؛ إنما الكلام في القسم الأول: مثل الخنمرء فإن 
الواضع اعتبر فيه معيئ المخامرة» فحيث وجد المعئ هل يطلق عليه الخمر, 
أم لا؟ فيه الخلاف المذكور: 

الجمهور: على عدم الجواز". 


1 مذهب الشافعي؛ فإنه قال: الشريك جار قياساً على تسمية امرأة الرجل جارة» 
ورححه ابن سريج؛ والرازي» والأستاذ أبو منصورء وهو قول كثير من الفقهاء» وأهل العربية» 
ونقله الآمدي وابن الحاحب عن القاضي أيضاً ف قوله الآخر» والمشهور عنه ما تقدم. 
راجحع: مختلف الحديث للشافعي هامش الأم: الى واللمع: ص/ه» 
والبرهان: 211-١177/١‏ والمستصفى: ,984-887/١‏ والمنخول: ص/. 7لا 
والحصول: ؟/ق/؟//اه؛2 والإحكام للآمدي: »47/١‏ والمسودة: ص/2177 تخريج 
الفروع على الأصول: ص/7737؛ وقواطع الأدلة للسمعاني: (١/85/3/أ‏ - ب) ومنتهى 
الوصول: ص/55؟)2 وفواتح الرحموت: 2185/١‏ وتشنيف المسامع: ق (0*/ب)» 
وامخلي على جمع المجوامع: ,771/١‏ وهمع الموامع: ص/88-4.1. 

(1) انظر التعليق السابق. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها " 


وفرقت طائفة بين الحقيقة» واببحاز» فجوزت في الأول» ولم تحوز ف 
الثاني لكونه فرعا لا يعتد به. 

لنا - على المذهب المختار» وهو عدم الحواز -: أنه كما يحتمل أن 
يكون ملحما به» يحتمل أن يكون الواضع صرح بالمنع من طرد اللفظ على 
كل ما وجد فيه ذلك المععئ؛ لأن وجود المعى في الأسماء المحردة علة 
للترجيح لا للاطلاق بخلاف الصفة؛ والوضع النوعي كما قدمنا. 

ألا ترى: أنه قد منع طرد القارورة”"» والأبلق» والأجدل, والأخيل؛ 
مع وجود المي في الغير» وإذا قام الاحتمالء» فالإلحاق تحكم. 

قالوا: دار الاسم مع الوصف إذ قبل تخمره» ووصف الإسكار 
ليس بخمرء فإذا طرأ المعى سمي به» وإذا زال» زال الاسمء والدوران 
مظنة العلية. 

قلنا: كما دار مع الوصف دار مع امحل؛ فالوصف جزء العلة» أي: 
علة التسمية / ق(ه”/أ من ب) كونه ماء عنب مع الوصف. 

قالوا: قلتم: بالقياس شرعاًء فيجوز لغة بالطريق الأولى. 

قلنا: هناك الإجماع انعقد على حجيته بخلاف هنا. 

قالوا: قال به الشافعي» وهو الإمام المقدم قْ اللغة حيث قاس النباش 
على السارق» فأوجب القطعء وقاس النبيذ على الخمر» فأوجب الحد. 


م جاء في هامش (أ» ب): «القارورة مخصوصة بالزجاجء والأبلق بالفرس» والأحدل من 
الجدل» وهو القوة خص بالصقر لغة» والأخيل من الخيلان ‏ خص بنوع طير هس». 


بض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قلنا: قاس شرعا إذ زوال العقل» وأحذ مال الغير» وصف مناسب للحكم: 
لأنه قاس وصف النباش» ووصف النبيذ على وصف السارق» ووصف و 


قوله: شعالة: واللفظ والمعى). 


أقول: هذا تقسيم اللفظ - بالنظر إلى المعى - وهو أربعة أقسام: 

الأول: أن يتحد اللفظ والمعيئ» والمراد باتحادهما أن يكون اللفظ 
الوأتهة: زوالا على المقن «الوزاده كال نسمانا» والترس و اوزيقة وعهروه :فإن 
َع نفس تصور ذلك المعيى وقوعٌ الشتركة» فالمعنى جزئي» ويطلق على 
اللفظ الدال عليه مججحازا. 

8 الامو إمكانه كالعنقاء» أو مع امتناعه كشريك 0 يي 0 

وبعض ا" رجح تعريف المصنف - .منع نفس التصور عن 
الشركة ف الجزئي» وعدمه ني الكلي - على تعريف الشيخ ابن الحاحب 


(1) الفائدة من هذا الخلاف في هذه المسألة: هو أن من أثبت القياس في اللغة يستغئي عن 
القياس الشرعي» فيكون إيحاب الحد على شارب النبيذ؛ والقطع على النباش عندهم 
بالنص» ومن أنكر القياس - في اللغة - جعل ثبوت ذلك بالقياس الشرعي. 
راجع: أصول السرحسي: »١155/7‏ وشفاء الغليل: ص/١٠0٠5,‏ والمحصول: ؟/ق/؟/517؛ 
وبيان المختصر: 2558-1701/١‏ وتخريج الفروع على الأصول: ص/ه 8147-74 
والتمهيد: ص/455» والتلويح على التوضيح: 58-517//7» وفواتح الرحموت: .١185/١‏ 

() هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق (١5/أ).‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وف 


بقوله: فإن اشترك في مفهوم(" / ق(4١/ب‏ من أ) كثيرون» فكلي» وإن 
لم يشترك» فجزئي» بأن تعريف ابن الحاحب يوهم شرطية الاشتراك» وهو 
امن ا وكأنه نظر إلى الوجود الخار حي» ولح يعتبر الأفراد 
الذهنية» وقد علمت أن الاشتراك وعدمهء إنما هو بالنظر إلى الأفراد 
الذهنية» والذهن هو مناط الكلية والحزئية. والأفراد الخارحية - وإن 
كانت موجحودة - لا التفات إليها. 

وتعريف الشيخ في غاية الحسن, وفماية الكمال» مع أنه يصلح أن 
يكون شرحا لكلام المصنف: لأن منع نفس تصور الشيء عن وقوع 

وذلك الكلي: إن استوت أفرادم فمتواطئع: كتساوي زيد وعمرو 
ف الإنسانية. 

والتواطؤ: التوافق مي به لتوافق الأفراد فيه. 

ومُشكك: إن تخالف بالشدة والضعف”©: كالبياض» فإنه في الثلج 


أشد منه قي العاج» أو التقدم والتأخر: كوجود العلة) مع وججحود المعلول» 


رم آخر الورقة (/ب من أ). 

( راجع: المنتهى: ص/17١.‏ 

م راجع: الإحكام للآمدي: ١/4١؛‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١‏ 27 ومختصر ابن الحاجب: 
١0:؛‏ وتحرير القواعد المنطقية: ص/9؛ وحاشية عليش: ص/١5»‏ وحاشية العطار: 
ص/ 0/7 تشنيف المسامع: ق (١8/]أ‏ - ب)» فتح الرحمن: ص/8١5,‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2717/4/١‏ وهمع الموامع: ص/84) وإرشاد الفحول: ص/0١.‏ 
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أو الإمكان والوجوب كوجود الواجب» والممكد”"2, وإما مي مشككا: 

لأنه إن نظر إلى اشتراك المعيئ يوهم التواطقء وإن نظر إلى التفاوت يو 
شر يوهم و م 


عدمه. 


وإن تعدد اللفظء والمعيى, فالمعان متباينة حقيقة» والألفاظ - أيضاً - 
توصف بالتباين. 

وإن اتحد المعئئ دون اللفظء فالألفاظ مترادفنة: كالليث» 
والأسد0". 

وعكس هذاء وهو أن يتحد اللفظ. ويختلف المعبى إن كان ذلك 
اللفظ حقيقة فيهما: كالحون. والقرء» للأبيض»ء والأسود»ء والطهرء 
والحيض”") فاللفظ مشترك©., 

وإن لم يوضع هماء ففي الموضوع له حقيقة» وف المنقول إليه بحازا إن م 
يشتهر ف الثاني» وإن اشتهرء ففي الثاني يكون حقيقة أيضأء ويعبر عن الأول 
بالمنقول عنه؛ وعن الثاني بالمنقول إليه: كالصلاة» فإهها - لغة - هو الدعاء نقل 


(0) لأن الوحود الواحب لا يقبل التغير» ولا الفناء» ولا العدم» ولا الزوال» والوحود 
الممكن بخلاف ذلك. راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/0.. 

(0) راحع في تعريف المترادف: الإحكام للآمدي: ٠5/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 
١/دلاى,‏ والمرهر: .4١07/١‏ 

() هذا التركيب ف الكلام يعرف ف البلاغة باللف والنشرء فالأبيض؛ والأسود يرجع 
إلى الجون» والطهرء والحيض يرحع إلى القرء. 

(؛) راجع: العضد على المختصر: 2١1717/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/19, والمزهر: .5595/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها "> 


في الشرع إلى الأركان المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم» وصار عند أهل 
الشرع'" / ق(ه؟/ب من ب) حقيقة في المعى الثاني فبالنظر إلى وضع اللغة 
استعماله ف الأركان المذكورة مجحاز» وبالنظر إلى وضع الشرع بالعكس”". 

قوله: «ووالعلم: ما وضع لمعين». 

أقول: الحزئي إنما يذكر في العلوم في مقابل الكلي لا استقلالً» فإن 
الحزئي قليل الجدو ى ف إفادة الأحكام. 

اي 5200 
بالذكر ليبين أقسامه. وهو العلم» وعرفه: بأنه اللفظ الذي وضع لمعين لا 
يتناول غيره”” 

فبقوله: ((و ضع لمعيين»» خرج النكرات» وبقوله: ردلا يتناول غيره)» 

وكان يحب عليه زيادة قولهم: بوضع واحد: لكلا تخرج الأعلام 
المشتركة» فإفها وإن كانت متناولة غيرهاء لكن لا بوضع واحدء بل 


بأوضاع متعددة), 


م آخر الورقة (5؟/ب من ب). 

(0) يع يطلق عليها حقيقة شرعية؛ لأن الشارع هو الذي وضعها. 

راحع تعريف العَلّم: تسهيل الفوائد: ص/٠©»‏ وشرح ابن عقيل: 21١8/١‏ وأوضح 
المسالك: .88/١‏ 

() اعتمد الشارح في اعتراضه على المصنف بظاهر تعريف ابن الحاجب في الكافية» مع أنه 
صرح في أماليه بعدم الحاجة إلى ذكر القيد الذي ذكره الشارح لأن قوله: «لا يتناول غيرم»» - 
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ثم التعين إن كان خحارجياء فالعَلّم شخصيء وإن كان ذهنياء فالعلم 

فالأول: كزيد, والثاني: كأسامة) فإنه موضوع للحقيقة من حيث 

وإن وضع اللفظ للماهية من غير ملاحظة الحضور الذهي. فذلك 
اللفظ اسم الجحنس”". 

وهنا مواضع ببحث لا بد من تحقيقها: الأول: قوله: لمعين 
يتناول جميع المعارف عليه عول أكثر العربية”؛ وفي كون غير العلم 
موضوعا لمعين إشكال: لأن ضمير الخنطاب: كررانت» مثلاً مستعمل 
قُُ كل مخاطب» وكذلك اسم الإشارة مثل: ((هذل) مستعمل 2 كل 
مشار إليه قريبء ومثله: ذاك, وذلك فق المتوسط» والبعيد. 


ع 


وكذا حال الموصول / ق(ه/أ من أ) ولا فارق بين هذه الأقسام, 


- عدم تناوله من حيث ذلك الوضعء والألفاظ يحب حملها على المتبادر منها حيث لا مانع» 
ولهذا قال احلي: «لا يتناول غيره من حيث الوضع له» وهو إشارة إلى قيد الحيثية. 
راحع: الكافية: 2171/7 والأمالي: ق (١٠اب‏ -507/أ)» والمختصر على تلخيص 
المفتاح: »79437/١‏ وانحلي على جمع الجوامع: 2778/١‏ والآيات البينات: 7/. 

() راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/297, وتشنيف المسامع: ق (١؟/ب‏ - ؟؟/أ) 
وجمع الموامع: ص/19- 5. 

() راحع: شرح المفصل لابن يعيش: ١/7”0؛‏ وأوضح المسالك: 2848/١‏ وشرح ابن 
عقيل: .١١8/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 0" 


ذكر من بن آدم» محاوز حد الصغر» فهو مستعمل في كل ما صدق عليه 
هذا المفهوم. 

ولمااستشعر هذا الإشكال بعض الفضلاء”" غير التعريف» وقال: 
«المعرفة ما وضع ليستعمل ف شيء بعينه» أي: وإن لم يكن الموضوع له معيناء 
لكن الموضوع مستعمل في معين بخلاف النكرة» فإن استعماله ليس في معين)!”. 

وليس بشيء إذ على ذلك التقديز يكون اللفظ دائماً مستعملاً في 
غير موضوع لهء لأن الوضع عنده إِنما هو للمفهوم الكلي» والاستعمال ف 
الجزئيات» ولم يقلبه أحد. 

الثابي: أن المصنف جعل عَلّم الجنس؛ واسم الجنس كلاً منهما 
موضوعاً للماهية من حيث هي» فلم يفرق بينهماء مع ثبوت الفرق قطعا. 

الثالث: أنه قيد التعيين في الأول بالخارجي» ويفهم منه أن التعيين 
في الثاني ذهين» وليس كذلك إذ التعيين فعل الواضع» فهو خحارحيء وإن 
وضع اللفظ للمععئى عقلاً لا يتجاوز عن أربعة أقسام: 


)١(‏ جاء في هامش أ ب): «التفتازايي». 
0 راجع: المختصر شرح تلخيص المفتاح: 2551-17/5/١‏ والتتمة لعبد القاهر: ص/٠5.‏ 
جاء في هامش لا ب): «الشريف الجرجاني». 
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الأول: أن يكون الوضع عاماء وكذا الموضوع له كالنكرات» أو 
يكون الوضع خناضاء والموضوع له كذلك مثل الأعلام» أو يكون الوضع 
عاماء والموضوع له خاصاً كسائر المعارف» فكأن الواضع قال: عينت 
لفظ ,هذا لكل مشار إليه, ولفظ «رأنت» لكل مخاطب» فالوضع واحد 
عام» والموضوع له كل واحد من الأفراد بخصوصه. فامتازت عن النكرات 
إذ هناك لم يعتبر الأفراد المخصوصة:؛ بل إما وضع اللفظ للماهية الصادقة 
على الأفراد» أو لفرد منتشر على المذهبين كما قدمنا. 

وأما كون الوضع خاصاًء والموضوع له عاماًء فغير معقول» فالقسم 
الأخير / ق(95/أ من ب) من الأقسام الأريقة اس موحد اء والثلاثة 

ويهذا التحرير زال الإشكال بحذافيره» وهذا البحث هو الذي أشرنا 
إليه بأنه سيأي. 

وأما الجواب - عن الثاني _َ وهو الفرق بين عَلْم الجنس» واسمه هو 
أن في اسم الجنس النكرة مذهبين: أحدهما: أنه موضوع للفرد المنتشرء 
وعلى هذا لا إشكال: لأن عَلَّم الجنس ليس موضوعاً لفرد» بل للحقيقة. 

وثانيهما: أنه موضوع للماهية» وحينئذ يحصل الإشكال. 

والجواب: أن في عَلَم الجنس يلاحظ الحضور الذهيئ؛ وفي اسم 
الجنس لم يلاحظ. . 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها "> 


فإن قلت: [الواضع](" إذا وضع لفظة بإزاء معيئ» لا بد وأن يلاحظ 
[المعين]”"2؛ وكذلك القائل: جاءني رجلء لا بد وأن يلاحظ معناه. 

قلت: قولنا: لم يلاحظ فيه. الجواب: لأن الحضور الذهيئ» وإن كان 
حاصلاً م يلااحظ قُِ النكرة بيخلااف المعرفة) فإن الملااحظة واجبة فيه 
وعدم اعتبار الشيء ليس اعتبارا لعدمه9": فتأمل!, 

قوله: «مسألة: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر». 


أقول: الاشتقاق - لغة -: الاقتطاع مأخوذ من الشق» وهو القطع 
واصطاكس: ما ذكره المضبف20 وهو على ثلاثة أقساء9»: 


سقط من () وأثبت كامشها. 

() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

© أيْد العبادي اعتراض الشارح على المصنف في تفرقته بين عَلَّم الجنس واسمه» وقال: 
روهذا فرق لا غبار عليه» ولا خلل يتطرق إليه». الآيات البينات: 5/7/,. 

(:) وقيل: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معئّ وتركيباً ومغايرتهما صفة. 
راحع: المحصول: ١/ق/١/550,‏ والإبهاج: 25١7/١‏ وفاية السول: 1//5”, 
والتعريفات: ص/57؟, والمزهر: .5145/1١‏ 

(ه) اختلف ف الاشتقاق ف اللغة إلى أقوال: فذهب الخليل» وسيبويه» والأصمعي» وأبو 
عبيد؛ وقطرب إلى أن اللفظ ينقسم إلى: مشتق» وجامد» وهذا هو الذي عليه العمل. 
وذهب الزحاجء وابن درستويه؛ وغيرهما إلى أن الألفاظ كلها مشتقة حى إن ابن 
حي قال بوقوعه ثي الحرف» فنعم حرف جواب» والنعم» والنعيم» والنعماء مشتق 
منه عنده» وذهب نفطويه إلى أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة. 
راجع: النصائص لابن جين: 154/7 2737-7 وشرح الكوكب المنير: .7١85/١‏ 
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صغير: وهو ما إذا وافق الأصل الفرع في الحروف»ء والترتيب نحو 
حرج من الخروج. 

وكبير: إن وافق في الحروف دون الترتيب» نحو: جبذ من اللجذب. 

وأكبر: إن لم توجد حروف الأصلء بل ما يناسبها نحو: نعق» وفهق'". 

وقد ذكر صاحب المفتاح: أن علم الاشتقاق علم مستقل حيث قال 
- في حاتمة كتابه -: ررأين هم عن علم الاشتقاق؟ أين هم عن علم 

[وإففا نبهن عليه» وإن لم يكن مقصودا هنا: لأن بعض الأفاضل 
كله محرا مزق غلم الضيرف |3 . 

قوله: ««ولو بحازل»» يريد تعميم الاشتقاق قُ الحقيقة) وامجاز تعريضا 
.9 / ق(ه8/ب من أ) منعه في المحاز كالقاضيء» والغزالي”'» فإن 


(1) راجع: العضد على المختصر: 2174/١‏ وتشنيف المسامع: ق (55/أ)) والخصائص: 
١18/١‏ والمزهر: ,#45/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2185/١‏ وهمع الجوامع: 
ص/١5.‏ 

) راجع مفتاح العلوم للسكاكي: ص//77,. 

ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

(؛) آخر الورقة (©/ب من أ). 

(ه) واختاره الكبا المراس» وغيره. 
راجع: المستصفى: 2747/١‏ وتشنيف المسامع: ق(57/أ) واحلي على جمع الجوامع: ١‏ 
/», وهمع الموامع: ص/١5.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وم 


الغزالي ذكر أن أمر فرعون في قوله تعالمى: وما َم عرست رشي # 
[هود: 417] .كمعيئ الشأن محازاء فلا يشتق منه أمرء ولا مأمور. 

والدليل على الاشتقاق من المجاز قولهم: نطقت الحال بكذاء أي: 
دلت: لأن النطق مستعمل في الدلالة» أولاً» ثم اشتق منه اسم الفاعل على 
ماهو القاعدة في الاستعارة التبعية في المشتقات”") وقيد الحروف بالأصلية: 
لأن الحروف المزيدة لا اعتداد بما. 

قوله: ررولا بد من تغيير» تصريح بما علم ضمنا إذ رد لفظ إلى آخر 
لا يمكن إلا بعد التغير الأولي في العبارة» التغير بياء واحدة» والتغير إما أن 
يكون لفظأ أو تقديرًء إذ الفقحة في طلب ماضياًء غيرها في طلب مصدراء 
وكذلك سكون اللام في فلك مفرداء غيره في فلك جمعاء وقد ضبط 
أقنسام التغيير :بض الفضلاه”©» فارتقت إلى خسة عشر قسدما””): وحظ 


الأصولي من الاشتقاق: أن اللفظ المشتق إذا وقع في لفظ الشارع كيف 


0 راجع: الإيضاح: 479/7» وأسرار البلاغة: ص/279 وجواهر البلاغة: ص/١١5)‏ 
والبلاغة الواضحة: ص/84. 

جاء في هامش (أء ب): «هو البيضاوي» وراجع: الإهاج: 154/١‏ 2577-1717 وفاية 
السول: الا 

جاء في هامش (أ. ب): «وعند الإمام تسعة أقسام, راجع المحصول: ١/ق/١237/1)‏ 
وشرح العضد على المختصر: 2177/١‏ مع حاشية السيدء والتفتازاني» والهروي» 
وتشنيف المسامع: ق (505/]أ - ب)., والمحلي على جمع الجوامع: 2781/١‏ ومع 
الموامع: ص/537. 
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يستدل به على الحكم؟ ولا شك أن المشتق من حيث إنه مشتق لا يعلم 


بدون معرفة الاشتقاق» فلذلك صدر البحث به». 


قوله:”" ر/ ق(”/ب من ب) وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل؛ وقد 
يختص كالقارورة». وقد تبين لك - قبل هذا - أن مناط الإطراد هو عموم 
اللفظ: لأن الواضع قد وضع لفظ ضرب لكل من قام به الضرب بخلاف 
القارورة؛ فإنه وضع مقيدا بالزجاج» فالقارورة: ما استقر فيه الشيء بقيد 
كوه رجائحاء فالمعى في الأول يصحح الإطلاق» وفي الثاني مرجحح. 

قوله: رومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق منه اسم». 

أقول: المدعى - ف هذه المسألة -: أنه لا يحوز أن يشتق لفظ الصفة 
لشيء» والمعئ الذي هو مأحذ الاشتقاق قائم بغيره'"» فلا يحوز أن يقال: 
زيد ضارب إلا إذا قصد أن الضرب قائم به سواء صدقت القضية» أو كذبت 


إذ المقصود بيان طريق اللغة» والقانون في إجراء الصفات على الموصوفات. 


(1) آخر الورقة (77/ب من ب). 

() هذه المسألة» وإن كانت واضحة لكن الأصوليين ذكروها للرد على المعتزلة ف نفيهم 
صفات الله الذاتية» مع اعترافهم بثبوت الأسماء له. 
راحع: الإحكام للآمدي: 240/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/48» وشرح العضد 
على المختصر مع حواشيه: 2181/١‏ وتشنيف المسامع: ق (77/ب)» والمحلي على 
جمع الجوامع: 2787/١‏ وهمع الموامع: ص/47» وفواتح الرحموت: 2197/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: .771/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها عن 

وجوزت المعتزلة: حيث جوزوا إطلاق المتكلم على الله تعالى مع 
أنه خالق الكلام في الغير: كالشجرة الي أوجد فيها الكلام حين مع 
موسى الكلام منهاء وهم في إثبات صفات الله - تعالى - اضطراب» 
وسنحققه في علم الكلام إن شاء الله ال 7 

لنا - على إثبات المدعى - الاستقراء التام» وذلك يفيد القطع. 

قالوا: القتل» والضرب أثر» وهو قائم بالمفعول. 

قلنا: تمنوع. بل هو التأثير» وهو قائم بالفاعل. 

قالوا: يطلق على الله الخالق» والخلق غير المخلوق. 

والجواب: ليس محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير» وهذا 
بجموع قائم بنفسه. وإن كان بعضه قائما يبعضه إذ على تقدير تسليم أن الخلق 
نفس المخلوق”" مفهومه يصدق على جميع الحوادث» والحوادث بعضها جواهر 
قائمة ادها وبيطتها عرض فاتمة بالكواهره والمواع ليس قائما بعيره. 


2 سيأ في آخر الكتاب. 

رم ذكر شيخ الإسلام أن الخلق فعل الله تعالى القائم به» والمخلوقات المنفصلة عنه) 
وحكاه البغوي عن أهل السنة» ونقله البحاري عن الماك مطلعا ‏ حيك ال قال 
علماء السلف: إن خلق الرب تعالى للعالم ليس هو المخلوق» بل فعله القائم به غير 
مخلوق». وهذا قول الكرامية وكثير من المعتزلة. 
وذهب الأشعرية؛ وأكثر المعتزلة» والقاضي أبو يعلى - أولاً - وابن عقيل؛ وابن 
الزاغوني إلى أن الخلق هو المخلوق. - 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
ش قوله: «ومن بنائهم - على التجويز المذكور - أنهم يسمون إبراهيم 

ذابحاء وهم خلاف ف أن إسماعيل مذبوح, أو لا». 

واعلم أن ابتناء هذه المسألة على أصل المعتزلة ف غاية البعد» إذ هذه 
ش المسألة مستقلة لا تعلق لما بذلك الأصل؛ لأن الخلاف هنا بيننا وبينهم, إنما 
هو في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل كما سيأتي'". 

فعندنا يجوز أن ينسخ الحكم قبل التمكن من الفعل» والدليل على ذلك 
قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذ أمر بالذبح» ونسخ / ق(57"/أ من أ) 
قبل التمكن من الفعل؛ وهم منعوا ذلك. 


وأحابوا عن هذا الاستدلال تارة بأنه لم يؤمر إلا.مقدمات الذبح: 


وقد أتى همال وتارة يقولون: بل أتى بالذبح» ويروودت قُُ ذلك ا 
فو ضوع وهو أنه ذبح» ولكن التأم موضع الذبح, فإنه كان كلما قطع 
جزء التأم مكانه. 


- قال شيخ الإسلام: ,رذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله» وإنما 
الخلق هو المخلوق» أو بحرد نسبة أو إضافة؛ وعند هؤلاء حال الذات الي تخلق 
وترزق» ولا تخلق» ولا ترزق سواع,. 
راحع: خحلق أفعال العباد: ص/27/4 ومجموع الفتاوى: 2»475/١”‏ والرد على 
المنطقيين: ص/7759. 

0 ف باب النسخ؛ وقد رد العبادي بأن حصر الشارح الخلاف في جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل ممنوع» بل وقع الخلاف ف غير ذلك؛ ثم ذكر أمثلة على ذلك 
راجع: الآيات البينات: 1//79/. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها هم 


وبالجملة: ذبح» أو لم يُذبح, الذبح قائم بالذابح» وإن ذهبوا إلى ما 
نقل عنهم من أن الضرب قائم بالمضروب» كما قدمناء فلا وجه لقول 
المصنف: اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح بناء على الأصل المذكورء فتأمل! 

قوله: «وإن قام به» أي بالشيء «ماله اسم» كالكلام مثلاء وجب / 
ق(/77/أ من ب) أن يشتق له أي: لمن قام به» اسم كالمتكلم. 

وأما لمعاني الى لا أسماء لما كأنواع الروائح والآلام» فلا يشتق لمن 
قامت به اسم للاستغناء بالإضافة كما تقدم”". 


٠. حقيقة)‎ 


أقول: قد اختلف في أن بقاء المعى شرط في كون المشتق حقيقة» أم 
لا؟ فيه مذاهب”: أحدها: اشتراطه» وثانيهما: نفيه. وثالثها: شرط إن 


رم وهذا هو اخختيار الإمام الرازي؛ ومن تبعه. راحع: المحصول: ١/ق3/١41/1‏ 27 وتشنيف 
المسامع: ق (77/أ), والمحلي على جمع الجوامع: 785/١‏ وهمع الموامع: ص/54. 

(0) وقد اتفقوا على أن إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل محاز» وباعتبار الحال حقيقة كقولهم 
لمن يضرب حال وجود الضرب منه: ضارب حقيقة» وإنما الخلاف في إطلاقه بعد انقضائه 
باعتبار الماضي كإطلاق الضارب بعد انقضاء الضرب» هل هو حقيقة أو بحاز؟ فابدمهور 
اشترطوا بقاء المعيئ» ونفاه الحبائي» وابنه من المعتزلة» وابن سينا من الفلاسفة» واحتاره أبو 
الطيب من الشافعية» وبعض الحنفية» وابن حمدان من الحنابلة» والقول الثالث نسبه المصنف 
إلى الجمهورء واخحتاره أبو الخطاب» والقاضي أبو يعلى ف قول له من الحنابلة. 5 


ألو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
كان البقاء ممكنا”"”» وإلا [فآخر جزء]”"» ونسب المصنف إلى الجمهور 
[أهم يشترطون البقاء إن أمكن, وإلا فآخر جزء بقاؤه كاف]©. 
المشترطون مطلقاً قالوا: بعد اتقضاء المعيئ يجوز نفيه» وهو أمارة احاز. 
قلنا: نفيه مطلقاًء أو في الحال؟ الأول: ممنوع؛ والثاي: مسلمء ولا 
يفيدكم إذ نفي الخاص لا يستلزم نفي العام» نوضحه: أن الثبوت في الحال 
أص من الثبوت مطلقا. 
وقد يجاب - عن هذا -: بأن المراد النفي المقيد بالحال29 لا نفي 
المقيد بالحال» والسلب المطلق لازم للسلب المقيد. 


- راحع: المحصول: ١/ق/١/2959,‏ والإحكام للآمدي: 24١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/48» والمسودة: ص/5”07» والعضد على المختصر: 2175/١‏ والقواعد 
لابن اللحام ص/717١2‏ والإهاج: 2777/١‏ والتمهيد: ص/57١2‏ وفاية السول: ؟/؟/ا 
وتشنيف المسامع: ق (55/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 275717/١‏ وهمع الموامع: 
ص/4 24 وفواتح الرحموت: .15917/١‏ 

(0) كالقيام» وإن لم يكن ممكناً كالأعراض السيالة الي لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة 
واحدة كالتكلم؛ وغيره» فآخر جزء بقاؤه كاف. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (77/أ)) وهمع الموامع: ص/54. 

(5 ما بين المعكوفتين سقط من (ب)» وأثبت كامشها. 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب)» ولم يذكره في محله» ولكنه ذكره بعد ذلك في غير 
محله كما ستأي الإشارة إليه. 

(:) على أن يكون في الحال ظرفاً للنفي لا أن يكون ف الحال ظرفاً للمنفي كما هو 
الأخير قال التفتازاني» «إن كان ظرفا للنفي معي أنه يصدق في الحال أنه ليس - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ذن 


قالوا: - ثانياً - لو لم يشترط بقاء الميى» وصح إطلاقه حقيقة على 
الماضي يصح إطلاقه على المستقبل كذلكء واللازم منتف. 

عيبي لأقدله لذ رايم من عدم تداز قية عرو ارا منطرا إل 
الماضي - عدم اعتباره مطلقاًء إذ ربما كان المشترك بين الماضي والحال 
نقتروط وهو كوان القريع حافيلة ف التملة: 

النافون لاشتراط بقاء المع قالوا: أجمع أهل اللغة على صحة 
ضارب أمسء وأنه اسم فاعل» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

الجواب: محاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غداء وهو بحاز اتفاقاً. 

قالوا - ثانياً -: لو اشترط لم يصح مؤمن لنائم إذ معيئ الإيمان؛ 
وهو التصديق ليس بقائم به [والحالة هذه]". 

االجواب: مومن عرفا استصحاباً للحكم: وإن لم يصدق لغةء 


وأحاب عنه بعض الأفاضل”": بأنه غير محل النزاع.ء إذ التزاع إنما هو 
فيما يدل عل الحدوث من الصفات لا ما يدل على الثبوت منها: لأن 


- بضارب فهذا عين النزاع؛ وإن كان ظرفاً للمنفي كضارب مثلاً.ب مع أنه يصدق 
أنه ليس بضارب في الحال» فهذا لا يستلزم صدق أنه لقن بتارب طلقا لأن 
الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقاء ونفئ الأخص لا يستلزم نفي الأعم, 
حاشية العلامة التفتازاني مع شرح العضد على المختصر: .1171/١‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من هامش (أ» ب). 


() جاء في هامش وق ب): ررهو التفتازاني رحمه اللم). 


بم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الاتصاف هنا كاف في صحة الإطلاق مالم يطرأ عليه مناف2"0؛ ومحصله 
ما ذكرناه في الجواب من الاستصحاب. 

واعلم أن قول المصنف: الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه ف 
كون المشتق حقيقة» وإلا فآخر جزءء يشعر بأن هذا مذهب رابع غير الثلاثة 
الى قدمنا ذكرهاء وليس كذلكء بل مذهب من يشترط بقاء المعى. 

ولما أورد عليه: بأن البقاء لو كان شرطأً لما كان مثل: متكلم: 
ومخبر حقيقة» ولو حين المباشرة» واللازم باطل اتفاقاً. 

ووجه لملازمة: أن [حصول”" هذه الأفعال إنما يمكن بتقصي 
أحزائها شيئا فشيئاًء فلا تجتمع الأجزاء في حين من الأحيان قطء فقبل 
الحصول لا تحقق» وبعد الحصول قد انقضى. 

أحاب: بأن اللغة مبنية على المساهلة" / ق(5؟/ب من أ) وإلا 
لخرجحت أكثر الأفعال الي هي من الأصول كيضرب ويمشي» ضرورة أفها 
تحصل تدريجياء فالبقاء قي جرء كاف» اق ما دام ا لجزء منه» فهو 
حقيقة» وعند انقضاء الأجزاء بأسرها يصير مجحازاء نعم لما كانت الدلائل 
لا تفيد قطعا مال بعض المحققين" إلى التوقف» وإنها لم نذكر أدلة من 


(1) راحع: حاشيته على المختصر مع شرح العضد: ١//ا/ا١-97/84!١.‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين سقط من (أ). 

() آخر الورقة (5؟/ب من أ). 

(؛) جاء في هامش (أ» ب): ررهو الشيخ ابن الحاحب رحمه اللهم»» وراجع: المختصر مع 
شرح العضد .1195/1١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها لذن 
اشترط البقاء إن أمكن: لأنها علمت من أدلة المشترط مطلقاء غايته أن 
المشترط مطلقا اعتد ببقاء جزء مّاء وهذا لم يعتد به0") والله أعلم. 


قوله: رو م9 ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: حال 
تلبس خلافاً للقرافي””/. 

أقول: هذا تفريع على مذهب الجمهورء وهو اشتراط البقاء» وعبارة 
الملصنف غير سديدة”"»؛ وكان الأولى أن يقول: لم يكن اسم الفاعل” / 
ق(07/ب من ب) حقيقة إلا في حال التلبس» وكان الأولى - أيضا - 
تقدم مذهب الوقف ليظهر تفرعه على مذهب الجمهور. 


(1) قال شيخ الإسلام: ,روهذه مسألة النبوة لا تزول بالموت» وبسببها جرت انحنة على 
الأشعرية في زمن ملك خراسان سبكتكين» والقاضي؛ وسائر أهل السنة أنكروا 
عليهم هذا حى صنف البيهقي حياة الأنبياء - صلوات الله عليهم - في قبورهم, 
المسودة: ص/548ه-555. 

() أي: من أجل ما اشترط نانفا 

هو أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي» 
كان إماماء بارعا في الفقه» والأصولء والعلوم العقلية» وله معرفة في التفسير» وله 
مؤلفات منها: الذحيرة» ف الفقه, والنفائس شرح المحصول» وتنقيح الفصول» 
وشرحه؛ في الأصولء والفروق» وغيرهاء توفي سنة (54815ه). 
راحع: الديباج المذهب: ص/575» وشجرة النور الزكية: ص/2188 والمنهل الصافي: /١‏ 
والفتح المبين: 285/7 والأعلام: .50/١‏ 

(؛) جاء في هامش (ب): «بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله بحياته». 

(ه) آخخر الورقة (70/ب من ب)» وجاء ف بداية (78/أ) منها الحامش: رالخامس» يعني 
الجرء الخامس بتجزئة الناسخ. 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم الحال المعتبرة في كون اسم الفاعل حقيقة هو حال التلبس بالفعل 
كما قدمنا من التكلم؛ والإخبار مثلاً» لا حال النطق» كما توهمه بعضهم,. 
وبئ على ذلك إشكالاً بالزاني» والسارقء إذ الزافي» والسارق في زماننا 
بعد انقطاع الوحي يجلد؛ ويقطعء مع أنه لم يكن حال اكيلاب وهو . 

وأجحاب عن هذا الإشكال: بأن النزاع في اسم الفاعل» واشتراط 
البقاء فيه إنما هو فيما إذا كان محكوماً به وأما إذا كان محكوماً عليه 
كقوله تعالى: ظُُ وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِقَهٌ مقط هوا أيدِيَهُمًا * [المائدة: م؟]ء 
وقوله: فق اليلدو 4 [النور: ؟]» فهو حقيقة مطلقً”"؛ وهذا 
كلام من لا تحقيق عنده. 

[أما أولآً: فلأن]”2 الكلام في اللغة هل يشترط بقاء المعئ للإطلاق 


م ام م 


حقيقة» أم لا؟ 

ولا ريب في أن كون اللفظ نحكوماً غليه؛ أو محكوماً به لا دخل له 
ف هذا لا نفياء ولا إثباتا. 

وأما ثانياً: فلأن وجوب الحكم في مسألة الزاني والشارقء الس هنا 
على أن الصفة في النصين المذكورين وقع محكوماً عليه وأنة تحقيقة مطلفاء 
بل لأن الشارع رتب الحكم على الوصف الصالح للعلية؛ فحيث وجد 


)١(‏ هو الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول: ص/45-.5. 
(5 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها .4 
الوصف وجد الحكم؛ كما رتب الزكاة على السوم ف قوله: «في السائمة 
زكاة»» مع أن القول: بأن اسم الفاعل حقيقة في المستقبل مخالف للإجماع”". 

وأما قوله: الخلاف إنما هو فيما إذا كان محكوما به كقولنا: زيد زان» 
أو زيد سارق”"») مع أنه كلام مخترع لم يقل به أجد لم يجد نفعاً: لأنه إذا 
قامت البنية عند الحاكم بأن زيداً سارق في الزمان الماضى تقطع يده عند 
القائل بأنه محاز في الماضي» فأي فائدة شرعية يعتد بما في هذه التفرقة؟ 

وقد حققنا لك المقام .ما لا مزيد عليه فاعتمده» والله الموفق. 

وقد توهم بعضهه” - أيضاً - أن الخلاف إنما هو في المشتق الذي 
زال [معين]' المشتق منه» ولم يتصف امحل بضد آحرء أما إذا اتصف امحل 
بضد آحر كالأبيض الذي زال بياضه» واتصف امحل بالسواد» فإن أطلق 
عليه الأبيض لا يكون ذلك إلا بحازا» وكل هذا عدول عن الصواب» بل 
ليس الخلاف إلا في بقاء المعى كما تقدم في صدر البحث. 

وأما أن امحل - بعد زواله - هل اتصف بالضد أو بغيره» فلا 
التفات إليه. 


رم لأنهم أجمعوا على أن إطلاق ذلك بحاز كما ذكرته سابقا في بداية المسألة. 

() راجحع: شرح تنقيح الفصول: ص/. ه. 

(م) هو الإمام الآمدي في الإحكام: »47/١‏ وانظر: المحصول: ١/ق/١2073720/1‏ وتشئيف 
المسامع: ق (77/ب). والمحلي على جمع التوامع: 2785/١‏ وهمع الموامع: ص/50. 

(؛) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
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قوله: «وليس ف المشتق إشعار بخصوصية الذات»» يريد أن الوصف 
أعيٍ المشتق على ما ذكره النحاة في باب منع الصرف [معرّف](" بأنه الذي 
وضع لذات مبهمة باعتبار مععى هو المقصود”"» وإذا كان / ق(70/] من أ) 
لدى الوضع قيد الإيهام معتبراء فلا إشعار بالخصوصية””. 

فإذا قلت: الأسود جسم يكون مفيدا لعدم إشعار الأسود بالجسم 
بخلاف / ق(78/أ من ب) ما إذا قلت: الإنسان حيوان» وإن صح الحمل؛ 
ولكن لا فائدة فيه , 

ورج - أيضاً - أسماء الزمان» والمكان» والآلة عن تعريف المشتق 
لدلالتها على شيء معين» وهو المكان, والزمان, والآلة» والمراد هو التعين 
النوعي كما لا يخفى. 


(0) في (ب): «رمعترف» والصواب المثبت لأنه من التعريف لا من الاعتراف. 

() راجع: شرح المفصل لابن يعيش: 257/١‏ وأوضح المسالك: ١417/7‏ وشرح ابن 
عقيل: 3774/1 وحاشية التفتازاني على العضد: 2187/١‏ وتشنيف المسامع: ق (707/ب)» 
وهمع الموامع: ص/45») وحاشية البناني على المحلي: .589/١‏ 

م أي: بخصوصية الذات» فالأسود مثلاً ذات ها سواد» ولا يدل على حيوان» ولا 
غيره» والحيوان ذات لها حياة لا خصوص إنسان» ولا غيره؛ ثم إن علم منه بشيء» 
فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه» وعلى هذا يحمل نفي 
المصنف الإشعار على المطابقة» والتضمن -خاصة. راجع: تشنيف المسامع: ق (5*/ب). 

() للزوم التكرار بدون فائدة» راجع: شرح العضد: 2187/١‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: 2589/١‏ وفواتح الرحموت: .١95/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها اي 
قوله: «مسألة: المترادف واقع خحلافا لتعلب”'')؛ وابن فارس”/). 
أقول:؛ قد علمت فيما سبق أن الألفاظ المترادفة هي الي وضعت 
لمع واحد» وهل هي واقعة» أم لا؟ 
الصحيح وقوعها: للتواتر في بعض الألفاظ كليث؛ وأسد في 
الأحسام؛ وحَبّس ومُنَعَ في المعاني0". 
() هو أحمد بن ييى الشيباني مولاهم الكوفي المعروف بثعلب أبو العباس» النحوي 
اللغوي» من مؤلفاته: المصون في النحوء. واحتلاف النحويين» ومعاني القرآن» ومعاني 
الشعرء وما ينصرفء وما لا ينصرف» وتوف ببغداد سنة (١15901ه).‏ 
راجع: الفهرست: ص/١١١2‏ وطبقات النحويين للزبيدي: ص/١41 2١‏ وتاريخ بغداد: 
٠ /‏ ومروج الذهب: 4355/5» والمنتظم: 4/5 4» ومعجم الأدباء: 2٠١5/6‏ 
والبلغة: ص/4؟. 
( هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين الإمام اللغوي المفسر صاحب جامع التأويل 
في تفسير القرآن» ومعجم مقايبس اللغة» وا محمل ف اللغة» وسيرة البي وه وغريب 
القرآن» ومتخير الألفاظ. وحلية الفقهاء» وتوف سنة (595ه). 
راحع: وفيات الأعيان: 2٠٠١/١‏ ومعجم الأدباء: »8٠١/4‏ وإنباه الرواة: 237/١‏ 
وطبقات المفسرين: 255/١‏ وترتيب المدارك: 25١١/4‏ وبغية الوعاة: ١/09ه»,‏ 
وشذرات الذهب: +/177. 
() وهذا هو مذهب الجمهور: لأن لغة العرب طافحة بذلك. 
راحع: المحصول: ١/ق/١/25145‏ والإحكام للآمدي: 2١18/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١”‏ وشرح العضد على المختصر: 2154/١‏ والإهاج: 2141/١‏ ورفع الحاحب: 
(١أق/؛؟ا/ب‏ - هلي والمحلي على جمع الجوامع: 2750/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق (7/ب). وهمع الموامع: ص/55. 
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قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة إذ أحد اللفظين كاف. 

قلنا: ممنوع إذ الفائدة لا تنحصر في الدلالة على الموضوع له بل 
فائدته التوسعة في اللقة :زرا كان لجيه عاذ 'للروي؟ ذون الاسر 
أو للتجنيس”". 

قالوا - ثانيا -: تعريف للمعَرّف» وهو باطل. 

قلنا: لكل منهما علامة» وتوارد العلامات جائز» ثم النافون لما 
منعوا وقوع الترادف قالوا: وما يُظن أنه من الترادف» فهو من اختللاف 
الذات» والصفة: كالإنسان» والناطق» أو احتلاف الصفات كالمنشئ» 
والكاتبء أو الصفة» وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح, أو الذات» وصفة 
الصفة كالإنسان؛ والفصيح؛ وكل هذا عدول عن الصواب. 

واعلم أن الواضع إذا كان واحداًء فالفائدة في الترادف ما 
ذكرناء وأما إذا كان الواضع متعدداء فالأمر فيه واضح: لأنه رمما كان 


(1) يعن القافية لوزن الشعر. راحع: التعريفات: ص/7١١.‏ 

(5 الجناس: تشابه اللفظين ف النطق» واحتلافهما في المعئ» وهو نوعان: 
تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان ف أمور أربعة هي نوع الحروف» وشكلهاء وعددهاء وترتيبها 
كقوله تعالى: تووم توم السّاعَةُ فم الْمُجرُِونَ مَالِعُوا عيِرسصاعَةٍ * [لروم: هه]. 
غير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظان ف واحد من الأمور الأربعة المتقدمة كقوله 
تعال : ناقهز (2) انار [الضحى:ه - .]٠١‏ 
راحع: الإيضاح ف علوم البلاغة: 0760/7» والبلاغة الواضحة: ص/7580. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها :1 


أحد الواضعين في الشرق» والآخر في الغرب» ولا علم لأحدهما بوضع 
الا 


ومن ذهب: إلى أنه لم يقع في الأسماء الشرعية إنما أخخبر عن وجدانه؛ 
يدل على هذا عبارة الإمام - في «المحصول» في آحر بحث الحقيقة الشرعية -: 
«الأظهر أنه 0 يوجدء فيقدر بقدره)0". 

ومن رد عليه بالفرضء والواحب”'"» فقد اشتبه عليه اصطلاح 
الفقهاء*”*: بالحقيقة الشرعية» إذ المراد بما: ما وضع الشارع كالصلاة» 
والحج» والزكاة على ما سيأنٍ تحقيقه. 


رح قسم العلامة ابن القيم الأسماء الدالة على مسمى واحد إلى قسمين: 
ما دل عليه باعتبار الذات فقط» وهذا هو المترادف ترادفاً محضاً: كالحنطة, والبر» 
والقمح» واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم. 
والثاني: ما دل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتا كأسماء الرب» وأسماء كلامه» ولعل 
من أنكر الترادف ف اللغة أراد هذا المعيى» وهذا صحيح إذا كان الواضع واحداً: لأن ما من 
اسمين لمسمى واحد إلا ويينهما فرق في صفة أو نسبة» أو إضافة سواء علمت لناء أو لم 
تعلم. أما لو كان الترادف باعتبار واضعين» وهو كثير» فلا يسلم لهم إنكاره. 
راجع: روضة امحبين: ص/51. 

نقله بتصرف. راجع: المحصول: ١/ق/١476/1.‏ 

دم جاء في هامش (أ): «المصنف» والقرافي». راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/١27.‏ 
والإحاج: .585/١‏ 

) لأن الفرض» والواحب» ونحوهما أسماء اصطلاحية عند الفقهاء» ولم يضعها الشارع 
كغيرها من الأمور الى ذكرها الشارح. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 259/١‏ وهمع الموامع: ص/57. 
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وأما الحد. مع المحدود: كالحيوان الناطق» مع الإنسان» فليس من 
الترادف في شيء إذ الحد يدل على أحزاء الماهية تفصيلاء والمحدود"© / 
ق(؟/ب من ب) يدل عليها إجمالاً. أي: الحد يدل على الأجزاء 
بأوضاع متعددة والمحدود يدل بوضع واحد» وكذلك نحو حسن, وبسن» . 
وعطشان.» ونطشان. ليس من قبيل المترادفين: لأن [هذه التوابع]”") لا 
تفردهء ولو أفردت م تفد» وإذا اجتمعت مع المتبو ع أفادت نوع تقوية 
لوقوعها ف كلام البلغاء» فيبعد عراؤها عن الفائدة”". 

قوله: «ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر»» عطف على قوله: 
رإفادةم ©) ولو قدم هذه المسألة على مسألة التابع كان أولى» كما لا يخفى". 


() آخر الورقة (4؟/ب من ب). 

(5) في (ب): «لأن نبذة التوابع» والصواب المثبت من (أ). 

يرى الإمام أن التابع يفيد بشرط تقدم الأول عليه» وذكر الآمدي أن التابع قد لا 
يفيك معن سلا كقولهم» حسن بسن» وشيطان ليطان» وحُكي عن ابن دريد أنه 
سأل أبا حاتم عن معئى بسنء فقال: ما أدري ما هو. وأكد المصنف بأن التابع يفيد 
التقوية» وأن العرب لا تضعه سدى, وعدم معرفة أبي حاتم معناه لا يضرء أما الإمام 
البيضاويء فيرى أن التابع لا يفيد. 
راجع: المحصول: ١/ق/١/58,‏ والإحكام للآمدي: 250/١‏ والإهاج: 79/١‏ 
4٠‏ » ورفع الحاحب: (١/5/3"/]أ‏ - ب)» وتشنيف المسامع: ق(54/أ)) والمحلي 
على جمع الجوامع: 2591/١‏ وهمع الموامع: ص/47. 

(5) وعبارته في «جمع الجوامع): ص/58: رروالحق إفادة التابع التقوية» ووقوعٌ كل من 
الرديفين مكان الآخر...». 

(ه) وذلك ليتصل كلامه على المترادف بدون فاصل من غيره. 2 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /وء5 
ولقق.ه ق هذه المسالةب: آنهكا كان كل مق اللفظين .دالا 
على المعين الواحد بلا تفاوت» فيما يرجع إلى الوضعء والدلالة» فلا 
مانع من استعمال أحدهما في موضع الآخرء أي: بدلاً عنه"©» وما 
ذكره الإمام - من أن: من الابتدائية معناها بالفارسية: أزء بفتح 
الممزة» وسكون الزاي المعجمة» فلا يجوز استعمال أحدهما مكان 
الأخر وإلا يكون ضم مهمل إلى مستعمل» وإذا جحاز هذا في لغتين 
عاتن 5 لغة أيضا9) - كلام ساقط: إذ عدم جوازه في اللغتين نمنوع. 
ولو سلمء فالفرق واضح. إذ ثم اختلاط اللغتين بخلاف هنا"”. / 
ق(//ب من أ). 


- قلت: يمكن الاعتذار للمصنف: أنه لما كان التابع فيه شبه بالمترادف حى ظن البعض 
أن التابع من قبيل المترادف» ذكره المصنف ضمن المترادف بيانا بأنه يفيد التقوية لا 
الترادف» ولهذه المناسبة صح ذكره معهء وإن كان بينهما فرق إذ التابع يفيد التقوية 
فقط عند اجتماعه بالمتبوع عند من قال بذلك» فلو انفرد لا يفيد شيئاء أما المترادفان» 
فيفيد كل واحد منهما على انفراده. 
راجع: المزهر: »455-414/١‏ والإبحاج: :57859/١‏ وفاية السول: 9/١١١غ)‏ 
والإحكام للآمدي: .7١/١‏ 

رم وهو مذهب الجمهورء ورجحه الأصفهاني» وابن الحاجب؛ وغيرهما. 
راحع: الكاشف عن المحصول: (١/8/3١٠/ب))»‏ والمختصر مع شرح العضد: »1117/١‏ 
والإبهاج: 27544-17147/١‏ ورفع الحاحب: (١/75/ب)»‏ وفاية السول: 2١١/٠‏ 
وتشنيف المسامع: ق (4/أ), والمحلي على جمع الجوامع: ١/7817؛‏ وهمع الموامع: ص/517. 

رم راجع: المحصول: ١/ق/١/8-67و8,‏ 


م آخخر الورقة (1١/ب‏ من أ). 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم قول المصنف: «إث لم يكن تَعَبَّدُ بلفظهم22 إشارة إلى ما اختاره 
الشافعي رضي الله عنه من عدم جواز تبديل لفظ التكبير يعرادفه"» وقد أشار 
إليه الشيخ ابن الحاجب حيث قال: «لو صح لصح حداي كبر 20 
وأحيب بالتزامه» ولما لم يكن مذهب المصنف احترز عنه9. 

وما ذكرنا خرج الجواب عن قول البيضاويء والهندي” أيضاً 
حيث منعا اللغتين7 , 

قوله: «مسألة: المشترك واقع». 

أقول: الاشتراك اللفظي: هو وضع اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر, 


بتعدد الو ضع 


م راجع: الأم ١//ا81.‏ 

(5) راجع: مختصر ابن الحاحب مع العضد 2117/١‏ وخحداي: لفظ فارسي معناه: (الله). 

(”) راجع: اللي على جمع الجوامع: ١/5537؛‏ وهمع الموامع: ص/537. 

(4) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي 
الفقيه» الشافعي, الأصولي» ولد بالحند سنة (414“ه) وقدم اليمن» والحجازء 
ومصرء وسورية» واستقر فيها للتدريسء» والفتوى» وكان قوي الحجة» ناظر الإمام 
ابن تيمية في دمشق» وله مؤلفات منها: الزبدة في علم الكلام» وفاية الوصول إلى 
علم الأصول» والفائق في التوحيد» وتوقٍ سنة (0١لاه)‏ بدمشق. 
راحع: طبقات السبكي: 2117/9 والدرر الكامنة: 2١77/4‏ وشذرات الذهب: / 
”2 والبدر الطالع: ؟/18137ء والفتح المبين: .١١5/7‏ 

(ه) راحع: الإكاج: 7147/١‏ وتشنيف المسامع: ق (54/أ). 

(0) راحع: أصول الشاشي ص/5”) وأصول الفقه لأبي النور زهير: 250/7 وأبرز 
القواعد الأصولية لشيخنا الدكتور عمر عبد العزيز حفظه الله: ص/هه. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها :1 


وفيه خلاف» والصحيح أنه ثمكن؛ بل واقع؛ وقيل: واجب الوقوع؛ 
وقيل: ممتنع الوقوع؛ وقيل: بين النقيضين فقطء وقيل: في القرآن» وقيل: 
والحديث”". 

لنا - على المختار» وهو وقوعه مطلقاً -: إجماع أهل اللغة على أن 
القرء للطهر والحيض معا على البدل» والحون للأبيض والأسود كذلك من 
غير ترجيح. 

فقولنا: معا احتراز عنما ]13 كان لواحد بعينة:.وقونناء على البدل 


احتراز عن المتواطئع: لأنه للقدر المشترك. وقولنا: من غير ترحيح احتراز 
عن الحقيقة وامجاز. 


الموجب: لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات. بيان 
الملازمة: بأن المسميات / ق(59/أ من ب) غير متناهية» والألفاظ متناهية؛ 
أما تناهي الألفاظ» فلأكهما مركبة من حروف التهجي» وهي متناهية؛ وللرتكن 
من المتناهي متناه تيا وأما أن المسميات غير متناهية. فظاهر. 


رم في هذه المسألة سبعة أقوال بإضافة أن من منع؛ منهم من منعه عقلء ومنهم من منعه 
لغة» فالجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» قالوا بإمكانه» ووقوعه لغة 
في الأسماءء والأفعال» والحروف»ء والمنع لغة هو قول تعلبء والأيحري» والبلخي؛ 
واحتار الرازي المنع بين النقيضين؛ وداود الظاهري في القرآن. 
راحع: المحصول: ١/ق/١55/1+-.55)‏ والإحكام للآمدي: 216/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/5 ؟» والإبهاج: 2554/١‏ ورفع الحاجب: (57/9/أ-74/ب)» وشرح 
العضد على المختصر: ١717/١‏ وفهاية السول: 2١١4/7‏ وتشنيف المسامع: ق (54/أ)) 
والمخلي على جمع الجوامع: »,7517/١‏ والمزهر: ١859/1,؛‏ وهمع الموامع: ص/517. 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الجواب: .منع المقدمتين إذ لا نسلم [أن]”" المركب من المتناهي متناه» 
وسند المنع أسماء العدد, فإن المبدأ متناه» والمركب غير متناه إذ لا حد منه 
ينقطع سلسلة العدد» وأيضاً: لا نسلم أن المعاني غير متناهية: لأن محل 
النزاع هي المعاني المتضادة» والمختلفة لا المتواطئ» فإن لفظ الإنسان مثلاً 
يدل على جزئيات غير متناهية» ولو سلم ذلك كله لا يستلزم وجوب 
الاشتراك لحواز الامتياز بالإضافة» فلا يتم التعريف. 


المانع مطلقا: إنما وضعت الألفاظ للإفادة والإفهام» والاشتراك مخل 
بذلك. 


قلنا: [مع]”" القرينة لا اختلال» ولئن سلم لا يدل على الامتناع إذ 
رما يكون المراد الإيهام والإجمال» كما في الأجناس. 

وذهب الإمام - في ا نمحصول» -: إلى أن وضع اللفظ - مشتركا - 
بين وججحود الشيء) وعدمه إلا و واستدل: بأن اللفظ إغا وضع 
ليفيد شيئاً وإلا كان عبثأ» والمشترك نين النفي والإثبات» لا يفيد شيئا 
سوى الترددء وهذا معلوم لكل©. 

والجواب - عنه -: هو الجواب عن المنع مطلقاء أي: بدون القرينة 
مسلم» ويرتفع ذلك» مع القرينة. 


)١(‏ غير موجودة في (أ» ب) وزيدت لوضوح المعئ وسلامة التركيب. 
سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
سقط من (ب) وأئبت هامشها. 
(؛) راجع: المحصول: ١/ق/١/558.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وه 


ومن منع وقوعه: في القرآن» والحديث يعلم 1 من الأجوبة 
السابقة» مع أن في القرآن: ثلاثة قروء"؛ وعسعس”"» أي: أقبل» وأدبر» 
وفي الحديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك»”". ظ 
قالوا: إن وقع غير مبين لا يفيد» أو مبيناء فيطول”». 


مفصلاً. فائدته الاستعداد للامتثال وقت البيان. 


قوله: «مسألة: يصح إطلاقه على معنييه بحازا». 

أقول: هذه مسألة [استعمال]”" المشترك فْ معنييه» وأكثر» وتحرير 
محل التنزاع: أنه هل يصح أن يراد [بإطلاق]”2 واحد من المشترك 
معانيه؟ أي: كل واحد أفراداً لا امجموع من حيث هو المجموع - بأن 


م في قوله تعالى: 32 لافيت ات بطري أكنة وير © [البقرة: 1374]. 

(0 ف قوله تعالى: ١‏ وَاليِلِ كا م عَسعْسَ 46 [التكوير: .]١07‏ 

م رواه مالك» والبخاري» ومسلمء وأحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه) والبيهقي من حديث عائشة» وعروة بن الزبير» وعدي بن ثابت» والحديث 
ب ا ا ا 
راحع: الموطأ: ص/277 وصحيح البخاري: )84/١‏ وصحيح مسلم: 2180/١‏ وسنن أبي 
داود: »54-75/١‏ ومسند أحمد: 7٠١4/5‏ وسئن الترمذي: 770/١‏ وسئن النسائي: 
1/؛» وسنن ابن ماجه: 2714/١‏ والسنن الكبرى: 2777/١‏ وشرح مسلم: -١5/4‏ 
والفتح الرباني: ؟/210770 وفتح الباري: 059/١‏ 4» وجامع الأصول: 558-175/17. 

(:) أي: الكلام من غير فائدة» راحع: رفع الحاجحب: (١/4؟/ب).‏ 

(ه» سقط من (ب)» وأثبت هامشها. 

(0 في (ب): رإطلاق». 


هه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


يقال: رأيت العين» ويراد بما الجارية» [والباصرة» وف الدار الجون» أي: / 
ق(58/أ من أ) الأسود والأبيض» وأقرأت هند, أي: حاضت» وطهرت- 
ا 
وقيل: يحوز في النفي دون الإثبات”"؛ وإليه ذهب صاحب”" الهداية 
من الحنفية» صرح بذلك ف باب الوصية”". 


وقيل: يجوز مطلق”», 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

0 فمثلاً لو قلت: لا عين عندي» يجوز أن تريد به الباصرة» والذهب» بخلاف ما لو 
قلت: عندي عين» فلا يحوز أن يراد به إلا معيئن واحد» وزيادة النفي على الإثبات 
معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: .7917/١‏ 

0 هو الإمام شيخ الإسلام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل؛ 
الفرغاني المرغيناني الحنفي» كان لفيا عدا عزافظا ليرا فرضيا مشا ر كا ف أنواع 
من العلوم» وله مؤلفات منها: الحداية شرح بداية المبتدي» وكفاية. المنتهي» ومختار 
الفتاوى؛ وشرح الجامع الكبير» وكلها في فروع الفقه الحنفي» وتوقي سنة (551ه). 
راحع: الجواهر المضيئة: 2571/7 والفوائد البهية: ص/١51١2‏ وتاج التراجم: ص/١".‏ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبرى: ص/١١٠.‏ 

(؛) حيث قال: «ومن أوصى لمواليه» وله موال أعتقهم؛ وموال أعتقوه؛ فالوصية باطلة... 
لأن أحدهما مي مولى النعمة» والآخر منعم عليه» فصار مشتركاًء فلا يتضمنهما لفظ 
واحد ف موضع الإثبات» بخلاف ما إذا حلف لا يكلم مولى فلان» حيث يتناول 
الأعلى» والأسفل لأنه مقام النفي» ولا تنائي فيه, الهداية شرح بداية المبتدي: 501/5. 

(ه» وحكي هذا عن الأكثرء وأما المانعون» وهو المذهب الأول؛ فمذهب جمهور الأحناف» - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ون 

ولا يخفى أن محل الخلاف هو ما إذا أمكن الجمع ف القصد كما 

تقدم من الأمثلة» وأما ورود صيغة الأمر - مثلاً - من الشارع يراد به 

الوجوب والإباحة» فلا قائل بحوازه» وعن الشافعي: أنه يحب الحمل على 

المعنيين عند التجرد عن القرائن”"؛ وهذا مععن'" / ق(9؟/ب من ب) عموم 
المشترك الذي قال به الشافعي خلافا لأبي حنيفة9". 


- وأهل اللغة» وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري من المعترلة» وإمام الحرمين» والرازي من 
الشافعية» وأبي الخطاب»؛ وأبي يعلى؛ وابن القيم من الحنابلة المنع لغة» وإرادة» ونقله القرافي 
عن مالك وأبي حنيفة؛ وقال الغزالي» وأبو الحسين البصري بالمنع لغة لا إرادة. 
وذهب السرحسي من الأحناف: إلى التوقف حى يظهر المراد بالبيان. 
واختار صدر الشريعة منهم: أنه لا يحوز عقلاً. راجع: الإبهاج: 2755/١‏ وجلاء 
الأفهام: ص/7ه-865, والمعتمد: 27301-766/1١‏ وأصول السرحسي: الى أاككن 
وأصول الشاشي: ص/2*9 والبرهان: 2*40-+4+/١‏ والتبصرة: ص/185») 
والمستصفي: 9//8-11/5 والمنخول ص/147. والمحصول: ١/ق/١/1لا"ء‏ 
والإحكام للآمدي: 287/١‏ والمسودة: ص/57١2158-1‏ وشرح العضد على ابن 
الحاجب: 2١١7/7‏ وكشف الأسرار: 2440/١‏ ومختصر البعلي: ص/١١١-١١١)‏ 
والتمهيد: ص/75١2‏ وتيسير التحرير ١/ه“”2‏ وأثر الاختلاف ف القواعد 
الأصولية: ص/0 2777-57 والمغئ للخبازي: ص/177» والتوضيح: .59-548/١‏ 

رى أما إذا وحدت القرائن المعينة لأحدهماء فلا إشكال. 
راجحع: أصول السرخحسي: 2175/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .791/١‏ 

( آخر الورقة (5؟/ب من ب). 

(م راجع: كشف الأسرار: .75/1١‏ 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 


وإذا استعمل في المعنيين هل هو حقيقة فيهماء أم محاز؟ فيه خحلاف: 


ذهب الشافعي» وتبعه القاضي إلى أنه حقيقة”"» وقال بذلك القاضي 
عبد الحبار”"2) والحبائي من المعتزلة. 

قال الإمام - ف «امحصول» -: «بعض من أنكر جوازه في المفرد جوز 
في الجمع؛ ثم قال: والحق أنه لا يجوز”"» وهو كما قاله؛ لعدم فرق يعتد به. 

وشبهة القائل به: أن لفظ المع يدل على الأفراد» فيجوز أن يراد به 
أفراد مختلفة الحقيقة» وليس بشيء» إذ الذي يمنع إرادة المعنيين في في المفرد لا يصح 
منه دعوى الانحتلااف في الجمع» وهو واضح. إذ الجمع إنما يدل على أضعاف 
ما يدل عليه المفردء والغرض أن المفرد لم يرد به سوى معين واحد. 


0 راجع: المعتمد: 2301/١‏ والبرهان: 2347/١‏ والمستصفئ: 271١/7‏ والمنخول: ص/47 2١‏ 
والإحكام للآمدي: .810/٠‏ 

(5) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار بن خليل الهمذاني الأسدي الأبادي أبو الحسن 
القاضي» إمام المعتزلة ف زمانه» ويعتبر من غلاتهم؛ درس الحديث» وأصول الفقه؛ 
وعلم الكلام؛ والتوحيد على طريقة الاعتزال» وكان شافعياً في الفروع؛ وله مؤلفات 
منها: المغئي في أصول الدين» والعمد في أصول الفقه» ومتشابه القرآن» وشرح 
الأصول الخمسة ال قام عليها مذهب الاعتزال وتوفي سنة (٠145ه).‏ 
راحع: تاريخ بغداد: 2111/1١‏ وطبقات السبكي: 47/5) وميزان الاعتدال: 2011/7 
وطبقات المفسرين: 2١/7‏ وشذرات الذهب: 7/7 .7١‏ 

0 راحع: المحصول: »3078/1١/3/١‏ والمسودة: ص/1548١؛‏ ومختصر البعلي: ص/١1١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وه 
[وتصدير]”" المصنف البحث بقوله: يصح إطلاقه على معنييه بجاز 
- ثم ذكر الشافعي» ونسبة كونه حقيقة إليه - صريح ف أن المختار عنده 
كونه بحازاء وإليه ذهب إمام الحرمين» والشيخ ابن الحاجب”9"؟, وهذا ليس 
بشيء إذ قد قدمنا: أن محل النزاع هو إرادة كل من المعنيين» ولا شك 
أن اللفظ موضوع للمعنيين بوضعين مختلفين» ولم يخرج اللفظ 
نبالا تمعوال :ف ”الي نتم كر سفيقه لكزة اللفظ امسا نينا 
وضع له نعم لو أريد المخموع من حيث هو المجموع كان محازا إذ اللفظ 
م بوضع للبجموع: 
والفرق بين الكل الأفرادي والمجموعي» واضح يظهر ذلك في قولنا: 
كل الرجال يحمل هذه الصخرة» وكل الرجال يشبعه هذا الرغيف”', 
فالحق الذي لا محيد عنه: هو ما ذهب إليه إمام الأئمة الشافعي عليه من الله 


الرحمة متواصلة إلى يوم الدين. 


0 سقط من (ب) وأثبت بالهامش. 

راجع: البرهان: 45-1744/١‏ 25 والمختصر مع العضد: 21١١/5‏ والإهاج: )557/١‏ 
وتشنيف المسامع: قى (4 7/ب). وامحلي على جمع الجوامع: 9414/١‏ ؟) وهمع الموامع: ص/85. 

© المثال الأول: للكل المجموعي؛ فلا يصح أن يقال: كل واحد يحمل هذه الصخرة 
بالمعين الأفرادي دون المجموعي إذ إن الشخخص لا يستطيع حملها بانفراده» بل مع غيره. 
والمثال الثاني: للكل الأفرادي إذ هو جزء من المجموعي» ومن ثم يصح كل واحد 
يشبعه رغيف بالمعين الأفرادي» دون المجموعي لأن رغيفاً واحداً لا يشبع بجموعة من 
الرجال عادة. 


كه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم القاضي أبو بكر الباقلاني - وإن قال بكونه حقيقة - لم يقل 
بكونه ظاهراً فيهماء بل قال: إنه بجمل يتوقف على البيان”؟ لا يعمل به 
بدونه قياساء ولكن يحمل على المعنيين احتياطا””©: وهذا كلام قليل 
الجدوى. 

وقد نقل المصنف عن الغزالي: أنه يصح أن يراد بالمشترك المعنيان لا 
لغة» وفي شروحه أي: لا حقيقة ولا بحاز/©. 

وكلام الغزاللي - في «المستصفى» - لا يدل على شيء من ذلك» 
وهو أنه» أورد قوله تعالى: « ألَرترَأتٌ لَه جد َم من في السَّموتِ وَمَن في 
الْأرْضِ > [الحج: 18] إلى آخر الآية» وقوله تعالى: 92 إِنَّأنَّهوَمَكِحكَنّه 
ِصَلون عل عل الي * [الأحزاب: 5ه] إلى آخر الآية» ثم قال: ,هذا يعضد 
الشافعي» ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخر» فإن طلب 


المغفرة يتعلق بالمغفرة» ولكن الأظهر - عندنا -: أن هذا إِنما أطلق على 


)١(‏ وهذا قال الزركشي: «واعلم أن هذا النقل عن القاضي تابع فيه المصنف را نحصول»» 
وغيره» وليس كذلكء» فقد صرح القاضي في كتاب «التقريب» بأنه: لا يجوز حمله 
عليهماء ولا على واحد منهما إلا بقرينة, تشنيف المسامع: ق (4؟/ب)» وانظر 
المحصول: ١/ق/١1/١71”.‏ 

0) فهذا هو الفرق بين قول الشافعي والقاضي؛ لأن الشافعي جعله من باب عموم 
المشترك كما تقدم في الشرح لا الاحتياط. 

ص راحع: الإبهاج: ,555/١‏ وامحلي: .755/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها اه 


معئ واحد مشترك بين المعنيين» وهو العناية بأمر النبي لشرفه؛ وحرمته 
والعناية من الله مغفرة» ومن الملائكة استغفار» ومن المؤمنين دعاء» وصلاة 
عليه» وكذلك العذر”"© عن السحود)2". 

وليس في هذا الكلام شيء مما قاله المصنف””" / ق(78/ب من أ)» 
ولا أنه لا حقيقة ولا بحاز» بل صرح بأنه من عموم المحاز©: لأنه أراد 
بلفظ واحد معيئن بحازيا يشمل المعاني المرادة من اللفظ. كما سنحققه في 
باب المحاز إن شاء الله تعالى» بل نقول: لاا عون ساطيلاات أن يتتعخل 
لفقل على قانوق: اللئة]تعبالا ميحيا ولا يكون ازا وله تحفيقة: 


وقيل: يجوز في النفي» مثاله: لا عين عندي, ولا حون في الدار؛ لأن 


0١‏ في (أ): «العقد» والأولى المثبت من (ب) لأنه الموافق لما في المستصفى. 

(0) راجع: المستصفى: ؟1/5/7-/الا. 

آخر الورقة (7/4/ب من أ). 

(4) قلت: لعل المصنف ف نقله اعتمد على قول الغزاللي - بعد ذكره مذهب القاضي -: 
«فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعاً بالمرة الواحدة» فهذا ممكن؛ لكن يكون 
قد حالف الوضع, ولذا فإن الزركشيء وامحلي, والأشمون, والعبادي» أيدوا اللصنف ف نقله 
عن الغزالي» بل إن العبادي رد على الشارح اعتراضه على المصنف بأسلوب شديد القسوة. 
راحع: المستصفى: 1/7/١‏ وشرح العضد: 21١7/7‏ وتشنيف المسامع: ق (4*/ب) 
والمحلي على جمع الجوامع: 2747/١‏ ومع الموامع: ص/49» والآيات البينات: 


!هلهال 


مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 

الذواب» أ المذعى الظهون: وهو حاصل ق"الاثبات أيضنا. 

وما ذهب إليه بعض”" الحنفية من أن المراد بالسجود في الآية هو 
الانقياد ليبس بشيء إذ لو كان المراد الانقياد والتسخيره لم يكن لقوله: 
وكير ين ألنّاس 6 [الحج: +1] فائدة إذ جميع الناس/ ق(0/أ من ب) 
بل جميع الكائنات مسخرة لأمره. وكذا كون المراد من الصلاة غير ما 
وضع له. وهو إرادة التعظيم بعيد. 


قوله: روالأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مب عليه». 


أقول: ذهب قوم من العلماء إلى الفرق بين الجمع؛ والمفرد» أي: 
حَوَّرَ في الجمع دون المفرد. مستدلاً: بأن الجمع له مدلولات متعددة هي 
مدلولات المفردات» فيجوز أن يراد به المعاني باعتبار المفردات» وليس بشيء: 
لأن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحدء فما أريد بالمفرد هو الذي 
يراد أضعافه في الجمع كما تقدم؛ وإليه أشار المصنف بقوله: «مبنٍ عليم»» 
أي: من يُجَّز في المفرد الإطلاق على ما فوق الواحد يُجَوَر في الجمع؛ 
ومن لاء فلا0". 


() جاء في هامش (ب): «يع صدر الشريعة». راجع: التوضيح: .591-58/١‏ 
وانظر: كشف الأسرار: »4١-140/١‏ وتيسير التحرير: 2551-7840/١‏ والتقرير 
والتحبير: .7١1//١‏ 

(م راجع: الإحكام للآمدي 88/1) وشرح العضد: 2117/7 وتشنيف المسامع: ق (84؟/ب)؛ 
وامخلي على جمع الجوامع: )55917/١‏ وهمع الموامع: ص/١١٠.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها حإن 
والخلاف - ف الإطلاق على الحقيقي» والمحازي - هو الخلاف ف 
الاية شتراك غير أن القاضي حالف أصله قائلاً: بأن [امحاز] © غير ما وضع 


له اللفظ يخلااف المشترك» فإنه موضوع لكل من المعنيين 0 وفرقه ضعيف 
بلا تحفاء”” . 


وادعى الغزالي: أن هذا أقرب من استعمال اللفظ المشترك؛ ولم يبين 
للوطء» واستعمل في العقد محازاً: لأن العقد مقدمة الوطء©». 


والظاهر: أن وجه القرب هو أن بين المعين المحازي» والحقيقي لا بد 
من علاقة بخلاف معاني الاسم المشترك إذ لا يلزم أن يكون هناك علاقة 
بل رنما كانت المعاني في غاية البعد» فيظهر بذلك قرب المحاز في سائر 
المحازات لوجود العلاقة في الكل. 


(م سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(5) يرى الزركشي أن البعض قد اختلط عليه مسألة الحمل بمسألة الاستعمال فغلط في 
النقل عن القاضي» فإن أراد المصنف .مخالفة القاضي هنا في الاستعمال فهو موافق لا 
مخالف» وإن أراد الحمل؛ فهاهنا يحيل» وهناك يجوز مع القرينة» راجع: تشنيف المسامع: 
ق (ه*/أ» والعدة: 707/1 والمسودة: ص/157١ء‏ وشرح العضد: ؟/7١١.‏ 

لأنه ارج عن محل النزاع؛ إذ محل النزاع» فيما إذا ساوى المحاز الحقيقة لشهرة 
ف الاستعمال» ونحوه» فإن حلا ابحاز من ذلك امتنع الحمل مطلقاً؛ لأن المحاز لا يعلم 
تناول اللفظ له إلا بتقييد» والحقيقة تعلم بالإطلاق. 

جع: الحلي على جمع الجوامع: )١43/١‏ وهمع الموامع: ص/ ٠١١‏ 

(4) راجع: المستصفى: ؟/4/١8-1/.‏ 


و5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ««ومن ثم»» تفريع على المذهب الصحيح» وهو أن اللفظ حمل 
على معناه الحقيقي» وا بحازي معاً عند القرينة الدالة على جواز إرادتما 
تصق اقولة تعالى : و( وأفص كوأ الْحَيرَ لعلصكم تدْلِحُود يخوت # [الحج: 
ا ا و 01 
الندب الذي هو معناه احازي بقرينة لفظ الخير”'" الذي تعلق به الصيغة. 


والظاهر: أن المراد النوافل: إذ قوله: 99 وأعبدوأ رَيِّكُمْ #6 [الحج: ١‏ 
معناه: .مما تعبدتم به من الفرائض» وافعلوا سائر الخيرات الى ما تعبدتم يماء 
خلافا لمن لم يجوز الجمع» فإنه مستعمل عنده إما في الوجوبء أو في 
الندب؛ وكذلك من يقول: بأنه موضوع للقدر المشترك بين الوجحوب» 
والندب» وهو الرجحان؛ وسيأقٍ أنه ضعيف. 

قوله: ررواجازان», أي: الخلاف في أنه هل يجوز أن يراد من لفظ 
واحد معنياه المحازيان» أم لا؟ هو الخلاف في المشترك» والبحث هو البحث 
سؤالاء وجوابا"» والله أعلم. 


قوله: («الحقيقة لفظل مستعمل)). 


م جاء في هامش (أ): رإنما قيد بقوله: لفظ الخير: لأنه قد تقدم أنه لا يمكن وروده من 
الشار ع في شيء واحد هس,. 

() راحع: البرهان: 40/١‏ 5» والمحصول: ١/ق/2591-55/1‏ والإحكام للآمدي: 
5, والكاشف عن الحصول (١/94١١/أ)»‏ وشرح العضد: 2١15/8/7‏ وتشنيف 


المسامع: قَّ ودع /أ وا حلي على جمع الجوامع: ايام وهمع الموامع: ص/١‏ 1 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرقتها 55 

أقول: الحقيقة - لغة - فعيل .معي الفاعل من حَقَ الشيء / ق(559/أ من أ) 
إذا ثبت» والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 

واصطلاحاً: ذات الشيء”"» ولما كان اللفظ - بالنسبة إلى المعى 
الموضوع له - ثانياً - له بحسب الوضع» فكأنه ذات المعين؛ وبالنسبة إلى 
المععى المحازي كالعارض له سمي حقيقة جرياً على الاصطلاح. 

قوله: «لفظم جنس يشمل الحقيقة» وغيرهاء وقوله: «مستعمل»» يخرج 
اللفظ قبل الاستعمال: لأنه ليس بحقيقة» كما أنه ليس .مجازء وقوله: [«رفيما»]9) 
وضع له. يخرج ابنحاز» والغلط كقولك: -حذا هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. 

قوله: «ابتداع»» يشمل الحقيقة اللغوية» والعرفية» والشرعية» كالأسدء 
والدابة؛ والصلاة؛ أما اللغوية” / ق(١14/ب‏ من ب) [إفظاهرة]© وأما 


(0) راجع: الصاحيبي: ص/57١؛‏ والمفردات: ص/5 2١11‏ والإيضاح: للقزويئ: ؟895/7, 
والتلخيص له: ص/7537» والمصباح المنير: 2١44/١‏ والطراز: ».59-145/١‏ والمزهر: 
0١‏ والمعتمد: 211/١‏ والعدة: ,»175/١‏ والواضح: 2154/١‏ والحدود: ص/١ه؛‏ 
وأسرار البلاغة: ص/2307 والمستصفى: ,841/١‏ والمحصول: ١/ق/١/هول‏ 
والإحكام للآمدي: 25١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2»47 وشرح العضد على 
المختصر: 218/١‏ والتوضيح: »359/١‏ ومفتاح الوصول: ص/4» وفواتح الرحموت: 
١1»:؛‏ وإرشاد الفحول: ص/١؟.‏ 

0 سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

0 آخخر الورقة (٠4/ب‏ من ب). 

() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
العرفية» والشرعية» فلأن الدابة وإن كانت - لغة - لكل ما يدب على ظ 
الأرض؛ لكن عرفاً حصت بالفرس» وقيل: بذوات القوائم الأربع» فبالنظر 
إلى العرف وضع ابتداءء ولا ينافي كون اللغة ابتداء أيضاء وقس عليه 
الصلاة - مثلاً - فإنها - في اللغة - وضعت للدعاءء؛ وفي الشرع للأركان 
المخصوصة؛ ويصدق أن اللفظ وضع لكل منهما ابتداء كما عرفت”". 
وعبارة المصنف أولى من عبارة الشيخ ابن الحاجب: «الحقيقة اللفظ 
المستعمل في وضع أول)'": لأنه يشكل بالحقيقة الي لا محاز لها", ولا 
اشتراك فلا وضع آخرء اللهم إلا أن يقال: يكتفى بالفرض والتقدير» وهو 


وزاد جمهور المحققين”): اصطلاح التخاطبء» ورأوا الحد بدونه 
مختلاً: لأنه إذا كان اصطلاح التخاطب لغة مل واستعمل لفظ الصلاة 


رم راجع: المحصول: ١/ق/١5-4.9/1١2»4‏ والإحكام للآمدي: 255/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (85”*/ب). والمحلي على جمع الجوامع: ,701/١‏ وهمع الجوامع: ص/5 2٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2150/١‏ ونزهة الخاطر: 175-9/5. 

() راجع: المختصر مع شرح العضد: .١78/١‏ 

م لأنه يلزم من ذلك: أن الحقيقة تستلزم ا محازء ولا قائل بذلك. 

(؛) كالقراي» والآمدي؛ واعتبره جامعاء مانعاًء وكذا البيضاوي؛ وأبي الحسين البصريء 
وابن عبد الشكورء وغيرهم. 
راجع: المعتمد: 2١4/١‏ والإحكام: 255/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/45» 
والإبكاج: 259١/١‏ ونهاية السول: 2١45/1‏ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت: .7١/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 5 
في الأركان المخضوضة يكون ارا لأنه وإن كان لفظ الصلاة يصدق 
عليه أنه موضوع للأركان ابتداء» ولكن ليس في اصطلاح التخاطب» 
وكذلك إذا كان اصطلاح التخاطب هو الشرع يكون عكس القضية؛ 
وقس عليه العرف» وترك المصنف ذلك القيد: لأن ترتيب الحكم على 
المشتق يشعر بعلية المشتق منه. فكأنه قيل: لفظ مستعمل فيما وضع له 
ابتداء من حيث إنه موضوع له. ولا شك أن استعمال اللغوي لفظ 
الصلاة في الأركان ليس من حيث إنه موضوع له» بل لعلاقة بينه وبين 
الموضوع له» كما سيأت في المحاز إن شاء الله تعالى. 

هذاء ولكن يتوجه على الكل إيراد آحر أقوى منه» وهو أنه إما أن 
يراد بالوضع الشخصيء أو النوعي» وكلاهما غير مستقيم. 

أما الأول: فلأنه يخرج كثير من الحقائق: لأنا قد قدمنا أن المنسوب» 
والمصغر» وجميع ا م ركبات» وبالجملة كل ما يكون دلالته بحسب الميعة لا 
المادة» موضوع بالنوعي» مع أنها حقائق اتفاقا. 

وإن ارين أعم من الشخصيء والنوعي دخل لجاز لأنه موضوع 
بالنوع أيضاً. 

والجواب: أن المراد بالوضع؛ أعم من الشخخصيء والنوعي» ولا 
يدل المحجازء تحقيق ذلك: أن الواضع إما أن يعين لفظاً بإزاء مععى 
كالفرس» والرحلء ولا ريب في أن هذا من الحقيقة. 


55 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وإما أن يعين اللفظ للمععئ في ضمن قاعدة كلية مثل أن يقول: 
المسوب كل لفظ ألحق بآخره ياء مشددة» واسم الفاعل من الثلاثي 
يكون على فاعل»؛ فمثل هذا يكون حقيقة: لأن اللفظ يدل على المعى 
الموضوع له المعين بلا قرينة. 

وقد يكون الوضع النوعي بقاعدة من واضع اللغة بأن يقول: إذا وضع 
اللنفظ بإزاء [معين]”" معين» ثم منع من إرادته مانع من قرينة صارفة» كما إذا 
فيل: رأيت أسد؟ / ق(9/ب من أ) على المنبر يخطبء فذلك اللفظ 
مستعمل فيما يتعلق بالموضوع له تعلقاً خاصاء ومثل هذا بحاز. 

والحاصل: أن الوضع - عند الإطلاق - يراد به اللفظ للدلالة على 
لمعن بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه للمععئ بالتعيين» 
أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين إذ لا يحتاج في كليهما إلى القرينة؛ 
وانتفاء القرينة الصارفة دليل الحقيقة. 

فإذا قلت: رأيت الأسود على السروج من حيث إن المراد يما الشجعان 
بقرينة السروج» فاللفظ بحاز من حيث إنه جمع محلّى باللام؛ وقد ثبت عن 
الواضع أن كل محلّى باللام للعموم» فهذا الجمع للعموم / ق(١5/أ‏ من ب) 
حقيقة» فتدبر» والله أعلم. 


قوله: «رووقع الأوليان». 


0 سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


( آخر الورقة (95؟/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 6 
أقول: الحقيقة اللغوية [والعرفية]© - كالأسد للحيوان المفترس» 
والدابة لذوات القوائم الأربع - لم يخالف في [إمكائماء بل وقوعها. 
[وأما الشرعية](" أصلية كانت» أو فرعية» ففيها حلاف. 


قال شرذمة لا يعتد يمم بعدم](" إمكانها مطلقا'»؛ ويشبه أن يكون 
القائل يبهذا هو القائل بأن بين اللفظ والمعيئ مناسبة ذاتية» ومع سقوطه 
بديهة:؛ وما قدمن من الدليل على بطلانه يرد عليهم العرفية لقولهم: 
بحوازهاء مع أن علة المنع مطردة. 
ثم الجمهور على وقوع الشرعية» الفرعية كالصلاة للأركان 
المقصودة المخصوصة. ظ 
لنا - على مختار الجمهور -: أن الصلاة» والزكاة» والحج - لغة - 
الدعاء, والنماء» والقصد مطلقاء ولا شك أن الشارع لم يوحب تلك 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

قوله: «وأما الشرعية» سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

(:) وهم قوم من المرحئة شذوا ف هذاء وقد حكى الإمام» والآمدي الإجماع على 
إفكافا. 
راحع: المعتمد 218/١‏ والمحصول: ١/ق/١/4١24‏ والإحكام للآمدي: ١/لا”ء‏ 
وتشنيف المسامع: ق (80/ب) وانحلي على جمع الجوامع: 2901/1١‏ وهمع الموامع: 
ص/١١٠.‏ 


15 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
المعاني» بل أوجب غيرها بتلك الألفاظ من غير قرينة» فتكون حقائق ف 
عرفه ولم يعن بالشرعي إلا ذلك”©. 

قالوا: مستعمل في اللغة» والقيود المذكورة» والزيادات المعتبرة 
شروط لوقوع الفعل على المطلوب شرعا إذا الصلاة الواجبة هي الدعاءء 
ولكن شرط مع الدعاء الركوع والسجود؛ وكذلك ما يتوهم من الحقائق 


الشرعية على هذا النمط. 
9 0 
الجواب: النقض بالأخرس المنفرد إذ هو مَصّل إجماعا من غير دعاء, 


قالوا - ثانياً -: بحازات» قلنا - لغة -: ممنوع إذ لم يُعْرف أهل اللغة 
هذه المعاني» وشرعاً هو المدعى» وأيضاً من علامات الحقيقة السبق إلى الفهم. 

ولا شك: أن لفظ الصلاة إذا أطلق يتبادر الفهم إلى تلك الأركان؛ 
ولم يخطر الدعاء بالخاطر. 

قالوا - ثالثا -: لو كان كذلك لفهّمها الشارع المكلفين» وإلا 
يكون تكليفا با محال ولو فهّمها لنقل إلينا: لأنا مكلفون مثلهم, والآحاد 
ف مثله لا يفيد» ولا تواتر. 


قلنا: يعلم بالتكرار» والقرائن كما في تعلّم الأطفال اللغات. 


(00) راجع: التبصرة: ص/50١»‏ والبرهان: 171/١‏ والمحصول: ١/ق/١5/1١2»41‏ وشرح 
العضد على المختصر: 2.17/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .707/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1 


اكوا حوابهت ا -: لو وقعت لوقع في القرآن بعضها لا محالة» وم 
يكن القرآن عربيا: لأن المدعى أن العرب لم تفهم معناهاء ولا هي من 
موضوعات العرب. 

ظ الجواب: عربية [بوضع]”" الشارعء ولا تناثي» ولو سلم الم يخرج 
القرآن بذلك [عن كونه]" عربياً إذ ما غالبه عربى» فهو عربى كشعر 
غالبه عربي» أو المراد.بكون القرآن عربيا عربي أسلوبه. 

وذهبت المعتزلة: إلى وقوعها مطلقا فرعية - كما ذكرنا - أو أصلية 
كالإجان, والكفر””. 

واستدلوا: بأن الإبمان - لغة - التصديق» وشرعاً هو العبادات: لأنها 
الدين المعتبر لقوله تعالى: و وَدَلِكَ وين آلْقَيمَْ © [البينة: و[مشيرا إلى فعل 
العبادات» والدين: الإسلام» لقوله تعالى: 32 إِنَالد عِنْدَأَمَِالِإِسْكمٌ # 
[آل عمران: 15] والإسلام هو الإبمان / ق(١5//‏ من أ) لقوله تعالى: 38 وَمَن 
يَبْيَْ عير الإسَلم دينًا قن يِقَبَلَ مِنّهُ # [آل عمران: 80]» وعورض بقوله: 


رى م م ماي 


طقل سثر ولك ترا لتكتنا 4 [اشسرت: »1]. 
قالوا: لو كان الفاسق مؤمناً لم يكن مخزيا بدليل قوله تعالى: وم 


0ت رو 


لا يخْرِى أله لبي وَألَذِينَ امَنُوأ # [التحرم: 8]. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
سقط من (ب) وأثبت قامشها. 
م راحع: المعتمد: 218/١‏ والإحكام للآمدي: 2517/١‏ ومنتهى الوصول: ص/١؟.‏ 


5/8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الجواب: أنه مخصوص بالصحابة» أو كلام عانق وسيأت تحقيق 
هذا في علم الكلام في هذا الكتاب على وجه أبسط إن شاء الله تعالى. 
وتوقف الآمدي في المسألة» فلم يحرم بشيء”". 
وقد يطلق على المندوب» والمباحج»]9 - بعد أن قدم أن الحقيقة لفظ 
مستعمل فيما وضع له ابتداءء وأن الحد شامل للشرعية - كلام قليل 
اللجدوى إذ قد علم ذلكء مع أن قوله: («وقد يطلق على المندوب 
والمسباح-» سخارج عن البحث”": لأن قوهم: المباح مشروع معناه: فعل 
تعلق [به حكم الشارع: لا أن الشارع وضع بإزائه لفظأ كالصلاة» 
والزكاة» فتأمل]©. 


[قوله: «واجاز]”2: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة». 


() حيث قال: «فالحق عندي ف ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين» وأما 
ترحيح الواقع منهماء فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه,. الإحكام: .57/1١‏ 
وراحع: اللمع: ص/"؛ وشرحها 217/١‏ 2187 والتبصرة: ص/55٠2‏ والحلي 
على جمع الجوامع: )*.87/١‏ وهمع الموامع: ص/15١١1-*١٠١.‏ 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

اعتذر العبادي للمصنف أنه لما ذكر مععئ الشرعي» ناسب بيان بقية معانيه» وإن 
كانت خارجة عن المبحث لكن لا به غاية التعلق» والمناسبة. 
راحع: الآيات البينات: .١19/7‏ 

(:) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

(ه) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرقتها 58 


أقول: عرف لمحاز بأنه اللفظ المستعمل'2 فخرج المهمل؛ ومالم 

وقوله: ««(بوضع ثانم» أخرج الحقيقة لقا 1 1 سبق من الاستعمال 

وقوله: «لعلاقة» أخرج الغلط [من الألفاظ]”" وما نقل من الأعلام 
لغير علاقة» كأسد وكلب. 

واعلم: أن الحقيقة» والمحازة» / ق(١1/ب‏ من ب) من الألفاظ المشتركة 
بين العقليء واللغوي» فالحقيقة العقلية: إسناد الفعل» أو شبهه إلى ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر» وابحاز العقلي: إسناد الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له 
لملابسة بين الفعل» وبينه كقولك: سرتئ رؤيتك» وأنبت الربيع البقل. 

واختيار السكاكي: أن ما يتوهم كونه بحازا عقلياً داخل في سلك 
الاستعارة بالكناية» وليس قسمًا على حدة0©. 


() راحع: تعريف ابحاز والكلام عليه: الخصائص: 57/7 5» والصاحبي: ص/917١؛‏ والحدود: 
ص/١0)»‏ وأسرار البلاغة: ص/4 ١٠"2؛‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/278 والمزهر: 200/١‏ 
والطراز: »54/١‏ والمعتمد: 21١/١‏ والمستصفى: 2541/١‏ والمحصول: ١/ق/١//391,‏ 
والإحكام للآمدي: 277/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/4 24 والعضد على المختصر: 
١0؛‏ وفواتح الرحمموت: 3٠١7/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١7.‏ 

0 جاء في هامش (أ» ب): «عرفية» وشرعية؛ ولغوية». 

( ما بين المعكوفتين من هامش (ب). 

(:) آحر الورقة (١4/ب‏ من ب). 

(ه) راجع: مفتاح العلوم: ص/185١.‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والشيخ ابن الحاجب أنكره رأسا قال: «وقول عبد القاهر - في نحو 
أحياني اكتحالي بطلعتك -: إن المحاز في الإسناد بعيد». 

قال المولى المحقق - في شرحه -: ر«رلاتحاد الجهة» فإنه لا فرق قي 
اللغة بين قولنا: سرني رؤيتك» وبين ضرب زيد» ومات عمرو»”". 

والحاصل: أن يجعل الفعل محازا عن التسبب العادي» فإذا قلت: صام 
نماره معناه: نسبت قاره للصوم. وإذا قلت: تنك الربيع البقل: نسبت 
الربيع لحصول الفعل» وهذا تعسف ظاهر لا حاجة إليه» مع أنه مخالف 
لعلماء العربية» ولا يستقيم في مثل جد جد إذ لا معئ للتسبب هنا. 

وإن شعت ضبط الكلام في هذا المقام قلت: لا شك أن إسناد الفعل 
إلى شيء يقتضي قيامه به» وإذا أسند إلى غير ما هو له من المصدرء والزمان» 
والكان. فلا بد من صرفه عن ظاهره بتأويل إما في المععى» أو في اللفظء 
واللفظ إما المسند» أو المسند إليه» أو الميئة التركيبية الدالة على الإسناد. 

الأول: مذهب الشيخ عبد القاهر, وعليه أطبق علماء البيان, 
فامهاز - عندهم - بحسب الفعل حيث أسند الفعل إلى غير ما يقتضي 
[الفعل]”" إسناده إليه بتأويل. 


() راحع: المختصر مع شرح العضد: »154/١‏ والإيضاح: .٠١1/١‏ 
راجع: أسرار البلاغة: ص/2*3717 والإيضاح: :49/١‏ والمحصول: ١/ق/459-145/8/1.‏ 
زشة هكذا قُُ 9 بع ولعل الأظهر: «العقل». 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 28 
الثابي: أن المسند بحاز عن المع الذي يصح إسناده إلى المسند إليه 
المذكورء وهو معي التسبب الذي أشرنا إليه» وإليه ذهب الشيخ ابن 


الجاجب0") 


الثالث: أن المسسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه 
حقيقة» والإسناد قرينة الاستعارة [وهو مختار السكاكي](". 


الرابع: إن شية ليس غير الفاعل(” / ق(١٠14/ب‏ من أ) بتلبسه. 
فيكون تشبيه حالة بأخرى» كقولك: أراك أيها الفى تقدم رجلاء وتؤخر 
أخحرىء فيكون استعارة تمثيلية» وهذا لم يذهب إليه أحد, وإنما أبداه 
احتمالاً بعض الأفاضل ©). 


.١٠ةههلذ راجع: المختصرء وشرح العضد عليه مع الحواشي:‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأئبت بالهامش» وبعد تقسيمه للمجاز؛ 
وكلامه عليه قال: «هذا كله تقرير الكلام في هذا الفصل بحسب رأي 
الأصحاب من تقسيمه إلى لغوي» وعقلي» وإلا فالذي عندي هو نظم هذا 
النوع في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل 
الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على ما عليه مبيئن الاستعارة...» إلخ. مفتاح 
العلوم: ص/85١.‏ 

) آخر الورقة (10/ب من أ). 

(؛) جاء ف هامش (أ» ب): «العلامة التفتازاني». حيث قال - بعد ذكره الاحتمال الذي 
نقله الشارح عنه -: ووعهذا الينن قرلا لبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان لكنه 
ليس ببعيد» حاشيته على المختصر وعليه شرح العضد: 5ه . 


ع8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
هنذاء وقد علمت: أن اللفظ بعد الوضعء وقبل الاستعمال ليس 


بحقيقة» ولا بحجازء ويعلم ضرورة: أن قبل الوضع لا يعقل محازء ولا 
حقيئقة(210 وأما وجود الحقيقة بدون المحاز: بأن يوضع لفظ لمععئ» ولا 


يستعمل في غيره متفق على جوازه”". 
وعكسه: وهو أن يوجد لفظ ل م يستعمل في معناه ١‏ ع أصلا 
دل فيه , 


رم قال الزركشي: «المصنف فرق هنا بين الوضع» والاستعمال» وهذا هو الصواب» وف 
كلام القرافي ما يخالفه» فإنه لما تكلم على أن الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعى 
قال: ويطلق على غلبة الاستعمال» وعلى أصل الاستعمال من غير غلبة». تشنيف 
المسامع: ق (5/ب)» وراحع: شرح تنقيح الفصول: ص/١7.‏ 

() راحع: المعتمد 18/١‏ والمحصول: ١/ق/47/9/1»‏ ورفع الحاجب: (١/78/أ))‏ ومع 
الموامع: ص/4 2٠١‏ وشرح الكوكب المثير: .١89/١‏ 
وقال الغزالي - بعد ذكره هله المسألة -: ,رضربان من الأسماء لا يدحلهما ابحاز 
الأول: أسماء الأعلام؛ والثاني: الأسماء الي لا أعم منها ولا أبعد: كالمعلوم» والمحهول» 
والمدلول» والمذكور». المستصفى: .7514/١‏ 

رم اختلفوا في هل احاز يستلزم الحقيقة .معي أن استعمال اللفظ في غير وضع أول هل 

يكون مشروطأ باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال؛ أو لا؟ 
بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني» ولو لم يستعمل فيما وضع له أولاً. 
المختار عند الآمدي» والمصنف عدم الاستلزام» وذهب أبو الحسين البصري وابن 
السمعان» والرازي إلى الاستازام. راجع: المعتمد: 1/١‏ والمحصول: ١/ق/١49/1)‏ 
والمستصفى: 744/١‏ والإحكام للآمدي: 2307/١‏ ورفع الحاحب: ]58/١(‏ - ب)) - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وف 

احتج القائل - بعدم الجواز -: بأن الوضع إنما يكون لإفادة الألفاظ 
معانيهاء وإذا لم يستعمل [في الموضوع له](" انتفت فائدته. 

االجواب: لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم / ق(47/أ من ب): 
لأن استعماله في ا حاز لاتصاله بالموضوع له فائدة جليلة. 

والحق الذي لا محيد عنه: أن احاز إن كان لغوياء فلا بد له من مععئ 
حقيقي إذا استعمل فيه اللفظ يكون حقيقة» وذلك: لأن الاستعمال في 
غير الموضوع له لا يعقل بدون تحقق الموضوع له. 

وإن كان المحاز عقلياء فلا بد من شيء إذا أسند إليه كان 


لأن الإسناد إلى غير ما هو له فرع لتحقق ما هو له [هذا ما احتاره 
الإمام» والسكاكي”', حلاف للشيخ عبد القاهر» مستدلاً بقولهم: أقدمئي 
بلدك حق لي عليكء فإنه لا يوجد فاعل حقيقي لو أسند إليه الفعل كان 


حقيقة] 00 


- وتشنيف المسامع: ق (7/ب).؛ والمحلي على جمع الجوامع: ١/0٠7؛‏ وهمع الموامع: 
ص/4 .٠١‏ وشرح الكوكب المنير: .185/1١‏ 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

() راجع: المحصول: ١/ق/2»451-4559/1‏ 41/4» ومفتاح العلوم: ص//41١188-1.‏ 

() ما بين المعكوفتين حصل تقديمه على ما قبله من الكلام في (ب) ثم ألغاه الناسخ» 


74 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 
وأما تحقق الاستعمال» فلا تدعو إليه ضرورة» وكذا وجود الإسناد 
إلى ما هو له ما لا يحتاج إليه. 


وأما تفصيل المصنف بقوله: (روالأصح لما عدا المصدر»» ومعناه د 


على ماتنقل”' عنه -: أن لفظ المشتق كال رحمن مثلاء وإن لم يستعمل 
حقيقة قط إذ لا يستعمل في غير الله» واستعماله فيه حقيقة محال" وهذا 


(0) الناقل هو الجلال الحلي» راجع: المحلي على جمع الجوامع: 235037-705/١‏ ورفع 
الحاحب ]/595/١(‏ - ب). 

0) بناء على أن لفظ الرحمن مشتق من الرحمة الي هي رقة القلب وانعطافه» وهي لا 
تتصور في حقه سبحانه وتعالى» ومع هذا لا يستعمل في معناه الحقيقي» أي: في 
المخلوق الحادث؛ وأما قولهم: رحمان اليمامة» وقول شاعرهم: وأنت غيث الورى لا 
زلت رحمانا. فهذا مُنَكّر والأول مُعرْف بالإضافة» ولم يستعملوا المعرف بالألف 
واللام» أو يعتبر ذلك من تعنتهم ف كفرهم. وهو مردود لغة» وعرفاء وشرعاء مع 
أنهم لم يريدوا منه الانعطاف» ورقة القلب. 
قلت: هذا بناء على مذهب الأشاعرة الذين يؤولون مثل هذه الصفة. 
والقول الذي لا مرية فيه: أن لفظ «الرحمن) اسم كريم من أسماء الله الحسئ دال 
على اتصافه تعالى بصفة الرحمة» وهي صفة حقيقية تليق بحلاله» فكما أن ذاته سبحانه 
لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» فنؤمن ,ما أخبر به عن نفسه. 
ذاتأء وصفة حقيقة لا بحازاً بدون تأويل ولا تشبيه؛ ولا تمثيل» ولا تعطيل كما قال 
سبحانه: ملي نَمَو ىوهو ليع ألبِيْرٌ © [الشررى: .]١١‏ 
راحع: شرح العقيدة الواسطية: ص/70-١5»؛‏ ومجموع الفتاوى: 750/5؛ وشرح 
العضد وحواشيه: ,155/١‏ وهمع الموامع: ص/4 .٠١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ”07 
امحاز لا بد وأن يستعمل مصدره المشتق منه حقيقة» كال رحمة - فشيء لا 
يساعده عقل» ولا نقل. 

أما الأول: فلأن المشتق موضوع بوضع مغاير للمشتق منه بلا ريب» 
وإذا كان كذلك. فأي لزوم في أن اللفظ المشتق إذ كان بحازا يكون 
مصدره مستعملاً في معناه الموضوع له ليصير حقيقة؟ 

[وإن جنح] ”2 إلى الاستقراء» والتتبع لكلام البلغاء واتعبدالاا 
وأنّى يتم له ذلك!؟ وكيف السبيل إلى الإحاطة بجزئيات المشتق بأسرها؟ 

وإن نظر إلى لفظ الرحمن؛ وأن مصدره مستعمل في معناه الحقيقي 
فذلك لم يخالف فيه أحد, ولكن لا يحدي نفعا. 

وأما الثاني: فلأن علماء البيان» والأصول مطبقون على ما ذكرنا من 
عدم التفرقة» وإن حالف فيه أحد» فلا يلتفت إليه لمخالفته العقل والنقل. 

والعبحب: كيف يخفى عليه فساد مثل هذا حى لم يرض بذكره 
احتمالاً بل اتخذه مذهبا”©؟. 

وتحرير هذه المباحث على هذا الوجه لا تحده في غير كلامناء والله 
الموفق. 

قوله: «روهو واقع خلافا للأستاذ». 


(0) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
١‏ أيد العبادي اعتراض الشارح هناء ورد بعض فقراته» راجع: الآيات البينات: 177/79 


كلا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


أقول: المجاز واقع في كلام العرب0"©: خلافاً للشيخ أبي إسحاق 
الإإسفرابيي» وأبي علي الفارسي”", لاا أعن: 5 شيء من كلام العرب”” 
١‏ وليض لهم دليل سوى الاستبعاد9', 


() وهذا هو مذهب جمهور اللغويين» والأصوليين» والفقهاء» وغيرهم. 
راحع: اللمع: ص/ه؛ والمعتمد: 4/١‏ 5: والخصائص: 2447/١‏ والتلخيص لإمام الحرمين: 
ق (١١/ب)‏ والمنخول: ص/ه/؛ والمزهر: 51/١‏ والمحصول: ١/ق/4717/1»‏ والإحكام 
للآمدي: 25/١‏ والمسودة: ص/2)554 وشرح العضد على المختصر: 2١737/١‏ وفواتئح 
الرحموت: 251١/١‏ وإرشاد الفحول: ص/77؟. 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي النحويء إمام عصره في علوم 
العربية» أشهر مصنفاته: الإيضاح في النحوء والتذكرة» والمقصورء والممدودء والحجة 
في القراءات» وتوفي سنة (/الالاه)» راجع: معجم الأدباء: 2١*31‏ وإنباه 
الرواة: 2577/١‏ والمنتظم: 2178/37 ووفيات الأعيان: 2351/١‏ وبغية الوعاة: ١/43؛‏ 
وشذرات الذهب: 88/5. 

م قلت: هذا هو المشهور عن الأستاذء وأبي على الفارسي» ولكيني وجدت إمام 
الحرمين» وتلميذه حجة الإسلام ذكرا أن الظن بالأستاذ عدم صحة هذا النقل عنه» 
وإن صح. فلعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة. 
وكذا النقل عن أبي علي - وإن اشتهر - ففيه نظر: لأن تلميذه أبا الفتح أعرف ,هذهبه؛ وقد 
نقل عنه ف كتاب «النصائص» عكس المشهور عنه؛ وهو أن المحاز غالب على اللغات. 
راجع: الخصائص لابن جين: 47/7 4» والتلخيص للجوين: ق (١١/ب)»‏ والمنخول: 
ص/ه/,؛ وتشنيف المسامع: ق (5/ب). 

ره قلت: بل استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» فقد ذكرها شيخ الإسلام لأنه اختار المنع؛ 
وأطنب في ذكرها العلامة ابن القيم لأنه منعه وسماه طاغوتاً حيث قال: ررهذا - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يف8 


والحق: أن فساد هذا المذهبء أظهر من أن 2 إلى الاشتغال / 


ق(41/أ من أ) به. وهو واقع في القرآنء والحديث» خلافاً للظاهرية"". 


الطاغوت - يعين الحاز - لمج به المتأخرون, والتجأ إليه المعطلون...» ثم أبطله من 


خمسين وجهاء أما الكتاب الذي نسب إليه باسم: (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن) 
وذكر فيه المجاز» وعرفه» وقسمه؛ ومثل له من الكتاب العزيز» فهذه النسبة لا تصح 
له بل الكتاب لغيره» ونسب إليه لأمر» وغرض مراد. 

راجحع: مجموع الفتاوى: 00/٠١‏ 4» ومختصر الصواعق المرسلة: 27/7 وما بعدها. 
هذا مذهب دود بن علي الأصبهان» وابنه أبي بكرء وأخذ به محمد بن خخويز منداد 
البصري المالكي» وأبو العباس بن القاص الشافعي؛ ومنذر بن سعيد البوطي ورواية عن 
الإمام أحمد» ونقله ابن الحاحب عن الباقلاني؛ أما ابن حزم» فقد ذكر الخلاف» ثم قال: 
روالذي نقول به: أن الاسم إذا تيقنا بدليل بنصء أو إجماع» أو طبيعة أنه منقول عن 
موضوعه في اللغة إلى معين آخر وحب الوقف عنده... وأما ما دمنا لا نحد دليلاً على نقل 
الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه منقول...م الإحكام: .41١17/5‏ 
وللعلامة الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - كلام في هذا الباب أحببت ذكره هنا حيث 
قال: «والذي ندين الله به» ويلزم قبوله كل منصف, محقق أنه لا يحوز إطلاق المجاز في 
القرآن مطلقا على كلا القولين» أما على القول الأول بأنه لا بحاز في اللغة أصلاً 
فعدم امحاز في القرآن واضحء وأما على القول الثاني» وهو الوقوع ف اللغة العربية» 
فلا يحوز القول به: لأنه عن طريق احاز توصل المعطلون إلى نفي صفات الله تعالى» 
فلهذا كان المنع من وقوعه في القرآن» وهو الحق». 

منع جواز النحاز في المَنْرَل للتعبد والإعجاز 7/9؛ في آخر تفسير أضواء البيان. 
وراحع: المعتمد: 5/١‏ 7» والإحكام للآمدي: ١/57؛‏ والكاشف عن المحصول: (١/50/أ))‏ 
وشرح العضد على المختصر: 2١51/١‏ والتمهيد: ضص/85١؛‏ وامحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية العطار: 2407/1١‏ وطبقات العبادي: ص/4/. 
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لنا - على وقوعه في القرآن -: «قوله تعالى: 0 وَسْسَلِ اَلْمَرَيَةَ 
مَتَلْهَا # [الشورى: 6 إذ ليس الواقع جزاء سيئة حقيقة) وقوله: 


هوه 


وَآفْتمل ار كينا 4 [رم: 1» وقوله: «ا وض لَمُمَاجتاحَ اذ 4 
[الإسراء: 4 7])). 

قالوا - أولاً -: لو وقع يلزم الكذب: لأنه يصدق نفيه» فلا يصدق 
هوء وإلا يلزم الإثبات؛ والنفي معا. 

قلنا: محل الحكم مختلف إذ النفي للحقيقة» والإثبات للمجاز» فلا 
محذور. 

قالوا - ثانياً -: يكون الباري متجوزاء ولا يطلق”" / ق(47/ب 
من ب) عليه. 

قلنا: عدم الإطلاق: لعدم الإذن لا لعدم الصحة لغةء والكلام فيه. 
ولما كانت الحقيقة أصلأًء والحاز فرعاء فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا 
لنكتة يعتد يماء وهي: إما كون الحقيقة أثقل على اللسان من لفظ البحاز 
#اللاتديق للذاهق أن" مون لفظ اللقريفه ييا ناشنم معدل إن 
امحازء كالغائط أصله المكان [المنخفض]”" أطلق محازاً على قضاء الحاجة: 


() آخخر الورقة (17/ب من ب). 
(0) سقط من (ب) وأثيت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها / 


أو كون المتكلم, أو المخاطب جاهلاً بلفظ الحقيقة» أو كون المجحاز أشهرء 
أو للوزن. أو للقافية) أو للسجع”". 
والمحاز - في الكلام» وإن كان كثيرا - فليس بغالب خلافا لابن 
جين" من أئمة العربية. 
وشبهته: أنك إذا قلت: رأيت زيداء أو ضربته قلماء يكون رأيت 
جميع أجزائه» أو وقع ضربك عليه وهو مردود إذ الألفاظ المذكورة 
قد استعملت في الموضوع لماء وأما أن المرئي بعضء أو كل لا دخل له 
في كون اللفظ حقيقة» بل لو لم ير من زيد شيئاء وقال: رأيت زيدا يكون 
حقيقة» غايته: أن القضية تكون كاذبة. 
قوله: رولا معتمدا حيث يستحيل المعيئ»؛ يريد أن المحاز خلف يعدل 
إليه الصارف عن إرادة المعيئ الحقيقي» فيستدعي إمكان المعئ الحقيقي. 
رم راجع: التصائص 417/١‏ 447-4» والطراز 80/١‏ والمحصول: ١/ق/١4717-1451/1)‏ 
وشرح العضد على المختصر: ١‏ مس2 وتشنيف المسامع: قَ 0« /أ» وا حلي على 
جمع التوامع: ,305/١‏ وهمع الموامع: ص/5 2٠١‏ وشرح الكوكب المنير: .١65/١‏ 
(0) هو عثمان بن حي أبو الفتح الموصلي» النحوي» اللغوي من أحذق أهل الأدب» 
وأعلمهم بالنحو» والتصريف» أشهر كتبه: الخنصائص في النحو» وسر الصناعة» 
وشرح تصريف المازني» واللمع؛ وغيرهاء وتوف سنة (557هم). 
راحع: وفيات الأعيان: ؟/١٠4»‏ ولمنتظم: 257/17 ومعجم الأدباء: 281/١١‏ 
وإنباه الرواة: ٠/75*؛‏ وشذرات الذهب: .١850/*‏ 
رم راجع: المنصائص: 447/7» والمحصول: ١/ق/١458/1»‏ وتشنيف المسامع: ق (07"/أ) 
واخلي على جمع الجوامع: 23١0/١‏ وهمع الموامع: ص/9 .٠١‏ 
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خلافاً للإمام أبي حنيفة» حيث لم يشترط الإمكان حي لو قال 
الحمية مخبروف السيية وهو اكز نا نه كه هذا ابئ» يعتق عنده» 
وعند صاحبيه - وفاقا للجمهور - لا يعتق» ويكون هذا لغواً من الكلام". 

دليل الجمهور: أن الأصالة» والخلفية إنما يعتبران في الحكم الذي هو 
المقصود من الكلام. 

وله: أن الحقيقة» وابجاز من أوصاف اللفظء فالأصالة» والخلفية ف 
التكلم الذي هو إخراج اللفظ من العدم إلى الوجود لا في الحكم. 

والحق: أن إمكان المعئ الحقيقى على ما ذهب إليه الجمهور مشكل: 
لأن كثيرا من البحازات الواقعة في كلام العرب» بل في كلام الله تعالى مما 
لا إمكان لمعانيها الحقيقية مثل: 98 الرحمن عل العرش ستو 4 [طه: ه]”", 


)١(‏ راجع: شرح فتح القدير: 2477/4 24729 والمغنٍ لابن قدامة: 27737/9 والتلويح على 
التوضيح: »87/١‏ وفواتح الرحمموت: 5117/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .811/١‏ 
قلت: وما قاله الشارح - رحمه الله - بناء على مذهب الأشاعرة في تأويلهم لاستوى بمعى 
استولى» أو يجعلون على .معي إلى واستوى .معي قصدء مع أن استوى في اللغة إذا عدي 
بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو» والارتفاع» وهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا 
اللفظ - لغة - عن أربع عبارات: استقر» وعلاء وارتفع» وصعد, وقد جمعها العلامة ابن 
القيم في نونيته. والله سبحانه قد أخبرنا في سبع مواضع من كتابه بأنه استوى على عرشه» 
وذلك قطعي الثبوت» وصريح في بابه» ولا يحتمل التأويل» فيجب أن نؤمن بأنه مستو على 
عرشه؛ بائن من -خلقه بالكيفية الي يعلمها هو حل شأنه. كما قال الإمام مالك» وغيره: 
«الاستواء معلوم» والكيف بحهولء والإبمان به واحبء والسؤال عنه بدعة». 5 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها م 


و: :يد أ قوق دِيم #* [الفعح: ]٠‏ “2 وأما إذا كان المععئ الحقيقي 
ممكناء كما إذا قال للأصغر سنا - منه بحيث يولد مثله لمثله - فالمذهمب 


عندناء وعندهم حصول العتق» وإن كان معروف القييي 0 إطلاقا 
للملزوم وإرادة اللازم» فيكون مجحازا مرسلاء والعلاقة اللزوم. 


قوله: «روهو والنقل حلاف الأصل». 


- راجع: الإبانة عن أصول الديانة: ص/19١21717-1‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 
»١15-0١‏ وبمجموع الفتاوى: »057-5١4/5‏ والنونية لابن القيم: ص/537) 
وشرح الطحاوية: ص/58١؛‏ والفتوى الحموية: ص/2.55 والتدمرية: ص/9؟1- 
نا 

وهي كسابقتها في التأويل بمععن أن الأشاعرة يقولون: يد الله: نعمته» فيؤولوها 
كغيرهاء ومذهب السلف أن لله يدين كما أخبر تعالى عن نفسه في عدة آيات من 
كتابه» وأخبر عنه رسوله محمد يِه في أحاديثه. 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: «فإن سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: 
نقول ذلك» وقد دل عليه قوله عز وحل: «إ يد أنه وق أبدييم #» وقوله عز وجل: 
2 لِمَا حَلَقَتُ يدق * [ص: ]» ثم استطرد في ذكر الأدلة من الكتاب» والسنة إلى أن 
قال: ويقال - لأهل البدع-: لم زعمتم أن معمئ قوله: ريِدَىٌ * نعمي) أزعمتم 
ذلك إجماعاء أو لغةء فلا يحدون ذلك في الإجماعء ولا في اللغة» الإبانة: ص/71١-‏ 
٠7‏ . وراجع: درء تعارض العقل والنقل: »١5/١‏ والفتوى الحموية: ص/لاه؛ 
والرسالة التدمرية: ص/17؟. 


(5 راجع: المحلي على جمع اللجوامع: ١/1١7؛‏ ومع الموامع: ص/5١٠.‏ 
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أقول: قد تقدم: أن الأصل يطلق» ويراد به الراجح تارة» وهو المراد 
هناء يعى إذا وقع لفظ فْ أي استعمال كانء وله معئى حقيقي» ومعى 
بحجازيء فالحمل على الحقيقي واجب: لكونه راجحاء والعمل بالراجح 
واحبء ولا يجوز الحمل على ابحاز إلا بعد قيام قرينة صارفة» وكذا المنقول 
عنه أصلء بالنظر إلى المنقول إليه» والعلة ما ذكرناه في الحقيقة واحاز0". 

قوله': / ق(١5/ب‏ من أ) «وأولى من الاشتراك». 

أقول: / ق(57/أ من ب) يريد بيان تعارض ما يخل بالفهم» وهو ما 
يكون حلاف الأصل. 

فقال: المجاز» والنقل أولى من الا ات ديه 
مثلاً يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء» بحازاً في العقدء وأن يكون 
مشتركاً. 

المحتار - عند الجمهور -: أن المحاز أولى لكثرة مفاسد الاشتراك 
وفوائد المجاز. 


أما مفاسد الاشتراك [فمنها: أن يخل بالتفاهم عند -حفاء القرائن 
دون امجحاز إذ حينئذ يحمل على الحقيقة. 


)١(‏ راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/7١١.»‏ والمحصول: ١/ق/١1/١471»‏ وروضة 
الناظر مع شرحها لبدران: ؟إدى والمحلي: اكات وشرح الكوكب المنيتسن: 
4/١‏ 5؟. 


() آخر الورقة (١4/ب‏ من أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ند 


ومنها:](" أنه ريما يؤدي إلى خخلاف المراد» كما إذا قال: طلق ف 
القرء» فربما يفهم منه جواز الطلاق في الحيض»؛ وهو نقيض المراد» وذلك 
من آفة الاشتراك. 

ومنها: أنه يحتاج إلى القرينة لكل مععى وضع بخلاف ابحاز» فإنه 

وأما فوائد اممحاز: فمنها أنه أغلب في كلام العرب بخلاف الاشتراك» 
فيلحق المتنازع فيه بالأعم الأغلب. 

ومنها: أنه أبلغ بإطباق البلغاء: لأنه كالدعوىء مع البينة نحو: 
وَاَسْتَمَلَ لأس سَيْبًا [مرم: 4] أين هذا من قولك: شاب رأسي؟! 

ومنها: أنه يكون أوفق بحسب المقام لعذوبة فيه» أو لثقل الحقيقة 
هكذا قيل(2» وفيه نظر: لأن العذوبة» والثقل من أوصاف اللفظ. 

والفرض: أن اللفظ واحد قاقر ين كؤتة يعر كا نك المنيت أن 
حقيقة في أحدهماء ا ا 


(ى ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

جاء في هامش (أء ب): رقائله المولى المحقق عضد الملة والدين»» وراحع: شرح 
العضد على المختصر: .١59/١‏ 

م البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال» ووضوح الدلالة. 
راحع: الإيضاح ف علوم البلاغة: 41/1/7» وجواهر البلاغة: ص/550. 
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كالسجهء”") نحو: حمار ثرثار» والمقابلة©: نحو صنعت للأشهب الأدهه”/, 
أو إلى الروي نحو: 

عارضننا أُصّلاً فقلنا الربربٌ حيع تبدّى الأفجران الأشيد © 


ولو قال: سنهن الأبيض» فسد عليه الشعر. 


(1) السجع: هو تواطوؤ الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر» وأفضله ما تساوت فقره 
وهو ثلاثة أقسام: مطر ف ومرضع: ومتوار: 
راحع: الإيضاح للقزويي: 2.5417/7 والتعريفات للجرجاني: ص/17١21‏ وجواهر 
البلاغة: ص/؟ .5١‏ 

)١‏ المقابلة: هي أن يؤتى .بمعنيين متوافقين» أو معان متوافقة» ثم يأي بما يقابل ذلك على 
الترتييه. 
راحع: الإيضاح: 485/7» جواهر البلاغة: ص/235017 البلاغة الواضحة: ص/785. 

0 المثال الذي ينطبق على تعريف المقابلة بوضوح هو ما جاء في الأثر في حق الأنصار 
رضي الله عنهم: «إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلون عند الطمع». 
ففي صدر الكلام صفتان للأنصارء وهما الكثرة» والفزع؛ ثم قابل ذلك في آخر الكلام 
بالقلة» والطمع على الترتيب» وامثئال الذي ذكره الشارح للمطابقة على رأي من يرى أن 
الجمع بين الشيء وضده منها كما هو رأي الشريف الجرجاني؛ ولعل الشارح يرى ذلك. 
راحع: الإيضاح: 2877/7 والتعريفات: ص/8١271‏ وجواهر البلاغة: ص/*”2 
والبلاغة الواضحة: ص/١781.‏ 

(؛) قائل هذا البيت هو الطائي الصغير الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نصر بن قيس 
ابن جحدر المتوق سنة (155ه).» والبيت من قصيدة مدح بها إسحاق بن إبراهيم. 
راحع: الخصائص لابن جينئ: 453/7. والواني: 5 .٠٠١/١‏ والأعلام للزركلي: 90/7 
ومعجم المؤلفين: ٠/١غ2.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها هم 


وقد عورض هذا الاستدلال: بأن فوائد الاشتراك لا توحد في امجازء 
الاشتراك صحة الاشتقاق من اللفظ بالمعنيين. 

ومتها: أنه مستغن عن العلاقة) ومنها: عدم مخالفة الظاهر دونه 
ومنها: عدم الغلط عند عدم القرينة. 

والحق: مااختاره بعض المحققين(© من أن الأغلبية سالمة عن 
المعارض» فيتم به ما ذهب إليه الجمهور”". 

والنقل - أيضاً -: أولى من الاشتراك”؟ مثاله: الزكاة» يحتمل أن 
يكون لفظاً [مشتركاً]9؟) بين النماع» والقدر المحرج من المال» وأن 
يكون 0 للنماىع ونقله الشرع إلى القدر المحر ج» وإنما كان 
أولى: لأنه لا إجمال فيه قبل النقل [وبعده]؟ لإفراد مدلوله قي 
الحالتين. 


رم جاء في هامش (أء ب): رالشيخ ابن الحاحب». راجع: المختصر له: .١001/١‏ 

راجع: المحصول: ١/ق/١457/1»‏ وشرح العضد: 21617/١‏ ورفع الحاجب: (١/10"/أ)‏ 
وتشنيف المسامع: ق (//7/أ)؛ والمحلي على جمع الجوامع: 2317/١‏ وهمع الموامع: 
ض/5١٠١.‏ 

5 راجع: الإهاج: م 

(؛) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(ه) سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 
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والإمام - في «اللحصول» - اعترض: بأن الاشتراك لم ينكره أحد 
من المعتبرين» والنقل أنكره كثير من المحققين. ظ 

الجثانق: أن الاشتراك إن وجد فيه القرينة عمل به» وإن لم توجد 
يتوقف فيه» وعلى كلا التقديرين لا محذورء وأما النقل» فرما لا يعرف 
النقل الجديد» فيحمل على المعهود الأول» فيقع الغلط في العمل. 

الثالث: أن الاشتراك رما يكون بوضع واحد مثل أن يقول المتكلم: 
وضعت هذا اللفظ لهذا [وهذا بالاشتراك» وأما النقل» فيتوقف على وضعه 
أولة م هلق تشجة انبا م على بوضينه :وديا عن لق والموقوف على 
أمر واحد أولى من الموقوف على أمور كثيرة". 

ثم قال: «اللجواب: أن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى 
معناه الشرعيء فلا بد وأن / ق(57/أ من أ) يشتهر ذلك اللفظ» ويبلغه 
حد التواتر» وعلى هذا تزول المفاسد كلها»". 

قلت©: / ق(*4/ب من ب) أما قوله: «أنكر النقل كثير من المحققين» 
بمنوع: لأنك إذا استقريت كلام أهل العربية» والأصولء والمعقول لا ترى 
محققاً إلا وهو قائل به. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 
() راحع: المحصول: ١/ق/١451-1450/1.‏ 
© المحصول: ١/ق/١457/1.‏ 


(؛) آخخر الورقة (175/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ذه 


وأما قوله: «إن وجد القرينة في الاشتراك عمل به. وإلاا يتوقف فيه» 
كلام باطل على أصله إذ عند عدم القرينة يحمل على المعنيين وجوباً عند 
الشافعي كما تقدم. 

قوله: «روأما النقل» فرعا لا يعْرّف النقل الحديد» فيحمل على 
المعمهود الأول» كلام مختل إذ الفرض أن اللفظ دار بين كونه ول أو 
مشت ركاء فكيف يستقيم قوله: فلا يعرف النقل الحديد إذ الكلام فيما إذا 
م يعلم» ويحتمل الأمرين؟ وأما قوله: «الاشتراك ربما يكون بوضع واحد» 
كلام لا يعقل إذ الكلام في المشترك لفظاء ول يقل أحد: إنه بوضع واحد 
يتصور» بل ذاك المشترك المعنوي: كالإنسان» والحيوان”2. 

وأما قوله - في الجواب -: ررإن الشرع إذا نقل اللفظ يبلغه حد 
التواتر» "© فكلام باطل من وجوه: الأول: أن الكلام في المتقول مطلقاً لا 
في المنقول شرعاً. 

الثاني: أن الكلام فيما إذا لم يعلم كونه مقرل نول مشت ركا كما 
تقدم» وأما إذا علم كونه منقولاً ليس محلاً للنسزاع. 


م قلت: اعتراض الشارح على ما ذكره الإمام قبل هذا لا يرد عليه لأن الإمام مع 
القائلين بأن النقل يقدم على الاشتراك» ولكنه ذكر ما نقله الشارح كأدلة للذين 
يقدمون الاشتراك على النقل لا أنه مختاره» ثم رد تلك الوجوهء وأجاب عنها. انظر 
المحصول: ١/ق/١457-485/1.‏ 

أما هذا الاعتراض فنعم يرد على جواب الإمام المذكور إذ هو كلامه لا أنه حكاه 
عن غيره؛ ثم هل يسلم ذلك للشارح؛ أو لا؟ شيء آخر. 
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الثالث: أن الحكم - على الشارع بأنه إذا تقل لظا يبلغه حد 
التواتر - لا يصح لا نقلاء ولا عقلاء أما نقلاً فواضح, وأما عقلاً. فلأن 
أكثر الأحكام الشرعية الي أمر بالتبليغ فيها إنما تثبت بالآحاد, فبأي علة 
امتاز النقل في الألفاظ حى وجب أن يبلغه حد التواتر؟ 

قوله: ««قيل: ومن الإاضمار». 

أقول: ذكر المصنف أنه قيل: النقل» والمحاز أولى من الإضمارء 
إشارة إلى أن المختار عنده أن الثلائة متساوية. 

والحق: أن المحاز خير من النقل(": لأن المجاز لا يستلزم نسخ الأول 
بخلاف النقل كالصلاة في عرف الشرع. 

وأما لجاز والإضمار» فسيان لاستوائهما في استدعاء القرينة"”» فإذا وقع 
التعارض بقي اللفظ بحملا إلى أن تظهر قرينة مرجحة لأحدهماء ومن رجح 
احاز على الإضمار نظر إلى شيوعه» وكثرة وروده في كلام البلغاء. 


رم راحع: المحصول: ١/ق/458/1.:‏ والإهاج: .559/١‏ 
() وجزم به الإمام في الحصول:, وتابعه البيضاوي؛ والمصنفء, وانحلي» والشارح؛ 
وغيرهم ورجح الإمام ثي «المعالم النحاز»» وقال: هو أولى من الإضمار لكثرته» واختاره 
0 الهندي» والقرافي. وذهب البعض إلى أن الإضمار أولى لاتصال قرينته. 
جع: المحصول: ١/ق/0..0/1.‏ والمعالم: ص/270 وشرح تنقيح الفصول: ص/١171١-‏ 
5ل والإشاج: 01/١‏ وتشنيف المسامع: ىق (77/]أ - ب)» والمحلي على جمع 
الجوامع: 717/١‏ وهمع الموامع: ص/5١17-1١1.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1 
مثاله: قول القائل - لمن ليس بابن له -: هذا ابئي» يحتمل أن يكون 
مجازا 7 أي: معزز) إطلاقاً للملزوم. وإرادة للازمه» وأن يكون 
الملضاف كارا أي : مثل ابي. ومثال تعارض النقل» والإضمار قوله تعالى: 
حرم الرَيوأ 4 [البقرة: ها ؟] قيل: أتحذم فإذا سقط صح البيع؛ وقيل: 
الربا منقول إلى العقد, فيفسدء وإ طرحت الزيادة) فلا يصح البيع. 
إلى الأول: ذهب أبو حنيفة» وإلى الثاني: الشافعي رضي الله عنهما!". 
قوله: «والتخصيص أولى منهما». 
أقول: التخصيص أولى من النقل وابمحاز» يعن أن اللفظ إذا احتمل 
الثلاثة» فالحمل على التخصيص أولىء أما أنه أولى من المحازء فلأن الباقي 
بعد التخصيص متعين» بخلااف المحاز, فإن اللفظ رعا كان له مجازات 
متساوية» فالمتعين أقرب إلى الفهم؛ فيكون أولى. 
وإذا كان أولى من البمحازء فيكون أولى من النقل: لأن المحاز أولى من 
النقل كما تقدم. 
مثاله: قوله تعالى: « وَلَاتَأح لوأ مِتَاليدَوْآسَ اسه لَه © [الأنعام: ]. 
قيل: بالتخصيص: لأن لفظ ««ما» عام فأخحرج عنه الناسي» وإليه 


ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


() راحع: فواتح الرحموت: 251١/١‏ والإكاج: 2390/١‏ وتشنيف المسامع: ق (0“/ب) 
وانخلي على جمع اللجوامع: 2511/١‏ وهمع الموامع: ص//١١.‏ 
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وقيل: ما ذبح لغير الله كما كان / ق(44/أ من ب) أهل الجاهلية 
يذبحون بأسماء آلحتهم فيكون”" / ق(47/ب من أ) بحازا". 


فإن قلت: المجاز اتتقال من الملزوم إلى اللازم» ولا يلزم من ترك اسم الله 
ذكر أسماء الآطة. 
قلت: يكفي في المحاز اللزوم العرثي» ولما كان دأيهم ذلك كفى ف 


اللزوم» وانتقال الذهن؛ وأما اللزوم العقلي إنما يعتبر عند المنطقيين» وأنت 
إذا تأملت ف كلام البلغاء» وجدت المحازات أكثرها من هذا القبيل. 


م آخر الورقة (417/ب من أ). 

() ف هذه المسألة عدة مذاهب: 
فذهب أبو حنيفة» ومالكء» وابن القاسم» وأصبغ» وغيرهم إلى أنه إن تركت التسمية 
سهوا أكلت» وإن تركت عمدا ل تؤكل. 
وذهب الشافعي والحسن إلى أكلها قواة تركت عمدا أن سهواً. 
وذهب أحمد في رواية» وابن سيرين إلى تحريم أكلها إن تركت عمدا أو سهواء 
وذهب القاضي أبو الحسن؛ والشيخ أبو بكر من المالكية» وغيرهما إلى أنه إن تركها 
عمدا كره أكلهاء ول تحرم: وحكي أنه ظاهر قول الشافعي. 
وقيل: التسمية شرط في إرسال الكلب دون السهمء؛ وهي رواية عن أحمدء وقيل: 
يحب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن» والسنة» والدلائل المعنوية الي أسستها الشريعة» 
وهذا نقل عن القاضي الباقلاني. 
راحع: شرح فتح القدير: 489/9» وأحكام القرآن لابن العربي: ؟49/1/١1-.5/ء‏ 
ومغين المحتاج: 2777/4 والمغين لابن قدامة: 2510/4 وفواتح الرحموت: 25١1/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق (07*/ب))؛ والحلي على جمع الجوامع: 2514-7517/١‏ ومع 
الموامع: ص/7١٠.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1١‏ 
واعلم: أَنا وإن قلنا: إن التخصيص أولى من المحاز لا يلزم من ذلك 
في هذه الآية إلزام الشافعي: لأن هذه الآية» وإن كان الظاهر منها ما 
ذكروهء لكن بعد التدقيق يجب المصير إلى ما ذهب إليه» وهو أن قوله 
تعالى: :9 وَإِنَّهه لَقِسَقٌّ * [الأنعام: ١؟1]‏ جملة حالية لعدم جواز العطف على 
الإنشائية قبلهاء ولا على الصلة لعدم استقامة المعيئى» تقديره: لا تأكلوا ثما 
لم يذكر اسم الله عليه حال كون ذلك مقيدا بالفسق. 
ومحصله: كلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه إلا في حالة كونه فسقاء 
نظيره: قولك - لعبدك -: لا تضرب زيدأًء وهو يصلي؛ كيف لاء وقد 
ثبت: أن الأحوال قيود للأفعال؛ والمقيّد من حيث إنه مقيد ينتفي بانتفاء 
قيده» فالأكل المنهي عنه ينتفي بانتفاء كونه فسقاً. 
ثم الاحتمالات في التعارض حمس”'"» وإذا قيس أحد الاحتمالات 


على البواقي يحصل عشر مسائل. 


م ذكر الأشموني أن المخحلات بالفهم اليقيى عشرء وتسمى الاحتمالات العشرة» وذكر 
المصنف منها خمسة» وسكت عن حمسة:؛ وهي النسخ, والتقددم» والتأخير والتعارض 
العقلي» وتغيير الإعراب» والتصريف. ا 
قلت: وإنما اقتصر المصنف على الخمسة الى ذكرها لأنها أصل ما يخل بالفهم, ثم يقع 
التعارض بين الخمسة؛ وهي التخصيصء واحاز» والإضمار؛ والنقل؛ والاشتراك على 
عشرة أوجه. 
وضابط ذلك: أن تأحذ كل واحدء مع ما قبله» فالاشتراك يعارضه الأربعة قبله» 
والنقل يعارضه الثلاثة قبله» والإضمار يعارضه الاثنان قبله» وابحاز يعارضه التخصيص 
قبله» فجملتها عشر مسائل كما ذكر الشارح. 2 
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والمصنف لم يذكرها مفصلة إلا أنه يعلم من عبارته تلك العشرة: 
لأنه حكم - أولاً - بأن المجاز» والنقل أولى من الاشتراك» فقد علم 
مسألتان. 

ثم أشار بقيل: إنما أولى من الإضمارء فعلم مسألتان أحريان» فهذه 
أربع. 

وذكر أن التخصيص أولى من المجاز» والنقل فهاتان» مع الأربع 

وإذا علم: أن التخصيص أولى منهماء فهو أولى من الذي هما أولى 
منهء وهو الاشتراك» أو مساو لهماء وهو الإضمارء فهاتان» مع تلك 
الست ثماني مسائل. ْ 

والتاسعة: ما فهم من قيل» ومن الإضمار» وهو التساوي بين الثلاثة. 

والعاشرة: رجححنا المجاز على النقل» كما قدمناء وليس لكلام 
المصنف بذلك إشعار» وكأنه اختار التساوي» والأمر في ذلك سهل. 

قوله: «وقد يكون بالشكل». 

أقول: لما فرغ من ذكر التعارض شرع يبين ما هو ضروري ف 
المحازء وهي العلاقة» وهي - مطلقا - أمر يتصل به المع المحازي بالمعى 


- راجع: المحصول: ١/ق/١/2.0.5-489‏ والإهاج: )2*3717/١‏ 2*5 وتشنيف 
المسامع: ق (737/ب)). وامحلي على جمع الجوامع: 2915/١‏ وهمع الموامع: ص/8١٠.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 
الحقيقي لينتقل الذهن من المع الحقيقي إليه لدى الإطلاق» أو يعقله» وقد 
اضطربت كلمتهم في ضبطهاء حصرها بعض المحققين'" في خمسة وجوهء 
واحتهد بعضهم”"» فبلغ حمسة وعشرين وجها""؛ وحصرها بعضهم ف 
تسعة والمصنف ضبطها في ان عشر وجها: 

الأول: الشكل؛ كإطلاق الفرس على الصورة المنقوشة إذ هو حقيقة 
ف الحيوان الصاهل» والعلاقة الشكل. 

الثاني: الصفة الظاهرة» كالأسد للشجاعء والعلاقة الشجاعة دون 
البخر» فإنه وصف حفي لا ينتقل الذهن بواسطته. 

الغالث: المآل» وهو ما يصير إليه قطعاء إما لموجب هو البرهان» أي: 
الدليل القاطع نحو: هق إِنَكَ ميت 4 [الزمر: ٠م]»‏ أو لعادة مستقرة كإطلاق لفظ 
الخمر على العصير بأن”” / ق(4 4/ب من ب) شأنه وعادته أن يصير مرا إن 
م يعالج بهانع يكنعه. 

الرابع: الضدء نحو المفازة للمهلكء والتبشير للإنذار. 


جاء في هامش (أ2 ب): «ابن الحاحب». وانظر المختصر مع شرح العضد: .١41/١‏ 

() جاء في هامش 3 ب): «صاحب التلخيص». وهو جحلال الدين محمد بن عبد الر حمن 
القزويئ المخطيب المتوفٍ سنة (9*لاه). 

(0) وتبعه الشريف الجرحاني في ذلكء؛ راجع: الإيضاح: 2795/7 وحاشية التفتازان 
على المختصر: .١514-١ 147/١‏ 

(؛) هو صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي في كتابه التوضيح لمتن 
التنقيح: لكف 


(ه) آخر الورقة (4 /ب من ب). 
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الخامس: امجاورة, كالراوية للمزادة) وهي اسم للجمل الذي يحمل 
المزادة. 

السادس: الزيادة مثل: مِلَيْسَ نِم »2 # [الشورى: ]١١‏ 


على رأي من يقول: بزيادتها". 


م أما الذين لا يرون زيادهاء وبالتالي ليس ف الآية بحاز» يقولون: لأن العرب تطلق 
المثل» وتريد به الذات» فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية» وهو حقيقة ف محله) 
كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء يعنون لا ينبعي لك أن تفعل هذاء وقد جاء ف 
القرآن من هذا الأسلوب عدة آيات كقوله تعالى: ول وَسَيِدَ سَاحِدٌ مّنْ بف ريل عل 
لو 4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي: شهد على القرآن أنه حق» وكقوله: طإ أوْصكانَ متكا 
لمِيَبَتَهُ وَجَمَلَنَا لد وُرًا يَمِنِى يوء في آلنَاي سن كَمَن تَتٌَْ في الظُنْمتٍ 4 [الأنعام: ١؟1]‏ 
يعن كمن هو في الظلمات» وكقوله: بإ فَإِنَ َامَنُُأْ ِِْلٍ مَآ امم يو همد تدوأ # 
[البقرة: ]١7017‏ أي: .ما آمنتم به. 
وهذا على أظهر الأقوال فيهاء ويدل لذلك قراءة ابن عباس: رفإن آمنوا بما آمنتم به»» 
ولأن أداة التشبيه كررت لتأكيد نفي المثلية المنفية في الآية» والعرب ريبما كررت بعض 
الحروف لتأكيد المعين» وإذا انتفى أن يكون شيء مثل مثله استلزم ذلك نفي المثل 
بالطريق الأولى كما حققه بعض الأعيان» وعلى ما تقدم» فالكاف» والمثل ليستا 
زائدتين. 1 
راحع: شرح العقيدة الأصفهانية: ص/؟و-. ١‏ وشرح العقيدة الواسطية: ص/١4»‏ 
وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/4 1. والقائد إلى تصحيح العقائد: 2511-5105 
تفسير ابن كثير: 2٠١9/4‏ وفتح القدير: 5174/54؛ ومنع جواز المجاز في المنْرّل 
للتعبد والإعجاز: ص/75-/71. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ل 


السابع: / ق(47/أ من أ) النقصان» نحو: 2 سحل الْفَرَه سل الْمَرَيَةٌ #6 
[يوسف: 03 )0 


سه 


الثامن: السبب للمسبب» نحو: 2 يداس وق أيد ميم * [الفتتح: الث 
اق قدو بولا كان كليو آثان الاذرة على النذى الأعلب عيبا نلاء 


ل ا 


التاسع: الكل للبعض» نحو: يحَعلُونَ أَصلبعهم ف ءَاذَانهِم 46 [البقرة: 8] 
أي: بعضها. 


ص لاير 


العاشر: إطلاق لفظ المتعلق على ما تعلق به نحو: 3 هلذا خلق 
لَه # [لقمان: ]١١‏ أي: مخلوقه. 

وعكسه الثلاثة: وهو إطلاق المسبب على السبب كإطلاق النبات 
على الغيث» نحو: أمطرت السماء نباتا» وإطلاق الجرء على الكل نحو 


() وقد رد الذين بمنعون المحاز في القرآن بأن إطلاق القرية» وإرادة أهلها أسلوب من 
أساليب اللغة العربية» ولأن المضاف المحذوف مدلول عليه بالاقتضاءء فكأنه مذكور» 
راجع: المصدر السابق: ص/ه0؟. 

) وإبطال حقيقة اليدء ونفيها؛ وجعلها بحازاً هو ف الأصل قول الجهمية المعطلة 
وتبعهم على ذلك المعتزلة» وبعض المتأخرين ممن ينسب إلى الأشعري» أما الأشعري» 
وقدماء أصحابه» فقد ردوا على الذين أولوا اليد .بمعيئ القدرة» أو النعمة» وبدعوهم 
كما تقدم ذلك في كلام أ بي الحسن. 
راحع: سنن أبي داود: 2075/7 وسنن الترمذي: 2557/8 والإبانة: ص/١171)‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة: .١56/5‏ 
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إطلاق العين على الجاسوس» وإطلاق اسم ما تعلق به الشيء على ذلك 
الشيء» نحو إطلاق لفظ المفعول على الفعل نحو: ف بِأَيِيَِهالْمَْيُونُ 4 [القلم: -] 
أي: الفتنة. 

الرابع عشر: إطلاق الفعل على القوة نحو: الخمر مسكر أي في الدَّن0". 

قوله: «وقد يكون في الإسناد». 

أقول: المجحاز كما يكون ف المفرد» يكون ف الإسناد نحو: أنبت 
الربيع البقل» وقد تقدم شرحه؛ مع الخلاف فيه. 

وكما يكون المجاز في الأسماء يكون في الأفعال» والحروف نحو: 
وك أمحنب اجن أب الَار ‏ [الاعراف: + 4]» وقوله: فى جُدُوع ألتّخْلٍ 4 
[طه: ]/١‏ استعمل الماضي في مع المضار ع ولفظ ««في» بمعين «على»”". 

قوله: «ومنع الإمام الحرف مطلقأ»» أي: لم يجوز المحاز في الحرف 
مطلقاً لا أصالة» ولا تبعاء وليس في كلام [الإمام]””2 شيء من هذا©». 


() راجع: المحصول: ١/ق/١/.455-45»‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/7ه-5وه, 
والمزهر: ,855/١‏ والطراز: ,55/١‏ والإبهاج: 2517-*.0/١‏ والفوائد المشوق: 
ص/6٠١2‏ ونزهة الخاطر: 2117/7 وشرح الكوكب المنير: .١81/1١‏ 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(58/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 297١/١‏ ومع 
الهوامع: ص/١١١.‏ 

) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(:) ذكر الزركشي: أن مراد المصنف ف منع الإمام الحرف بالنسبة إلى مجاز الإفراد» وإلا - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /اة 


قال - في الحصول -: رأما الحرف» فلا يدخل فيه امجاز بالذات: 
لأن مفهومه غير مستقل بنفسه)2"0. 

وهذا موافق لكلام أهل العربية» والأصولء فإن البلغاء مطبقون على 
أن الاستعارة في الحرف تبعية. 


[قال صاحب المفتاح]”"©: «الاستعارة في الحروف تحري - أولا - 
52 متعلقاتهاء ثم تسري فيها - ثم قال -_- والمراد متعلقات الحروف ما يعبر 
به عن معناها كقولنا: من2 معناها. ابتداء الغاية». 

تحقيق ذلك: أن ما اشتهر بين الناس أن «مني»» معناها الابتداء» 
و«إلى» معناها الانتهاء» فيه تسامح) إذ لو كان الأمر على ظاهره لكانت 
هذه الحروف أسماء لدلالتها على معانيها. 

بل معن «من» ابتداء خاصء ومعئئ (إلى» انتهاء خاص لا يفهم بدو 
ذكر المتعلق قطعاء فتجري الاستعارة - أولاً - في المتعلق» ثم في الحرف. 

وهم في ذلك المتعلق خلاف: منهم من قال: هو المجحرور .من مثلا في 
قولك: سرت من البصرة. 


- فقد سبق أن أجاز دحول ابحاز فيه بالانضمام لكنه يجعله من محاز التركيب لا الإفراد 
الذي يبحث فيه الأصولي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(748؟/ب)). والمحلي على جمع الجوامع: 2551/١‏ ومع 
الهوامع: ص/7١١.‏ 

رم راجع: المحصول: ١/ق/١/4500.‏ 

ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 


اك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


ومنهم من قال: المتعلق هو ذلك المعيى العام الذي يندرج فيه مععى 
الحرف. وسيأتٍ لهذا زيادة بيان في بحث الحروف إن شاء الله تعالى. 

وكذا قوله: ,ر/ ق(ه4/أ من ب) والفعل» والمشتق إلا عا نسبته 
إليه لا وجحه [له]”" إذ أطبق أهل العربية» والأصول على أن الاستعارة 
[الواقعة](" في الأفعال» والصفات تقع في المصادر أولاً» ثم تسري فيها. 

والسر في ذلك: أن وجه الشبه قائم بالطرفين [وقيامه يهما يقتضي أن 
يكون كل من الطرفين]”" موصوفا به» ولا يصلح للموصوفية إلا الأسماء"». 

قوله: «وكذا في الأعلام» وإن كان يفهم منه الوصفية كحاتم» وأبي 
فهبء وما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون””», إذ قالوا: إذا 
قلت: رأيت حاتماء وأرذك ايه شخضا فعا وإما أطلقت عليه لفظ حاتم 


) سقط من (ب). 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(؛) راجع: المحصول: ١/ق/١406/1.‏ 

(ه» يرى العبادي؛ وامحلي: أن مراد المصنف هو أن العَلّم باعتبار استعماله في المعيى 
العلمي هل هو محازء أو لا؟ لا أنه هل يصح التحوز باستعماله في معن آخر مناسب 
للمعئ العَلّمي؛ والغزالي خالف في الأول لا في الثاني» بل إن العبادي اقم الشارح 
بأنه التبس عليه الحال» ولم يفرق بين المقامين» وبناء على ما تقدم؛ فكلام المصنف لا 
يمنع التجوز باستعمال العَلَمِ في معن مناسب للمعئ العَلّمي كما مثل الشارح لذلك. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(78/ب)., واللحلي على جمع الجوامع: ١/11«-9اى‏ 
ومع الموامع: ص/7١1١7-1١١2‏ والآيات البينات: 50/9 .١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 5165 


بعد التشبيه به في الحود» فهو بحازء لكونه استعارة تصريحية» وهي بحاز 
لغوي عن المحققين. وكذلك إذا قلت: رأيت اليوم أبا هب» وأردت 
شيعم هي قسنت زه كادرا عله كوت اسعارة: 

فما ذكره الغزالي©2" / ق(4/ب من أ) هو كلام ف غاية الحسن 
والدقة» فلا وجه لعدم قبوله. 


قوله: «ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم». 

أقول: شرع يبين أمارات يعرف بما المجاز» وقد ذكر الأصوليون أن 
امحاز يعرف تارة بتصريح أهل اللغة به» أو بحده أو بخاصة من نخحواصه 
[الأول: مثل أن يقولوا: هذا محازء والثاني: أن يقولوا: هذا مستعمل في غير 
ما وضع لهء والثالث: أن يقولوا: هذا مشروط بالقرينة» أو يصح نفيه]”". 

0 ايا والمصنف ترك القسم الأول لوضوحه 


وذكر للثاني وجحوها. 


0 يرى الغزالي أن المحاز يدل في متلمح الصفة» يعين العَلْم الذي يتلمح فيه معناه 
الأصلي» وهو كونه صفة كالحارث؛ والأسودء دون الأعلام الي لم توضع إلا للفرق 
بين الذوات كزيدء وعمروء فلا يدلها لبحاز. راجع: المستصفى: .5141/١‏ 

) آخخر الورقة (47/ب من أ). 

م ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. َ 

(:) راحع: اللمع: ص/5؛ والمعتمد: 215/١‏ والمستصفى: 2547/١‏ والإحكام للآمدي: 
0١‏ ولمسودة: ص/١/اه)‏ وشرح العضد على المختصر: 2١55/١‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/77١2‏ ونزهة الخاطر: 77/7. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

منها: تبادر غيره إلى الفهم: لذا انتفاء القرينة عكس الحقيقة» فإها 
تعرف بأن لا يتبادر غير المععئ الحقيقي لولا القرينة. 

وأورد المشترك إذا استعمل في معناه البحازي لعدم تبادر الغير إذ لا 
يدل على شيء من معانيه الحقيقية إلا بالقرينة» فلا تبادر. 

والجواب: أنه عند انتفاء قريئة المحاز يدل على أن المراد أحد 
المعاني» وإن لم يعلم على التعيين مراد المتكلم» وذلك كاف في تبادر 
غيره. 

ومنها: صحة النفي كقولك - للبليد -: حمار» إذ يصح ف نفس 
الأمر سلبه» أي: سلب الحمار عنه؛ وإنما قيدنا بنفس الأمر لصحة 
قولنا: ما أنت بإنسان لغة» إذ الصحة اللغوية لا تقتضي صدق الكلام» 
فليفهم ذلك. 

وكما أن صحة النفي على الوجه المذكور علامة المجحاز» عدم صحته 
على ذلك الوجه أمارة الحقيقة» ولذا لم يصح أن يقال - للبليد -: ليس 
بإنسان في نفس الأمر. 

فإن قيل: صحة النفي في احاز تتوقف على أنه ليس شيئاً من 
معانيه الحقيقية؛ وكونه ليس شيئاً منها يتوقف على كونه بحازاء فيكون 
دوراء وكذلك في الحقيقة إذ عدم صحة النفي متوقف على كونه 
حقيقة» وكونه حقيقة موقوف على عدم الصحة المذكورة» فيكون 


دورا صريحا. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ال 

الجواب: أن الاعتراض المذكور إنما يتم أن لو أطلق لفظ على 
مععن» ول يُعلم أنه حقيقة فيه؛ أو بحاز أما إذا عُلم أن للفظ المستعمل 
بعنن اانا فقي حقيقياء ول يُعلّم أيهما مراد هنا لخفاء القرينة) 
فصحة نفي المعئ الحقيقي دليل على أن المجازي هو المراد» فيُعلم أن 
اللفظ مجاز. 

مثلاً إذا قيل: طلع البدر علينال© / ق(ه4/ب من ب): من ثنيات 
الوداع”©. 

وقد صح ف هذا المقام أن يقال: إن الطالع ليس هو القمر الحقيقى 
علم أن المراد إنسان كالقمر» ويعلم ثما ذكرنا حال الحقيقة. 

ومنها: عدم وجوب اطراده؛ والمراد بعدم الاطراد أن يستعمل لفظ 
لمعئ العلاقة» ثم لا يستعمل ذلك اللفظء أو لفظ آخر في مععئ آخر, مع 
وحود تلك العلاقة كالقرية تستعمل في أهلها نحو: «3 وَسََلٍالْمَريَةَ * 
[يوسف: ]4١‏ أي: أهلهاء والعلاقة المحلية» مع [عدم](" جواز استعمال 
البساط في أهله, مع وجود العلاقة. 


() آخخر الورقة (45/ب من ب). 

() هذا من نظم قاله أهل المدينة بمناسبة قدوم البي يي ووصوله إليها مواخرا عونك 
راحع: البداية والنهاية: 21917/7 أما ابن القيم فقد ذكر في «رزاد المعاد, 4/1/1- 
5 أن ذلك النظم قيل عندما دنا من المدينة بعد عودته من غزوة تبوك. 

سقط من () وأثبت هامشها. 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وكالراوية تستعمل في المزادة للمجاورة» مع عدم جواز استعمال 
الشبكة في الصيد» مع وجود العلاقة المذكورة. 

وأشار بعدم الوجوب إلى أمرين: أحدهما: وجوب الاطراد ف 
الحقيقة. 

والثاني: جواز الاطراد في بعض أفراد المحاز كالأسد للشجاعء فإنه 
مطرد. 

والحاصل: أن عدم الاطراد دليل ا محاز» والاطراد ليس دليل الحقيقة. 

وأورد على الحقيقة: الفاضل»؛ والسخيء والقارورة. 

توجيه الإيراد: أن هذه الألفاظ حقائق» مع أن الفاضل» والسخي لا 
يطلقان على الله والقارورة لا تطلق على غير الزجاجة. 

الجواب / ق(4 4/] من أ): شرط الاطراد عدم المانع» وي الأولين: 
المانع الشرعي» منع» وهو كون أسمائه توقيفية» وفي الثاني: المانع اللغوي إذ 
قيّد لدى الوضع بالزحاج. 

فإن قلت: قد صرح كثير من المحققين: أن المعيى إذا كان صحيحاً لا 
يتوقف في إطلاق الاسم عليه تعالى» فعلى ذلك الأصل هل يصح إطلاق 
الفاضل» والسخي عليه تعالى؟ 

قلت: لا؛ لأنهم شرطوا أن لا يكون اللفظ موهماً بالنقص» ولفظ 
السخي» والفاضل إنما يستعمل حيث يكون امحل قابلاً للبخل؛ والجهل. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ٠١‏ 

واعترض الشيخ ابن الحاحب: بأنه يلزم الدورء لأن عدم الاطراد إنما يعلم 
بعدم الوضع للمعئ المستعمل فيه؛ فلو علم عدم الوضع بعدم الاطراد كان دوراة". 

الجواب: لا نسلم لزوم الدورء قوله: عدم الاطراد إنما يعلم [بعدم الوضع. 

قلنا: ممنوع» بل يعلم بالنقل» والاستقراء. 

تحقيق ذلك: أنّا إذا وجدنا لفظأ مستعملاً في معين؛ وترددنا]”2 فيه 
هل هو حقيقة» أو محاز؟» ثم استقرأناء فوجدنا ذلك اللفظ لم يستعمل في 
شيء آحرء مع وجود المعيى: كالنخلة للإنسان الطويل» مع وجود الطول 
في غيره» ولم يطلق عليه علمنا أنه مجاز. 

ومنها: جمعه على خلاف جمع الحقيقة كلفظ الأمر» فإنه حقيقة في 
القول» ويجمع على أوامر» وإذا أطلق على الفعل بحازا يجمع على أمور. 

ومنها: التزام تقيبده نحو: نار الحرب» وجناح الذل» واعلم أن مثله 
من قبيل الاستعارة التخخيلية. 

والجمهور: على أن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي» وإنما المحاز في 
إثباته لما ليس له؛ خحلافاً للسكاكي حيث جعل في مثله اللفظ مستعملاً ف 
الصورة الوهمية الشبهية في معناه الأصلي””". 


(0 راحع: المختصر مع شرح العضد: .١6٠0/١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

م حيث قال: «والمراد بالتخييلية: أن يكون المشبه المتروك شيكاً وهمياً محضاً لا تحقق له 
إلا في بحرد الوهم» مفتاح العلوم له: ص/2175 178. 


٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومنها: توقفه على المسمى الآخر نحو: 92 وَمَكروا محكرا وَمَكريا 
مُحكُرًا © [الدمل: ]5٠‏ 

وهذا القسم من الجحاز 20 بخص باسم المشاكلة» والعلاقة المصاحبة في 
الذكرء وهذا إذا لم يعتبر / ق(57] من ب) التشبيه» وإلا يصح إطلاقه 
ابتداء» فتأمل! 


000 ل سحو ص خم سس 
ومنها: استحالة الحقيقى نحو: «وَألتَمَوَتُ مَظوِكت بيد »# 
[الزمر: ]+٠‏ أي: بقدرته الكاملة”©. 
واعلم: أن المحتار سماع العلاقة - نوعا - كالجحاورة» والحزئية) 
والكلية؛ فإن العرب اعتبروا هذه ميد 


وأما الأشخاصء فلا يشترط سماعهاء بل ذلك مفوض إلى المتكلم. 
ولكن بشرط أن لا يتجحاوز عن تلك الأنواع. 


)١(‏ في (ب): «ر و بخص». 

هذا على مذهب الأشاعرة» وقد تقدم بيان ذلك عند السلف. 

وهذا هو اخختيار الرازي» والبيضاوي؛ والمصنف. والزركشي؛ والمحلي» والأشمون» 
وغيرهم» ومنهم من اكتفى بالعلاقة لا غير» ولا يشترط نقلها عن العرب» ويكفي 
السماع في نوع الصحة؛ وصححه ابن الحاجحب. 
راحع: المحصول: ١/ق/١2»407/1‏ وشرح العضد على المختصر: ١/145١-14١غ2‏ 
وتشنيف المسامع: ق(59/أ)) وامحلي على جمع الجوامع: 2757/١‏ وهمع الموامع 
ص/ه١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه١٠‏ 

والآأمدي: قد توقف'"" فيما إذا أطلق اسم السبب مثلاً على 
المسبب» هل يجوز عكسه من غير سماع» [ويقاس]”" عليه إطلاق اسم 
المسبب» [أم لا يكني؟]”". 

قوله: «المعرّب لفظ غبرٌ عَلَْمِ استعملته العرب». 

أقول: المعرب لفظ موضوع ف غير لغة العرب تصرفت فيه العرب 
بالنقل» مع معناه من تلك اللغة فَاغتورث9© عليه جميع أحكام لفظ 
العرب عَلَماً كان أو غيره. 

والمصنف قيده بغير”" العَلم: لأنه [احتار]9© - كما عزاه إلى 
الشافعي - أنه ليس واقعاً في القرآن. 

ونحو إبراهيم» وفرعون - بإطباق أهل العربية - ألفاظ عجمية» 


رم راجع: الإحكام له: .1.0-159/1١‏ 

0 في (ب): «ويقال» والمثبت من (أ) أولى. 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(4) اعتورت؛ أي: جاءت؛ ووردت عليه جميع الأحكام من تذكير» وتأنيث» ورفعء 
ونصبه وغير ذلك. 

(ه) قال الزركشي: «روقد يقال: لا حاجة لقوله: رخيرٌ عَلّم فإن الأعلام معرّبة قطعاء 
وإنما حرجت عن محل الخلاف بوقوعها في القرآن لإجماع النحويين على أن إبراهيم» 
ونحوه ممنوع من الصرف للعَلمية» والعحمة» تشنيف المسامع: ق(59/). 

( في (ب): «إضمار» والمثبت من (أ) هو الصواب. 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وماعد العَلم فالأكثر على عدم وقوعه في القرآن» وهو نص 
الشافعي في «الرسالة»)”". 

والحق: أن ما يتوهم أنه معَرّب من غير الأعلام لم يقم عليه دليل إذ 
يحتمل أن يكون من قبيل توافق اللغات» كالتنور؛ والصابون» والأصل في 
كلام العرب أن يكون عربيا حى يقوم دليل على خلافه. 

وأما الاستدلال بقوله: 39 إِنَآ أنه فنا ريا # [يوسف: ؟]» فليس 
بقوي إذ الضمير راجع إلى السورة؛ لأن القرآن يطلق على الكل» والبعض 


م 


جميهعة. 


م مذهب الجمهور المنع» ونصره القاضي في «التقريب»؛ وابن جرير الطبري؛ وأبو عبيدة» وابن 
ونقل عن ابن عباس» وعكرمة؛ وبحاهد, وسعيد بن جبير» وعطاء»ء وغيرهم: أن في 
الغران القاقلا ينين لينو كا سرف قيطا 
ونقل عن أب عبيد أنه قال: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك: أن 
هذه الأحرف أصوطا أعجمية» كما قال الفقهاء» لكنها وقعت للعرب» فعربت باألسنتهاء 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد احتلطت هذه 
الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية» فهو صادق» ومن قال: أعجمية فصادق. 
قلت: ومن جمع بينهما فهو صادقء فرحمهم الله جميعا ورضي عنهم. 
راجع: الرسالة: ص/١‏ 24 هع والمعرب للجواليقي: ص/24 والصاحبي لابن فارس: 
ص/7ه» وجامع البيان للطبري: »8/١‏ والمزهر: 2557/١‏ ومعترك الأقران: 2١98/١‏ 
والإتقان: ؟/ه١٠.‏ والإحكام للآمدي: 258/١‏ والمسودة: ص/74١2‏ وشرح العضد 
على المختصر: 217١/١‏ والبرهان: 2780/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: »9155/١‏ 
وفواتح الرحموت: 2717/١‏ وهمع الموامع: ص/"١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ٠٠.١‏ 

ولكن سلمنا عوده'" / ق(54/ب من أ) إلى المجموع يطلق العربي 
على ما غالبه عربي. 

قيل: محاز» فلا يصار إليه إلا بقرينة. 
قلنا: لو سلم: معناه عربي الأسلوب. 
فإن قيل: بعض تلك الأوزان حارجة عن أوزان كلام العرب. 
قلنا: الحمل على الشذوذ؛ أولى من حمله على أنه من لغة أخرى. 
قوله: «مسألة: اللفظ إما حقيقة». 


أقول: كون اللفظ حقيقة تارة» وبحازا أخرى شائع بلا نكير”". 

وأمناهل حون أن ركوة سفيقة وهار معا؟ ففيه تفصيل؛ لأنه إما أن 
يكون بوضعين» كالدابة إذا استعمل في الفرس حقيقة عرفية» وبحازا لغوياً. 

وإما أن يكون بوضع واحدء وهذا محال؛ إذ يلزم النفي والإثبات من 
جهة واحدة» لعدم تعدد الجهة» فتأمل! 

وقد علمت سابقا: أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة 
واحاز: لأن الاستعمال قيد فيهما"" / ق(45/ ب من ب). 


(1) آخر الورقة (4 4/ب من أ). 

»4٠ 4/١ قال شيخ الإسلام: «وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة». مجموع الفتاوى:‎ )١( 
يعي تقسيم اللفظ إلى: حقيقة وبحاز.‎ 

() آخر الورقة (47/ب من ب).؛ وجاء في فايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على خط 
مؤلفه والله الموفق). 
وراجع: الخلي على جمع اللتوامع: ,7717/١‏ وهمع الموامع: ص/111-115. 


.6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ررثم هو محمول على عرف المخاطب). 

أقول: اللفظ الوارد في كلام الشارع إن دل ,يمنطوقه على معى 
شرعي» فلا يعدل عنه: لأنه َيِه بعث لبيان الأحكام الشرعية. 

وإن ل يكن له معيئ شرعي يتعين الحمل على العرفي: لأنه كثيرا ما 
يمال الحكم الشرعي على العرف عند انتفاء النص» فإن لم يكن له مععى 
عرف يحمل على الحقيقة لغة» وإلاء فعلى المحازي0". 


واعلم: أن الترتيب المذكور إنما يراعى عند عدم الصارف. 


وأما إذا وجحد الصارف يعدل عن الأصل المذكور. 

ومن قال”": ررهذا الترتيب إنما هو عند استعمال الشرعي» والعرقٍ 
إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهها دون اللغوي. 

فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة» صار مشتركا نين المفهومين»9. 

فلا يلتفت إليه» لأن المنطوق إذا دل على المعئى الشرعي لا يجوز 
العدول عنه كيف كان. 


فإن قلت: تقييد المصنف بالعردف العام, هل له فائدة؟ 


م راجع: المحصول: ١/ق/١/لالاه,‏ والإهاج: .5514/١‏ 
جاء في هامش 3 ب): «الز ركشي». 


فيه راحع: تشنيف المسامع: ق(5؟إ/ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ل 
قلت: لا بل حذفه أولى ليشمل العردف الخاص7, لكن ينبغي أن 

يعلم أن العرف العام» يقدم على العرف الخاص. 
قال الإمام 00 قُُ را نحصول» 0 («فإك خحاطب الله تعالى طائفتين 


بخطاب هو حقيقة في شيء عند إحداهماء وعند الأخرى في شيء آخرء 
وجب أن يبحمل كل منهما على ما يتعارفه» وإلا يلزم أن يكون قد 
خاطب الله مما ليس بظاهر بدون القرينة)»”". 

هذا الذي ذكرناه هو المختار عند الجمهورء وخالف الإمام الغزاللي؛ 
والآمدي في النفي» أي: ما ذكر من الترتيب إنما هو في الإثبات. 

وإذا كان الكلام مشتملاً على مععئ النفي سواء كان فيه حرف 
النفي؛ أو معناه كقوله يَل2: «دعي الصلاة أيام أقرائك». 

فعند الإمام بجمل» وعند الآمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي””. 

قال الإمام الغزاللي - في «المستصفى) -: ««قوله: «لا تصوموا يوم 
النحر» إن حمل على الشرعي دل على انعقاده؛ إذ لولا إمكانه لما قيل: لا 
تفعل» إذ لا يقال - للأعمى -: لا تبصر)””. 


0 راجع: الآيات البينات: 2١54/7‏ فقد رد اعتراض الشارح على المصنف» وبين مراد 
المصنف من كلامه المذكور» وسلامة ما قاله. 

المحصول: ١/ق/51/1//1:‏ وجاء في هامش (أء ب): «إنما أورد كلام الإمام ليعلم أن 
العرف الخاص معتبر». 

5 راحع: المستصفى: /8/١‏ 559-70 والإحكام: ؟/175. 

(؛) المستصفى: .5059/1١‏ 


١١,‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وهذا الاستدلال منه ضعيفء إذ لا يشك أحد في أن قوله: «لا 
تصوموا يوم النحر» المنهي عنه هو الصوم الشرعي الذي هو عبارة عن 
الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب. وكذا في قوله: «دعي الصلاة أيام 
أقرائلك» المنهي عنه هي الصلاة الشرعية. ‏ 

قوله: «وثي تعارض امحاز والحقيقة المرجوحة». 

أقول: إذا صارت الحقيقة مهجورة بأن لا يستعمل اللفظ في معناه 
الحقيقي”. فاحاز اتفاقاء وإلا فإن لم يصر المحاز متعارفاًء أي: غالباً في 
التفاهم”", فالعمل بالحقيقة / ق(45/أ من أ) اتفاقا. 

وإن صار متعارفاء فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة» وباببحاز عند 


مض 


له: أن الأصل لا يترك ما أمكن, والفرض أن الحقيقة لم تمحر 
فيجب المصير إليها. 


(1) كما في الدابة» فإنه ف اللغة لكل ما يدب» ثم نقل ف العرف لذوات الأربع» وكثر 
حي صار حقيقة عرفية» وصار الوضع الأول محازاً بالنسبة إلى العرف لقلة استعماله. 

() بأن لا توحد قرينة تدل عليه كما لو قيل: رأيت أسداً. 

0) كما لو حلف لا يشرب من هذا النهرء فهو حقيقة ف الكرع منه بفيه كما هي عادة 
الرّعاء» والنحاز الغالب هو الشرب ها يغترف به منه كالإناء» فهو شرب منه بفيه 
حنث عند الإمام تقدرا للحقيقة: وعلى مذهب صاحبيه لا يحنث إلا إذا اغترف منه 
بالإناء بناء على تقدم المجاز. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/59١١1-١2171‏ وكشف الأسرار: 2817/7 وفواتح 
الرحموت: 257١/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/77١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ل 
لهما: أن العبرة بالراجح؛ فلا يجوز العدول إلى المرجوح. 
والماحتار - عند الشافعي -: أن مثله مجمل”"» وإليه أشار المصنف 
بقوله: «ثالثها: المحتار مجمل»» والبيضاوي بقوله: رروإن غلب تساويا»9) 
ومَثله بالطلاق» فإنه في اللغة: لإزالة القيد مطلقاًء وفي عرف الشرع: 
غلب على رفع النكاح. 
ثم وحه التسساوي: أن كلا من المجاز» والحقيقة راجح من وجه 


وفرجوح امن وح 

بيان ذلك: أن الحقيقة - من حيث إن اللفظ موضوع للمعى 
الحقيقي - راجحة؛ ومن حيث الاستعمال مرجوحة؛ واحاز بالعكس» 
فسسنازيا: 


فإن قلت: [إذا كان الأمر على ما ذكرت ينبغي أن لا يقع الطلاق 

قلت:]”" لما تساويا حمل على المعنيين» كما في الاشتراك» فيقع به 
الطلاق» ولأنه في الأصل لرفع القيد مطلقاء وفي المحاز لرفع القيد الخاصء 
فعلى أي معيئ حمل يقع. 


() راجع: المحصول: 2585/1/3/١‏ وتشنيف المسامع: ق(89/ب - ١.5/أ),‏ والمحلي 
على جمع الجوامع: ١/71721؛‏ وهمع الموامع: ص/4/١1.‏ 

رى الإهاج: ."1١5/١‏ 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


أما على الثاني» فراجح, وأما على الأول: فلأنه إذا بق اليه 
أي قيد كان. فد رفع القيد الخاص» وهو النكاح. 


قوله: «وثبوت حكم يمكن كونه مراداً من خخطاب, لكن بحازاً لا 
يدل على أنه المراد منه» بل يبقى النطاب على حقيقته) / ق(47/أ من ب 

أقول: إذا ورد من الشارع لفظ له مععى بحازي كاللمس مثلاً في 
قوله: 9 أوْ لنمسُم للمسكم اليْسَاء فلم يحدوا ماء فَسَيمم َسَسمّمُوأ #6 [النساء: «4. والمائدة: 5] 
إذ معناه ا بمحازي هو الجماع. 


وقد ثبت أن المحامع يجب عليه التيمم لفقد الماء [فهل وحوب التيمم 
المذكور - بعد اللمس - يدل على أن المراد معناه المحازي لوجوب التيمم 
على المجامع عند فقد الماء» أم لا يدل؟]”". 

اخقيار المصنف - وهو الصواب -: أنه لا يدل7©: لأن ثبوت 
|الحكمالمذكور لم ينحصر طريقه في حمل اللفظ على لجاز لجواز استناد 
ذلك الحكم إلى دليل آخر من نص»ء أو إجماع» أو 0 كر العيمهم؛ 
مع اللفظ لا يصلح قرينة صارفة؛ وهو ظاهرء وكأنه منشأ وَهْمٍ الخصمء 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

() وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الكرحي من الحنفية» وأبو عبد الله البصري من 
المعتزلة إلى أنه يدل» وأن المراد من اللمس معناه المحازي لوجوب التيمم على الجامع 
عند فقد الماء. 
راجع: المحصول: 2088-541/1/3/١‏ وتشنيف المسامع: ق(40/أ)» وامحلي على 
جمع الجوامع: ,887/١‏ وهمع الموامع: ص/5١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها م١‏ 

وإلا فأي ملازمة بين ثبوت وجوب التيمم» وبين كون اللمس في الآية 
محمولاً على معناه المحازي؟ 

هذا على طريق البحث والمناظرة؛ وإلا فلا إلزام على الشافعي 
رضي الله عنه؛ وإن حمل على المجازي لحواز الجمع بين الحقيقة واحاز 
عنده» فاللمس عنده محمول على المعنيين. 

قوله: ررالكناية لفظ استعمل في معناه رادا منه لازم المعين». 

أقول: لما كان مدار الحقيقة والمجازء هو الاستعمال - لا الدلالة 
والإرادة - حكم المصنف: بأن الكناية لفظ مستعمل في المعى الموضوع 
له مراداً من ذلك الاستعمال لازم معين الموضوع لهء فتكون الكناية”) 
من قبيل الحقيقة: لأن الاستعمال إنما هو في الموضوع له. وإن أريد 
غيره. 


الكناية - لغة -: مصدر كنيت بكذا عن كذاء وكنوت إذا تركت التصريح به 
وجمهور البيانيين أنما حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه» وإن أريد منه اللازم. وذهب 
البعض إلى أنما مجازء وهو مقتضى قول صاحب الكشاف. 
وذهب القزويي» والجرجاني إلى أنما قسم ثالث؛ وليست محازاء ولا حقيقة؛ والمصنف 
تابع والده في انقسامها إلى حقيقة» وبحاز. 
راحع: الإيضاح: 455/7؛ والتلخيص: ص/17**: 2745 ومفتاح العلوم: ص/185) 
والصاحبي: ص/0٠75»‏ والكشاف: 2775/١‏ والطراز: 055/١‏ ومعترك الأقران: )755/1١‏ 
والبرهان: 05٠0/7‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/ه8؛ وجواهر البلاغة: ص/40 4» وكشف 
الأسرار: 57/١‏ وفواتح الرحموت: 2575/١‏ والفوائد المشوق: ص/2177 وتشنيف 
المسامع: ق(١‏ 5 /أ)؛ وامحلي على جمع الجوامع: 577/١‏ وهمع الموامع: ص/59١1.‏ 


غ١١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الثاني: أن المشهور أن الفرق بين المحاز والكناية إنما هو بأن الانتقال 
في الجحاز من الملزوم إلى اللازم» وفي الكناية من اللازم إلى الملزوم؛ عليه 
أطبق المحققون» وكلام0"/ ق(ه4/ب من أ) المضنف يخالفه صريحاً. 

فإن قلت: قولحم: إن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم غير 
سديد: لأن اللازم قد يكون أعم كالتنفس للإنسان» فلا ينتقل منه إذ لا 
دلالة للعام على الخاص بوجه. 

قلت: اللازم المذكور - ف تعريف الكناية - ليس اللازم بالمعيى 
اللذكور في العلوم العقلية» بل .معي التابع» والرديف كطول النجادء فإنه 
تابع لطول القامة عرفاء ولكن شرط ذلك التابع أن يكون مساوياً 
للمتبوع؛ أو أعصء وإلا لا ينتقل منه الذهن إلى المتبوع. 

والحاصل: أن هذا اللازم الذي هو معئ التابع» والرديف لا يطلق» 
ويراد به المتبوع إلا بعد كونه ملزوماًء لكن أي لزوم كان عقلأء أو عرفا 
أو عادة» ويمكن أن يحمل كلام المصنف على هذاء ويسقط عنه السؤال 
الأول لكن حلاف الاصطلاح. 

قال صاحب المفتاح”: «مبئ الكناية على الانتقال من اللازم إلى 
الملزوم؛ ومبئ ابحاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم»””". 


0 آخر الورقة (ه45/ب من أ). 
(5) جاء في هامش قا ب): «إنمها أورد كلام المفتاح ليعلم أن كلام المصنف بخلااف الاصطلاح». 
0 مفتاح العلوم للسكاكي: ص/١.5١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه١١‏ 


فإن قلت: فالكناية من أي قبيل» حقيقة هيء أم بحاز» أم لا حقيقة 
ولا جحاز؟ 

قلت: الجمهور على أنها من الحقيقة» أي: قسم منها. 

قال صاحب المفتاح - في آحر بحث الكناية -: «اللفظ إذا 
استعمل» فإما أن يراد معناه» وهو الحقيقة» أو يراد غير معناهء وهو المحازء 
أو يراد معناه وغير معناه» وهو الكناية»0". 

وعلى هذا يكون اللفظ مستعملاً في كل من المعنيين» فيدخل في 
الحقيقة لصدق تعريف الحقيقة على الكناية: لأن اللفظ مستعمل فيما وضع 
له فيكون كل من المعنيين غرضاً أصلياء وإن كان أحد جزئي الغرض 
الأصلي - وهو المععئ الموضوع له - وسيلة إلى الجزء الآخرء أعيي: المع 
المكئ عنه» وهو طول القامة في قولنا: زيد طويل النجاد. 

وأورد على هذا التقرير: بأن الكناية قد توحد بدون المعئ الحقيقي 
كقولنا - لمن لا نحاد له -: فلان طويل النجاد» كناية عن طول قامته(" / 
ق(47/ ب من ب) »ء فلا حقيقة في هذه الكناية» ولما أجحاب عنه بعض 
الأفاضل: بأنه لا بد ف الكناية من تصوير المعى الموضوع له - لينتقل 
الذهن إلى المكي عنه» فيكون الموضوع له مقصودا في الكناية من حيث 


.5 نفس المرجحع: ص/ه‎ )١( 


0) آخر الورقة (141/ب من ب). 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 
التسصويرة وإن لل يكن مقضودا تضديقا :< برد أفضل المتاحرين :بان 
لمحاز - أيضاً - كذلك إذ لا يمكن الانتقال هناك - أيضاً - بدون تصوير 
الملزوم؛ فالقول بذلك ف أحدهما دون الآخر تحكم. 

واحتار أن الأولى أن يقال: بحواز إرادة المعيئ الموضوع له في الكناية 
دون امحاز إذ لا بد فيه من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له» وعلى هذا 
تكون الكناية قسماً ثالثاً لا تدحل في المحازء ولا في الحقيقة. 

قوله: «والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوّح بغيره). 

أقول: التعريض: هو اللفظ الدال على مععئ لا من جهة الوضع 
الحقيقي» ولا امخاز» بل يفهم المعى من جانب اللفظ. 


والعرض - بالضم - هو الجانب» كذا ذكره ابن الأثير" في «المثل 
السائر» ا 


رم جاء ف هامش (أ» ب): «الشريف قدس الله روحه». 

هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» الشيباني» الحزري» 
ضياء الدين» أبو الفتح كنية» انتهت إليه كتابة الإنشاء» والترسل أديب» كاتب من 
الوزراء له مؤلفات: منها المثل السائر في أدب الكاتب» والشاعرء والمعاني المخترعة في 
صناعة الإنشاء؛ وكنز البلاغة» وديوان رسائل» والوشي المرقوم في حل المنظوم؛ 
وتوفي ببغداد سنئة (/551ه). 
راحع: مختصر دول الإسلام: 2١5/7‏ مرآة الجنان: 237/4 وفيات الأعيان: 2308/7 
وبغية الوعاة: ص/؛ ٠‏ 4» وشذرات الذهب: 188/0. 

راحع: المثل السائر له: /76. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها / ١١‏ 
وما لم يستعمل اللفظ في المعى المعرض به كأنه وقع اللفظ منحرفا 
عنه؛ فكل منهما في جانب» بخلاف ما إذا استعمل فيه حقيقة أو بحازأء 
فإنه يكون المعئ تلقاء اللفظ, وبحاهه. 
وإذا علم: أن اللفظ ليس مستعملاً في المعى المعرض بهء وإنما يؤخذ 
المعيى من السياق» فيجوز أن يوجد التعريضء مع كل من الكناية» واثحازء 
والحقيقة» كما لا يخفى”". 


ولنذكر مثالاً يقاس عليه؛ وهو قوله يله / ق(47/أ من أ) «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»” المع الأصلي: انحصار الإسلام» فيمن 
سلم المسلمون من لسانه. ويده. والمعى المكئ عنه - الذي هو المقصود من 
اللحديث - هو انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا. والمعيى المعرض به - الذي 
هو المقصود من الكلام سياقاً - هو نفي الإسلام عن المؤذي المعين7". 

فتحرر: أن المجازء والحقيقة» والكناية: إذا كان واحد منها مقصودا 


من الكلام استعمالاً» لا ينافي أن يكون التعريض مقصودا سياقا. 


رم راجع: المصباح المنير: 2607/7 والبرهان: ؟/1١259‏ والطراز: 2580/١‏ والفوائد 
المشوق: ص/17؛ وتشنيف المسامع: ق(١.4/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ١/7717؟؛‏ 
وهمع الموامع: ص/١7١.‏ 

5) راحع: صحيح البخاري: 21١/١‏ وصحيح مسلم: .48/١‏ 

مم حاء في هامش (أء ب): رركما إذا كان بحانبك شخص معين يؤذي المسلمين» قلت: 
المسلم من سلم, إلى آخر الحديث». 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقول المصنف: «فهو - أي: التعريض - حقيقة أبدا». تقييده بالأبد 
حشو: إذ مقصوهه الاحتراز عن الكناية على ما صرح به في بعض 
شروحه”". 
والكناية لم [يقل](" أحد: بأنها حقيقة ف وقت دون وقت© حي . 
رو عتياء ايل بش أت واهما ايحقيفة عل ناخو المندهور أو واشظة ين 
ا محاز» والحقيقة على ما تقدم تحقيقه. 


ولو قال: حقيقة من كل وجه. لكان له وجه؛ كما لا يخفى. 


() صرح بذلك الحلال المحلي في شرحه: .”75/١‏ 

سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

5 قلت: هذا النفي من الشارح غير مسلم له رحمه الله إذ قد قدمتُ في صدر المسألة: 
أن والد المصنف ذهب إلى أفها قد تكون حقيقة» وقد تكون محازاً وتبعه المصنف» 
ولذلك قال الإمام السيوطي: «وقال السبكي - في كتابه الإغريض - في الفرق بين 
الكناية» والتعريض -: الكناية لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم معناه؛ فهي 
بحسب استعمال اللفظ في المعى حقيقة» والتجوز ف إرادة إفادة ما لم يوضع له» وقد 
لا يراد منها المعن» بل يعبر بالمئزوم عن اللازم» وهي حينئذ بحاز» ومن أمثلته: ل قُلْ نَارٌ 
جَهَئّمَ أَسَدٌ حرا #[التوبة: »]4١‏ فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم» بل إفادة لازمه» 
وهو أنهم يردوفاء ويجدون حرها إن لم يجاهدوا». الإتقان ف علوم القرآن: /417 31 
وانظر الآيات البينات: 1717/7. مع أن قول الشارح - رحمه الله -: «بل هي حقيقة 
دائما على ما هو المشهور». يتناقض» مع قوله: «روالكناية لم يقل أحد بأها حقيقة في 
وقت دون آخر». إذ القول المشهور يقابله قول غير مشهورء فليتأمل ذلك! 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1 


قوله: «الحروف). 

أقول: ترك المصنف تعريف الحرف: إما لأنه معلوم في كتب النحوء 
أو لأن فق تعريفه إشكالاً. 

ونحن نذكر تعريفه) وما عليه من الإشكال» مع الجواب؛ ونزيد عليه 
أبحاثا شريفة إن شاء الله تعالى. 

فنقول: عرض بعض النحاة الحرف بأنه: لفظ لا يدل على معئ في 
نفسه وبعضهم بأنه: لفظ يدل على معئ في غيره» وبعضهم بأنه: لفظ 
إلا مل بالمفهومية, وهي متقاربة". 

فذهب الجمهور: إلى أن معمئ هذه العبارة: هو أن الفعل» والاسمء 
والحرف لا يفيد لمعئ [التركيبسي]”" إلا بذكر المتعلق”©» وأما المعى 


م في (أ): «لا يستعمل» والمثبت من (ب) أولى. 

( المراد بالحروف هنا حروف المعاني الي توصل معان الأفعال إلى الأسماء وهي الي 
يحتاج إلى معرفتها الفقيه» ثم ذكر معها كيرا من الأسماء لكثرة تداوها وأطلق على 
الجميع حروفاً تغليباء أو لأنها أجزاء الكلام. 
راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 7/8» وشرح الكافية: 2١١4/١‏ وشرح ابن عقيل: 15/١‏ 
وأوضح المسالك: ١/١7؛‏ وقطر الندى: ص/275 وحاشية التفتازاني على المختصر: ١/115؛‏ 
والتعريفات: ص/854» والبرهان: 2184/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١‏ 4 /ب) وا حلي على جمع 
الجوامع: 0775/١‏ وهمع الموامع: ص/ 2١7١‏ ومنتهى الوصول: ص/"7. 

سقط من (ب)» وأثبت كامشها. 

(4) راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 270/١‏ وأوضح المسالك: 2١١/١‏ وشرح ابن 
عقيل: 2١4/١‏ وقطر الندى: ص/4 4. 


ليل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الإفرادي» فالفعل» والاسم يستقلان بإفادته دون 0 إذ 5 («من)»» 
مثلاً: لا تدل على معي بدون ذكر البصرة”"» والكوفة”", 

ولما توجه السؤال: بأن كثير؟ً من الأسماء كذلك مثل: ذوء وفوق» 
[وعلى]”"؛ وعنء والكاف, اسمين, فإنه لا فائدة فيها بدون ذكر المتعلق. 

أجابوا: بأن اشتراط ذكر المتعلق في الحرف إنما هو بحسب الوضعء 
وأما في الأسماء المذكورة» ونظائرهاء إنما هو بحسب اتفاق الاستعمال. 

ولمًا لاح - على هذا الكلام - آثار الضعف - إذ الاشتراط في 
أحدجحما وضعاء والآخر استعمالاً تحكم لا يشهد لصحته عقلء ولا نقل - 
عدل عنه بعض الحققين”» تقصياً عن الإشكال المذكورء قال: «وضع اللفظ 
للمععئ قد يكون بخصوص اللفظ لخصوص المعئ» كما ف الأعلام» وقد 


رم هما بصرتان: العظمى» وهي المشهورة بالعراق سميت بذلك: لأن أرضها فيها الحجارة 
الرخوة تضرب إلى البياض» وأما البصرة الأخرى فهي بالمغرب في أقصاه. 
راحع: معجم البلدان: 2)470/١‏ ومعجم ما استعجم: 2554/١‏ ومراصد الاطلاع: 
ل 

)١‏ الكوفة - بالضم - المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق سميت بذلك لاستدارماء 
أو لاحتماع الناس هماء أو بموضعها من الأرض إذ كل رملة يخالطها حصى تُسمى كوفة. 
راجحع: معجم ما استعجم: 41/4 21١‏ ومراصد الاطلاع: .1١481//9‏ 

سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(4) جاء في هامش (أ, ب): «المولى المحقق عضد الملة والدين هس2. 
وراجع: شرحه على المختصر: .١189/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

يكون حيرض اللنظ لعموع لمعيب كالافظ الوضوع المع الكاق غر: 
رحل» وفرس» حي إذا أطلق لفظ رجل على زيد بخصوصه يكون بحازا. 

وأما إذا أطلق من حيث عمومه؛ وأن زيداً مما صدقات ذلك المععى 
العام يكون حقيقة». 

وقد / ق(58أ من ب) يكون الفط" افيا والمعيى كذلكء؛ والوضع 
يكون عاماء مثل: أسماء الإشارة وضمير الخطاب» والتكلم؛ والموصول؛ 
فيكون الوضع عاماء واللفظ» والمعى حاصين. 

متاله: لفظة «هذل» وضعت لكل مشار إليه منفردا عن الآخر» ,معن أنه 
لوحظ كل فرد لدى الوضع بخصوصه تحت مفهوم المشار إليه الكلي» فهذا 
المفهوم الكلي ليس موضوعاً له كما في رجل» وفرس» بل هو الأمر الذي صار 
لأجحله الوضع عاماء فالموضوع له هو تلك الخصوصيات؛ الي تقع؛ مشارا إليها. 

إذا تقرر هذا. فنقول: الحرف من هذا القبيل: لأن لفظة «من» مثل» إنما 
وضعت لكل ابتداء بخصوصه: لأن لفظة برمن» لو كان معناها الابتداء مطلقا 


كانت سما لا حرفاء فهي موضوعة لكل ابتداء”"© ق(47: ]ب من أ حاص 
على ما ذكرنا. 

والابتداء - سواء كان في الذهنء أو في الخارج - لا يعقل بدون 
متعلقه: لأن الابتداء نسبة من النسبء فلا يتعين بدون المنسوب إليه» فلا 
بد قُُُ دلالة «من» على معناه من ملاحظة متعلقه ضرورة» يخلااف الاسم 


)١(‏ آنخر الورقة (47/ب من أ). 


فل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والفعل؛ لأن الاسم قد يكون المراد به الذات نحو رجل» وفرس» وقد 
يكون للنسبة مطلقاً كلفظ الابتداء» والانتهاء» وقد يكون للذات باعتبار 
النسبة نحو ذوء وفوق. والفعل يدل على نسبة الحدوث إلى موضوع ما. 
فلفظ «عن»» و«الكاف», إذا أريد بمما تحاوز» و تشبيه مطلقا من 
غير نظر إلى خصوصية. فهما اسمان» وإن أريدا بخصوصهماء فهما 
حرفان ويعلم ذلك بالقرائن» كما في سائر الألفاظ المشتركة» فتأمل! 


قوله: ررأحدها: إذن). 


أقول: من الحروف - الذي يتداولها الأصوليون - إذن”©؛ وهي 
تكون جواباء وجزاءء كما إذا قال لك صاحبك: لأزورنك» قلت له: إذن 
أكرمك» فقد أجبته, وجعلت مابعده جزاء لزيارته. 


() ذهب الجمهور إلى أن إذن» حرف ناصب بسيط غير مركب من إذء وأن» وقيل: إنا 
اسمء والأصل ف إذن أكرمكء إذا حئتئي أكرمك» ثم حذفت الحملة» وعوض التنوين 
عنها» وأضمرت أنء أما عند الوقف عليها تبدل نوفا ألفا عند الأكثر تشبيهاً لها 
بتنوين المنصوب» وروي عن المازني» والمبرد الوقف بالنون: لأنها كنون لن» وإن» 
ونتج عن ذلك الخلاف فٍ كتابتهاء فابلتمهور يكتبوا بالألف» وكذا رسمت 
بالمصاحف» وذهب الازني» ولمبرد إلى أنها تكتب بالنون» وذهب الفراء» وتبعه 
آخرون إلى أفها إن عملت كتبت بالألف» وإن لم تعمل كتبت بالنون للفرق بينهاء 
وبين إذاء وهي تنصب المضارع بشرط تصديرهاء واستقباله» واتصالهماء أو انفصاهما 
بالقسم» أو بلا النافية» وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف»؛ وأجاز الكسائي وهشام 
ابن معاوية الفصل بمعمول الفعل» لكن الأول رجح النصبء والثاني رجح الرفع» 
وأحاز بعض آخر الفصل بالنداء» والدعاء. - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يفل 


هذا كلام سيبويه”"» فجعله بعض النحاة كلياً حيث وقعء وأول 
مالم يكن من ذلك ظاهراً مى دحل في القاعدة الكلية» وجعله بعضهم 
أكثرياء وقد أشار إليه المصنف ف المتن7"» وهي ظاهرة ف سبقية ماقبلها ل 
بعدهاء به صرح كثير من النحاة. 

الثابي - من الحروف المتداولة -: إن بالكسرء ومعناه الشرط نحو: 
إن تسر مُونَ أله من بيه له 4 [آل عسران: 1]؛ والأصل في 
استعمالها الشك؛ وعدم الوثوق بوقوع الشرط نحو: 9# إن ينتَهوا يِعْمَر 
لهم نَاقَدَ سلف 6 [الأفال: م]. 

وقد يتَرَّل المحقق منزلة المشكوك فيه» فيستعمل فيه «رأن» لنكتة 
نحسو: « أَفنصْرِبٌ عَدكم زكر صَفْسًا أن كسد رما نُسرِؤيت »© 
[الزحرف: 5]» وهي أن صدور الإسراف عن العارف باقتدار الله سبحانه. 


وشدة ما أعده للمسرفين» ينبغي أن يكون على سبيل الندرة والشك. 
ايه # [يوسف: .4] 


- راحع: الجن الداتي: ص/3517؛ ورصف الباني: ص/57؛ والصاحيي: ص/١41١)‏ 
وشرح جمل الزحاج: 7/١17؛‏ ومغيني اللبيب: ص/277-70 وأوضح المسالك: 2159/7 
والإتقان: 151:/7» والمقتضب: 7/١٠»؛‏ ومعجم الأدوات النحوية: ص/9-١٠١.‏ 

راجع: الكتاب له: .481/1١‏ 

(0) ذكر المصنف بأن الشلويين جعل كلام سيبويه كلياء وأبا علي الفارسي جعله أكثريا 
وقد تتمخض للجواب عنده. 


,1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقد تأي زائدة نحو: ما إن زيد قائم» ومعئ زيادا: أنها إذا حذفت 
لم يختل أصل المعين» لا أن لا فائدة لها أصلاً إذ تفيد التأكيد قطعاً. 
وكذلك جميع ما يقع في القرآن الكريم, والأحاديث مما يطلق عليه 
باصطلاح النحاة لفظ الزيادة من هذا القبيل» فليكن على خاطرك”©. 


ص جو سر سي عو م 


الثالث - من تلك الحروف -: أوء للشك نحو: وإ لِينُنا يما أو 


ير #6 [المؤمنون: .]١1١7‏ 

وتأتٍ للإيمام على السامع كقولك لصاحبك: لأعطينك هذاء أو 
ذاك» وأنت مقو اسفن معييا. 

وتقع للتخيير نحو: جالس العلماءء أو الأشراف. 

ومعين الواو كما في بيت النابغة”"©: 
ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد”' 


رم راجع: شرح المفصل لابن يعيش: 21١7/8‏ ومغينٍ اللبيب: ص/37» والإتقان: ؟/21517 
والمحلي على جمع اللتوامع: ,775/١‏ وهمع الموامع: ص/١71١.‏ 

) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري شاعر جاهلي من | 
الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظء فتقصده الشعراء لعرض 
أشعارها عليه» وله شعر كثير» جمع بعضه ف ديوان صغير» ويعتبر من فحول الطبقة 
الأولى» وتوئٍ حوالى (18 قبل الهحرة). 
راجع: الأغاني: »41-7/١١‏ والعمدة لابن رشيق: 2١9/١‏ ومعجم الشعراء: ص/2151 
ومقدمة ديوانه: ص/ه-8. 

© أول البيت: قالت... إلخ» وهي من قصيدة مطلعها: يا دارمية بالعلياء» فالسند إلخ. 


راجع: ديوانه: ص|/. +-وث, وشرح أبيات سيبو يه : اإ ار 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها حيدل 

على ما أنشده قطرب”": واستحسنه ابن جين بحيء الواو صريحاً في 
بعض روايات البيت”". 

وللتنويع» والتقسيم: كما في قولهم - في حد الحكم -: بالاقتضاءء 

أو التخيير كما سبق؛ وعليه حمل الشافعي رضي الله عنه قوله تعالى: أن 


ا ور تو عي عه وم 1 _> ا شحج الكل اك بر يمه 
م ل 0 يد يهم وَأرْجِلْهُم مِنْ حِلفٍ أو ينموأ 
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رت ارط 4 [المائدة: م«م]27, 


() هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي النحوي اللغوي البصري تلميذ سيبويه له 
مؤلفات منها: معان القرآن» وإعراب القرآن» وغريب القرآن» والاشتقاق» والأمثال» 
وغيرها وتوقي سنة (5١511ه)‏ وقيل غير ذلك. 
راجع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/2157 والمعارف: ص/"“4 25 ووفيات 
الأعيان: 2741/1٠‏ وإنباه الرواة: 2١91/٠‏ وطبقات المفسرين: 2304/١‏ ونور 
القبس: ص/ه١١.‏ 

(0) راجع: الخنصائص لابن جين: ؟150/7. 

ومعيئ حمل الإمام الشافعي «أو» في الآية على أنها للتقسيم» والتنويع أن قطاع الطرق 
تتنوع عقوباتهم بحسب ما ارتكبوه» فإذا قَتَلُواء وأخذوا المال قتلواء وصلْبُواء وإذا 
َتَلُواء ولم يأحذوا المال قتلواء ولم يُصَلبواء وإذا أخذوا لالجو ذ يكوا تتفت الدنيت 
وأرحلهم من خلاف» وإذا أخخافوا السبيل» ولم اعقو مالا فرك الأ رط وهنا 
هو مذهب ابن عباس» والحسنء» وقتادة» وجماعة. 
وذهب سعيد بن المسيب؛ وبمجاهدء وعطاءء وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أفها على 
التخيير» وف المسألة أقوال أخرى. 
راحع: الأم: 2159/5 وشرح فتح القدير: 2.49/5 والمدونة الكبرى: 235958/5 
وأحكام القرآن لابن العربي: 5559/17 والمغئ للموفق: 585/4. 


١ 3"5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وععين إلى نحو: لألزمنكء أو تعطيئ حقي. وقيل: .معن إلاء أي: إلا 
أن تعطييئ» فلا ألزمنك. 


وللإضراب نحو قوله تعالى: 3 وَأَرْسَلْسه إل أمَةِ”'/ ق(48/ب من ب) 


ألف لَفِ أَوْيَزِيدُوستت #* [الصافات: 7 ]١‏ أي: بل يزيدوك. 


وما نقله عن الحريري”": من أن «أو»؛ قد تأت للتقريب نحو: ما 
أدري ملم أو وَدّع» فهو راحع إلى الشكء؛ لكن لا حقيقة» بل تجاهاة”". 


() آخر الورقة (44/ب من ب). 

( هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري البصري صاحب المقامات 
المشهورة» أحد أئمة الأدب» واللغة» ولم يكن له في فنه نظير في عصره؛ فاق أهل 
زمانه بالذكاء» والفصاحة» وكان غنياً كثير المال» وله مؤلفات منها: المقامات» 
وملحة الإعراب مع شرحهاء وديوان شعر» ورسائل أخر» وتوقي سنة (515ه) 
وقيل غير ذلك. 
راحع: وفيات الأعيان: /271717 ومرآة الحنان: 2711/5 وطبقات السبكي: 2517/37 
وإنباه الرواة: */770» والنجوم الزاهرة: 2575/٠8‏ وشذرات الذهب: 50/4. 

م راحع معان أو: تأويل مشكل القرآن: ص/5؛ ه. والكتاب: 2495/١‏ 555-6517 
والجن الداني: ص/27577 ورصف المباني: ص/١181١2‏ والصاحجي: ص/7؟1١2‏ 
والأزهية: ص/5١١2‏ ومغينٍ اللبيب: ص/28 والإتقان: ؟/170١٠2‏ ومعترك 
الأقران: 2517/١‏ وكشف الأسرار: 2١47/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/ه 2٠١‏ 
وفواتح الرحموت: ١/188؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 277/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(١4/أ).‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

الرابع: أي بسكون الياء للتفسير نحو: قدم, أي : تقدم) من قدم 
عمعئئ تقدم / ق(57/أ من أ) لغة فيه» وقد عده صاحب المفتاح من 
حروف العطف207, وهضي من حروف النداء عند جمهور النحاة”"', 

واحتلف فيهاء فقيل: للقريب» وعليه الأكثرء وقيل: للبعيد» وقيل: 
للعتوسط | 

قوله: («وبالتشديد للشرط). 

أقول: ألحق بحث أي المشددة» بأي المخففة) وإن كانت الأولى 
حرفاة وهو انها المناضية الصورية: 
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والمشددة تارة: تكون شرطأ نحو: ق يدوأ هسمه للق 4 
[الإسراء: .]١١١‏ 


ظ واستفهاماً نحو: يكم رَادنَهُ هذ هيمسا 4 [التوبة: 4 ؟1]. 


وموصولة. نحو: «ولتنزعرت نكل سِيعَةٍ مَأ سَدَعَلَ ايحن َعِدا #4 
[مريم: 74]» وهي مبنية» موصولة حذف 0 اكور 


)١(‏ راجع: مفتاح العلوم: ص/51. 

() راجع: شرح المفصل لابن يعيش: 2١١8/8‏ ومغن اللبيب: ص/5 2٠١‏ وشرح ابن 
عقيل: 2555/7 وأوضح المسالك: 7٠١/7‏ ومعجم الأدوات النحوية: ص/78. 

) راجع: المصادر السابقة» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ص/175؛ وهمع الموامع 
ص/؟77١.‏ 

() وهي ف الأوحه الثلاثة مُعْرَبة غير أنها في الوجه الثالث تبئى على الضم إذا ولف امه 


١"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ودالنة على مع الكمال تحو: :رايت زيداً غالاء أي غالم أئ00 


وتقع حالاً عن المعرفة بالمعئ المذكور نحو: «إيتأيها الرسُولٌ © 


[المائدة: 41 3107]» 2 يتأَنُهًا لذبت ءَامَنُوا 6 [البقرة: 4ل 8 .]١1‏ 


ومن الأسماء المتداولة بين الأصوليين تداول الحروف المذكورة «إذ» 
وهي موضوعة للظرفية في الزمان الماضي. 

ولو ذكر المصنف الحروف على نسق واحدء ثم أردفها بالأسماء كان 
أولى من إيرادها مختلطة. 


وتكون اهما بحردا نحو: «وَادَكُرْوًا إِذْ كدثم قَييلا 
مَكُرَكُْ © [الأعراف: )| لكونه مول به ظاهراً. 


- عائدهاء وأضيفت كما في الآية المذكورة؛ وأعرها الأخفشء وغيره في هذه الحالة 
أيضاًء وعمُرّج عليه قراءة بعضهم بالنصبء وأول قراءة الضم على الحكاية؛ وأوها 
غيره على التعليق للفعل» وأوها الزمخشري على أنها مخبر مبتدأ محذوف» وتقدير 
الكلام: لننزعن بعض كل شيعة» فكأنه قيل: من هذا البعض» فقيل: هو الذي 
أشد. 
راحع: المقتضب: 2595/95 والكشاف: 2070/5 ومغيئي اللبيب: ص//ا 2٠١‏ 
والإتقان: 2180/7 ومعجم الأدوات النحوية: ص/٠4.‏ 

(0) وتعرب صفة للنكرة» كما أنما تضاف إلى نكرة كما في المثال المذكور. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ارل 
وبدلاً من المفعول ‏ به نحو: وذ كوأ يمه أ عَكيَكُمْإذ جََلَ فيكم 
نيه 6 [المائدة: 0]. 
وقد يضاف إليها اسم يدل على الزمان نحو: يومئذ» وحينئذ. 


وتحيء للاستقبال عند بعض النحاة» وهو مختار المصنف نحو: 9 َوَفَ 


مع له سد م 1 م ا 2 
يَعَكموت 2 إالأغلال ف عنقم © [غافر: »]01-7٠‏ وقوله تعالى: 32 يَوْمَيِ 
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محرت أحْبَارَهَا 46 [الرلزلة: 4]. 


ف كلام من صدقه مقطوع به» والمستقبل في كلامه.منزةة الماضي. 

وتستعمل تعليلا نحو: 9 ون يَفَعَحكُمْ ألْبوْم إذ ظَلْمَشمٌ # [الزرف: 
4ل وقوله: 2و وَإِذْ م يَهِمَدَوأَ بو َيَفُولُونَ هذا فك هديدي © [الأحقاف: 
١1أ].‏ 

واحتلف في كوما حرفا حينئذ» أو ظرفاء الأول مروي عن 
سيبويه» وقيل: ظرفء والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظى 
وهذا كلام باطل لا وجه له إذ لا معي |لإذ]”' سوى التعليل في بعض 
المواطن» فالقول بأن التعليل ليس مستفادا عنه» قول يأباه الطبع 
السلعة: 


سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وترد للمفاجأة _ بعد بيناء وبينما - نحو: فبينما العسر إذا دارت 
مياسير'© فهي حرف حينئذ» وهو مختار إمام النحو [سيبويه]". 

وقيل: ظرف مكانء. وقيل: ظرف زمان©. 

قوله: «السابع: إذا للمفاجأة»). 

أقول - من تلك الكلمات المتداولة -: إذا الفجائية» ويقع المبتدأ 


عندها داننا نحو: إذا إنه عبد القفا واللهازم”»» ونحو قوله تعالى: :9 وَإدَا 


0-4 


هىَ حَينَهَ شنعن 4 [طه: ٠‏ واختلف فيها على ثلاثة مذاهمب: 


(1) صدر البيت: 
امحكفير اللاجوا وارشيرابة ليدنم الس إة ارت لياس 

وينسب هذا البيت لعتير بن لبيد العذدري» وقيل: لنويفع بن لقيط الفقعسي» وقيل: 
لحريث بن جبلة» وقيل: غير ذلك. 
راحع: الكتاب: /2558 وعيون الأخبار: 2505/7 وابن الشجري: 2٠١7/١‏ 
والمعمرين: ص/. 24 وسمط اللآلئ: ؟/١٠8)‏ ومغين اللبيب: ص/5١١2‏ وشرح 
شواهد المغين: 414/١‏ 7؛ وشذور الذهب: ص/7"5١.‏ 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. وراجع مختاره الكتاب: .١58/7‏ 

راجع معان إذ: المقتضب: 2117/7 والصاحيبي: ص/١4١»؛‏ ورصف الباني: ص/09) 
والبرهان: 2507/4 ومغين اللبيب: ص/١١١-١١٠2‏ ومعترك الأقران: ١5/1/اه)‏ 
والإتقان: 2١417-١414/1‏ ومعجم الأدوات النحوية: ص7١-5١.‏ 

(4) جاء في هامش (أ» ب): رأوله: وكنت أرى يدا كما كيل سيدا 
وهذا البيت من شواهد سيبويه» ولم ينسب إلى قائل معلوم قال سيبويه: ,رو سمعت 
رجلاً من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك بهم. ثم ذكره. ٍ- 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١١‏ 

الأول: أنها حرفء وهو المختار عند الأخفشء وابن مالك" 

ورحح بأن المفاجأة مععئ من المعاني كالاستفهام» والنفي» والشرطء 
والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف. 


وقيل: ظرف مكان» وإليه ذهب المبرد 0" ومن تبعه. 


وقيل: ظرف زمات, وإليه ذهب صاحب الكشاف27, وابن الحاجب. 


- الكتاب: 2144/7 وراجع: المقتضب: 751/5 وشرح المفصل لابن يعيش: 91/4) 
والأشموني: 7077/١‏ وشرح الشذور: ص/7١٠2‏ وخزانة الأدب: 8017/4. 

رح هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني أبو عبد الله جمال الدين أحد أئمة اللغة» 
ولد في جيان من الأندلس سنة (٠.٠7ه»)»‏ وانتقل إلى دمشق» من مؤلفاته: الألفية» 
والكافية الشافية؛ ولامية الأفعال» وإيجاز التعريف» والتسهيل؛ وغيرهاء وتوف بدمشق 
سنة (5115ه). 
راحع: الوافي: */755» ووفوات الوفيات: 07/7 25 وغاية النهاية: 2١80/7‏ ونفح 
الطيب: 2577/7 وبغية الوعاة: ١/70١»غ‏ ودائرة المعارف الإسلامية: )51/4/١‏ 
والأعلام: 111/17. 

() هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد» إمام النحوء 
واللغة» أشهر مؤلفاته: الكامل» والروضة:؛ والمقتضبء ومعان القرآن» وإعراب 
القرآن» والاشتقاق» وتوقي سنة (1486ه) وقيل غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/١١٠.‏ ووفيات الأعيان: 2441/9 ومعجم 
الأدباء: 2١١1/15‏ وإنباه الرواة: 2541/7 والمنتظم: 4/5» ونور القبس: ص7794) 
وطبقات المفسرين: ؟5737/1» وبغية الوعاة: 2759/١‏ وشذرات الذهب: ؟/19.0. 


زفة راجع: المفصل مع شرحه لابن يعيش: . 


؟ ١“‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 

وتستعمل في الاستقبال 220 فيه معئ الشرط نحو: 3 وإِذا 
لت ع ولت نما وملكا كيرا [الإنسان: 0 

أو بحردا عن الشرط نحو: لوألل ًا يَقتى 6 [الليل: ]١‏ لعدم البواب. 

واعلم أنها في الشرط عكس إن: لأنها تستعمل ف محقق الوقوع نحو 
قوله تعالى : م فَإِذًا جا ا نهم سند مَالُوا نا هلذم وَإِنَ تسن سدفة سَيَكَة يُطيروأ 
يمومئ وَمَن مَعَهُ #6 [الأعراف: ١‏ لما كانت الحسنة» وهي الخصب”2 / 
ق(47/ب من أ) والرحاءء والعافية غالبا أتى بلفظ إذاء ولما كان القحطء 
والمرض قليلاً أتى / ق(44/أ من ب) بإن في السيئة. 


أ 


وقد تستعمل في الماضي نادرا نحو: وق وَإِدَا روا تحَرَةً أَوََوا أنقضُوأ 
إلا * [الجمعة: ]١١‏ لنزول الآية بعد وقوع القصة. 

وترد للحال - أيضاً - نحو: هاج ذا مو © [النجم: .]١‏ 

قيل”": علامة كوبا للحال وقوعها بعد القَسّم لأنما لو كانت 
للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم؛ لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم ثان» 
لأن قسمه سبحانه قديم, ولا يكون المحذوف حالاً لأن الحال» والاستقبال 
متنافيان. وليس بشيء أما أولاً: فلأنه لا يلزم من كوا استقبالية تعلقها 


رم آخر الورقة (41/ب من أ). 
(0) جاء في هامش 3 ب): رقائله الز ركشي». وراجع: تشنيف المسامع: ق(57/أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 
بفعل القسم إذ يصح أن يكون بدلاً عن المقسم به فيكون معن الكلام 
أقسم بالليل لا مطلقاء بل بوقت غشيانه» وطمسه آثار النهار» وإزالته 
الأنوار الساطعة» الشاملة للجوء والبر» والبحرء فإنه من الآيات الباهرات 
الدالة على القدرة القاهرة» ومثله يقسم به لا مطلق الليل» أو يقدر مضاف 
قبل الليل» أي: وعظمة الليل وقت غشيانه. 

وكذلك القسم بالنجم حين سقوطه إذ يدل على أنه مقهور تحت 
القدرة ليس له اختيار في حركاته» ومثل [ذلك](" الحرم النير العظيم بعد 
كونه تحتليه أبصار الناظرين يصير مفقوداً كأن لم يكن شيئاً مذكورا آية 
لاتخفى على أحد؛ فيلائم أن يكون مُقْسّما به. 

وأما ثانيا: فلأنه علل عدم الجواز بقوله: فلأن قسّمه تعالى قددم: 
وإذا كان قسّمه قديماء فقد وقع فيما فر منه: لأنه يكون «إذل» مستقبلاً 
[قطعاً]”” لحدوث الأزمان والأوقات» والنجم؛ بل جميع الكائنات ماعدا 
الذاتء؛ والصفاتء على أنك» وإن جعلت (إذال» للحال» فالإشكال 
باق: لأن قسّمه لم يقع وقت غشيان الليل» فلا يصح الكلام إلا بأحد 
التقديرين على ما ذكرناء وكون الْفَسّم به مستقبلاً. والقسم قدياً لا 
مانع منه لقوله: و لعمرك نهم لب سكرهم 46 [الحجر: 077]» وقوله: ل وميس 
وها > [انعس: .]١‏ 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 
سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما ثالغا: فلأن الحال» والاستقبال لا تناف بينهماء وإنما التبس عليه 
الحال الذي هو قسيم الماضيء والمستقبل المذكور في علم الصرف بالحال 
المذكور في علم النحوء أعين ما يُييّن هيئة الفاعل؛ أو المفعول به» وهذه 
الحال تجتمع» مع الماضي» والحال» والمستقبل» بل تكون جملة اسمية. 

والحاصل: أن هذا الحال لفظ يبين هيئة الفاعل؛ أو المفعول به قيّْد 
للعاملء والحال الذي ينافي الاستقبال أجزاء من أواخر الماضيء وأوائل 
المستقبل [وعدم جواز كونه حالاً صحيح لا لما توهمه؛ بل لأن الحال قيد 
للفعل العامل» فيكون المععى على وقوع القسم في ذلك الوقت؛ وهو 
فاسد]0". 

قوله: «الثامن: الباء للالصاق حقيقة» ومجازا». 

أقول: الباء تستعمل لمعان كثيرة عَدَّ المصنف منها جملة: فالأول: 
الإلصاق نحو: به عيب» وربما أطلق الإلصاق محازا نحو: مررت بزيد» أي: 


بقربه إذ لا لصوق بريد. 


والثاي: [التعدية نحو: و ذَهَبَ الله يرهم 6 [البقرة: .]١/‏ 


() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 
وراجحع معان إذا: البرهان للزركشي: 2190/5 والجئ الداني: ص/2777 والصاحبي: 
ص/75١.‏ والأزهية: ص/١711»‏ ورصف الباني: ص/١51؛‏ ومغين اللبيب: ص/١7١-‏ 
7٠ء‏ والإتقان: ١841/٠‏ وكشف الأسرار: 2191/7 ومعترك الأقران: ١/0٠8ه؛‏ 


وفواتح الرحموت: 2148/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .541/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١.‏ 


والفرق بين ذهب به وأذهبه: أن الأول يفيد أنه م يبق منه شيء 
بخلاف الثاني] ”2 فإنه ليس كذلك. فالباء أبلغ» ذكره في الكشاف”". 


الغالث: الاستعانة نحو: كتبت بالقلم. 
الرابع: المصاحبة نحو: 2 لقعا بالصِدق * [الرمر: 8]. 


والبدلية نحو: قول عمر””: «مايسرني لو أن لي ها الدنيا وما فيها»» 
قاله حين استأذن رسول الله في العمرة» فقال له: «لا تنسنا من دعائك يا 


ريك 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بالهامش. 

راحع: الكشاف: .199/١‏ 

هو الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد 
المبشرين بالحنة» والفقهاء العاملين» أول من سمي بأمير المؤمنين» وأول من دون الدواوين» 
وأول عن اعد التأريخ محري أسلم سنة ست من البعثة» فأعز الله به الإسلام» وكان 
شديداً في الحق» وهاحر خيار ونزل الوحي في عدة وقائع مدقا له وفتح الله قِ 
خلافته عدة أمصارء ومناقبه كثيرة» واستشهد رضي الله عنه في آخر سنة (15ه). 
راحع: الإصابة: 2»0148/7 والاستيعاب: 2458/7 وصفة الصفوة: 2554/١‏ والعقد 
الشمين: 791/5.» وتهذيب الأسماء واللغات: ؟/*؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص/8١٠.‏ 

4) وف رواية: «يا أي أشركنا في دعائك»؛ فقال عمر: ما أحب أن لي يما ما طلعت 
عليه الشمس لقوله: يا أخي. والحديث رواه أحمد, والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح وابن ماجه. 
راحع: المسند: 275/١‏ 55/75» وسنن الترمذي: 05/0ه-55:0) وسنن ابن ماجه: 
1ه والتحفة: ١٠//ا-86.‏ 


طن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الخامس: المقابلة نحو: بعته بألف. 

السادس: المجاورة نحو: / ق(58/أ من أ) سألت بزيد» أي: عنه. 

والاستعلاء نحو: قام بالسطح, أي: عليه. 

والقسم نحو: بالله لأفعلن كذا. 

والغاية نحو: أحسن بي» أي: ل 

والتوكيد - وهي الزائدة - نحو: مكف َه سّهيدًا © [الفتح: ]20 . 

وقد تقع للتبعيض نحو مسحت بالمنديل» عند بعض النحاة» كالأصمعي» 
وأبي علي وابن مالك. 

التاسع: «بل للعطف, والإضراب). 

أقول: من الحروف المتداولة كلمة بل» وهي تشتمل على العطف» 
وهو معلوم؛ والاإضراب» وهو صرف الحكم عن المتبوع إلى التابع» ويبقى 
المتبوع كالمسكوت عنه سواء كان الكلام موجباً نحو: حاءني زيد بل 
عجرو أو افنفيا نحو: ما حاءني زيد» بل عمروء» وهذا على رأي الجمهور. 


(0 وانظر معان الباء: تأويل مشكل القرآن: ص/0558» والبرهان للزركشي: 2555/4 
والإشارة إلى الإيجاز: ص/77» ومغينٍ اللبيب: ص/50-177١2‏ والفوائد المشوق: 
ص/١24‏ وأوضح المسالك: 2155-١75/1‏ والقواعد لابن اللحام: ص/50١2‏ 
والإتقان: »180-١47/7‏ والجئ الداني: ص/275 والأزهية: ص/275914 ورصف 
المباني: ص/47 »١‏ والمفصل: ص/80 8؟. والمسودة: ص/7557) وفواتح الرحموت: 517/١‏ 7. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

وقيل: تفيد في النفي عدم الحكم في المتبوع قطعا [عند الجمهور]", 
والمراد بالحكم الثابت اللتابع]”" في النفي: هو الثبوت كابحيء مثلاً في 
قولك: 

ماحاءني زيد» بل عمروء أي: جاء عمرو. 

واستشكله بعض”"" الأفاضل: بأنه لا صرف عن المتبوع لا للإثبات» 
ولا للنفي. 

أما الإثبات: فلأن الكلام» / ق(49/ب من ب) نفي» وأما النفي: 
فلأن الحكم الثابت للتابع هو احيء وليس مسندا إلى المتبوع» فلا يوجد 
صرف الحكم على مذهبهم,؛ وإنما يصح على مذهب البرد: لأن مذهبه ثبوت 
الحكم الذي هو النفي للتابع» وصرف النفي عن المتبوع صحيح””. 

[وعكن أن يجاب - من طرف الجمهور -: بأن الحكم المثبت لتابع 
هو المصروف عن المتبوع» وتقدير الكلام صرف الحكم الذي ورد عليه 
النفي» وهو ابحيء مشلا إذ النفي أداة ترد على الإيجاب]0. 


() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

في (ب): «التابع» والمثبت من (أ) أولى. 

( جاء في هامش (أ» ب): «هو العلامة التفتازاني قدس الله روحه ه». وراحع: التلويح 
على التوضيح: .٠١5/١‏ 

(:) آخخر الورقة (145/ب من ب). 

(ه) راحع: المقتضب: 217/١‏ 598/4. 

(<) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


ايليل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وفي عبارة الشيخ ابن الحاحب: أن الحكم على الأول كان خط" 
فحكم بعض الأفاضل المذكور آنفاً: بأن مذهبه عدم احيء في المتبوع 
قطعا في قولك: جاءني زيد» وعمرو. قلت: عبارة الشيخ يجب تأويلها: 
بأن مراده: أن المقصود لما كان الإخبار عن التابع؛ والمتبوع لم يكن مقصودا 
بالإخبار» فالتعرض له غلط من المتكلم. 

وإما قلنا: يحب تأويله: لأن القول: بأن المحيء منتف عن المتبوع لم 
يقل به أحد؛ ولايدل عليه كلامه صريحاء ولا دلالة للفظ عليه»؛ وصاحب 
الممتاح سوا ايخ فليا الجمهور» والمبرد في النفي» قال: «وما جاءني 
بكر بل حالد, لإفادة بحي ء حالد تارة» ولا بحيئه أحرى)0". 

وتحقيق معئ بل على ما شرحناه من نفائس الأبحاث. 

ثم حاصل كلام المصنف: أن الإضراب نوعان: 


الأول: لإبطال ما تليه» ومُثل في بعض الشروح”" بقوله تعالى: 


039 
5-4 0 دعم 7 م و 2-6 5 0 3 3000 
3 يقولون به جنْة بل جاء ألْحق * [المؤمنون: 0 وهدا - ل التحقيق 17 


هو القسم الذي بعد النفي: لأن قولهم: ايو جِنّذ > أرادوا به نفي حقيقة ما 
جحاء به إطلاقا للملزوم» وإرادة اللازم؛ إذ المنون يقتضي عدم الإرادة في 
الأفعال» وعدم الفرق بين الحسن» والقبيح» فاحيء بالحق عنه مراحل. 


م راجع: شرح الكافية: .١1717/١‏ 
00( راجع: مفتاح العلوم للسكاكي: ص/18ه. 
م مراده في امحلي على جمع الجوامع: 44/١‏ 7. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١6‏ 
السثاني: هو الانتقال من غرض إلى غرض آخر نحو: هل ولْدبْتاكتبٌ 
عن بالق وهر لا يظلمون (50) بل لوبهم في خَمَقرينْ هادا © [المؤمنون: ]ل 
وهذا - [أيضاً]" عائد إلى النفي إذ الكفار كانوا يزعمون: أن لاحشرء ولا 
نشرء فرد عليهم بأن الأمر ليس كما تزعمون» نحن نضبط أحوالكم» لسنا 
عنكم غافلين» بل أنتم الغافلون الذين قصر فكرهم على الحطام الفاني". 
قوله: «العاشر: بيد». 


أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظة بيد وهي تأي معى غير 
كذا ذكر في بعض كتب اللغة9". 


وتكون علة نحو: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من 
قريش»”') أي: لأني من قريشء وهذا فيه نظر قوي» وهو أن كونه 


() سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

( راحع معاني بل: تأويل مشكل القرآن: ص/58؛ الصاحبي: ص/40١»‏ الجن 
الداني: ص/770؛ ورصف الباني: ص/7ه5 2151-1١‏ والأزهية: ص/273181-97748 
ومغنٍ اللبيب: ص/١01١-517١2‏ ومعترك الأقران: 2571/١‏ والبرهان في علوم 
القرآن: 2558/4 والإتقان: 2١80/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/59١٠2‏ وكشف 
الأسرار: 2115/7 وتشنيف المسامع: ق(47/ب)) وهمع الموامع: ص/178-171. 

( راحع: مغينٍ اللبيب: صثرهه١55-1١,‏ 

(4) ذكر العجلوني عن غيره أن معناه صحيح, لكن لا أصل له؛ كما قاله ابن كثير» 
وغيره من الحفاظ» وأورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له سندء وذكر بأنه روي مرسلاً 
عند ابن سعد» ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري ثم حَكَّى التقاد السيوطي للجلال 
امحلي؛ ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري حيث ذكراه بدون بيان حاله. 
راحع: كشف الخفاء: 2777/١‏ وأسئ المطالب: ص/77,. 


١+”‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


مسن قريش لا يقتضي أن يكون أفصح من قريش”". / ق(48/ب من أ) 
والحق: أنه من قبيل المدح ما يشبه الذم» وهو نوع من المحسنات البديعية؛ 
كما في الحديث: أن جارية”" عائشة”" رضي الله عنها - حين سأها النبي 
ييه عن أخبار عائشة - فقالت: ردلا عيب فيها غير أنها جارية حديثة سن 

تنام عن عجين أهلهاء فتأكله الداجن»2» 


() آخخر الورقة (/4/ب من أ). 

(؟) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعاء صحابية 
ولا أحاديث» روى لا النسائي» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء ثم اشترقّاء 
وأعتقتهاء وكان زوجها مولى؛ فخيرها رسول الله يلد فاحتارت فراقه؛ فاشتد عليه فراقهاء 
فكان يتبعها باكياً حي تعجب من حاله النبي يله وأشار عليها بالرحوع فأبت. 
راجع: أسد الغابة: 254/17 والإصابة: 2551/4 وتهذيب الأسماء واللغات: ؟/57517. 

هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أسلمت» وهي صغيرة» وتزوجها 
رسول الله يَليْهٌ قبل ال هحرة» وبن بها بعد الهجرة» وكناها رسول الله يلد بابن أختها 
عبد الله بن الزبير» وهي من الكبرين من الرواية ولها فضائل كثيرة» ومناقب معروفة» 
علماء وققهاً: وعدا وفضلاًء وتوفيت سنة (/لاه«ه) بالمدينة 
راجع: الاستيعاب: 2505/5 والإصابة: 2555/4 وطبقات الفقهاء 2 ص// ا 
وتهذيب الأسماء واللغات: 5017/7. 

(:) ورد هذا في قصة الإفكء وفيها: «فدعا رسول الله كه بريرة» فقال: «أي بريرة» هل 
رأيت من شيء يرييك من عائشة؟» قالت - له - بريرة: والذي بعنك بالحق إن 
رأبة علبيا أمرا عاقطات اعنضه عليه ادن ين اا تحارية سجديعة المين تنام طن 
عجين أهلهاء فتأق الداحن,» فتأكله...» إل هذا لفظ مسلم. 
راجع: صحيح البخاري: 2١75/5‏ وصحيح مسلم: 4 :»؛ ولمسند للإمام أحمد: 
5 . 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١.4١‏ 
وقول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 يمن ففلول من قراع الكتائب') 
[ولنا - في مدح السلطان المعظم سيد الغزاة صاحب الروم» فاتح 
القسطنطينية نصره الله - شعر: 
هو الشمس إلا أنه الليث باسلا ١‏ هو البحر إلا أنه مالك البر") 
فرجع إلى معن الغير» وإليه ذهب جمهور المتأخرين"”". 
قوله: «الحادي عشر: ثم». 
أقول: ثم في العطف تفيد التشريك في الإعراب, أو الحكم؛ مع 
التراي في الزمان» والرتبة. 
والمصنف قيد المهلة بالأصحء والترتيب .مخالفة العبادي". 


م راحع: ديوانه: ص/5 2١‏ والكتاب: )5517/١‏ ومغين اللبيب: ص/ه 2١5‏ والخزانة: 9/7. 

( ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

0) راجع: تشنيف المسامع: ق(44/أ), وهمع الموامع: ص/8١١2‏ ومعجم الأدوات 
النحوية: ص/١‏ ه. 

(:) هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن عبد الله العيّادي الهروي الإمام الحليل القاضيء كان بحرا في 
العلم» حافظأً للمذهب, معروفا بغموض العبارة حباً لاستعمال الذهن الثاقب» ويعتبر من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» مناظراء دقيق النظرء فقيهاء محدثاء انتفع به الكثير» 
وصنف كتبا عديدة منها: أدب القضاء» وطبقات الفقهاء» والرد على القاضي السمعاني» 
والمبسوط» وكتاب الأطعمة, والزيادات والهادي» وغيرهاء وتوقٍ سنة (1404ه).. - 


١"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وشبهة الفريقين - في نفي المهلة» والترتيب -: أشياء [ما ولّت]0© 
عند الجمهور نحو قوله تعالى: :9 حَلفَكمِن نفس واِحِدَ حِدَوْتُمَ جَعَلَ بَارَوْجَهَا # 
[الزمر: 5]» ولاشك: أن الجعل قبل خلق سائر المخلوقات» فلا ترتيب» 
وحيث لا ترتيب لا مهلة بالطريق الأولى. 


االجواب: أن معين الآية أنه تعالى خحلقكم من نفس واحدة» وكأنه قيل: 
كيف كان بدأ الخلق؟, أجاب: بأنه حلقهاء ثم جعل منها زوجهاء ثم ذرأكم 
على التعاقب على ما تشاهدون الآن بينكم أمة بعد أمة) ذ فلفظ «ثم» عاطفة, 
جعل على خلق المقدر صفة للنفس» فهي على الترتيب» والمهلة. 


- راحع: طبقات السبكي: 4/54 .٠١‏ ووفيات الأعيان: 1/7١75؛‏ وتحذيب الأسماء 
واللغات: 2545/7٠‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/2151 وشذرات الذهب: 7.5/7. 
أما مخالفة العبادي الي نقلها المصنف تبعاً لأبيه» فيرى الزركشي أن هذا النقل عن 
العبادي غلطء؛ وإنما قاله العبادي في بعض التراكيب الخاصة كقول القائل: «روقفت 
هذه الضيعة على أولادي» ثم على أولاد أولادي بطنا بعد بطن». لا مطلقاً كما لو 
قال: وقفت على أولادي» ثم على أولاد أولادي. واقتصر عليه فهو في هذا مع 
الجمهور؛ وإئما خالفهم فيما أضيف إلى عبارة: بطن بعد بطن. المقتضي للجمع عنده. 
قلت: غير أني وجدت المصنف ف «الطبقات» ذكر أن والده رجع وتوقف ف ثبوت 
مخالفة العبادي للجمهور في إفادتها الترتيب» وأنه لم يجده في كلام العبادي وإن صح 
عنه ذلك في المثال المذكور سابقاً يقتصر عليها فقط؛ وهو مع ما قاله الزركشي 
7 ثم قال المصنف: «وأما إنكار أن ثم للترتيب مطلقا فيجل أبو عاصم عنه؛ فإن 
ذلك مما لا حلاف فيه بين النحاة» والأدباء» والأصوليين» والفقهاء» بل هو من المعلوم 
باللغة بالضرورة» والطبقات الكبرى: .١١١/4‏ 

(ى ف (أ ب): رما ولق». 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

هذا تحقيق الجواب على الوجه المرضي» وبعض الشارحين”" لما لم 
يصل إلى هذا التدقيق فاضطرب, وأجاب - أولاً -: بأن ثم معي الواوء 
وثانياً: بأنها للترتيب الذكري". 

قوله: «الثانى عشر: حى لانتهاء الغاية غالبا». 

أقول: حئن مثل: 3 5 الترتيب» والمهلة) مع زيادات أخخرى : 

الأول: أن المعشتبر في حفن ترتب أحزاء ما قبلها ذهنا [من 
الأضعف إلى الأقوىء أو بالعكسء ولا يعتبر الترتيب الخارجي لحواز 
ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسة الأجزاء الأخر نحو: مات كل أب 
لي حىى آدم, أو ف أثنائها نحو: مات الناس حىّ الأنبياء» أو في زماك 
واحد نحو: جاءن القوم ح خخالد» إذا حاؤوا معاء والخالد أضعفهم؛ 
أو أقواهم. 

وينصب الفعل بعدها تارة نحو: 38 فَعَدِيُوا البى تِغَى حَقٌ تف إل أمْرٍ 


َس * [الحجرات: 0]]9©. 


رم جاء في هامش (أ): «المحلي». راجع: شرحه على جمع الجوامع: .5145/١‏ 

راجع معاني ثم: الج الداتي: ص/47؛ ورصف الباني: ص/2»177 والصاحبي: ص/48 »١‏ 
واللفصل: ص/؛ 27١‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/ه”2 ومغين اللبيب: ص/8ه 2157-1١‏ 
والبرهان في علوم القرآن: 2370-175/4 والإتقان: 2189/7 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١١٠»‏ والمسودة: ص/"ه". 

م ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


يل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وتكون ابتدائية» تقع بعدها الحملة الاسمية نحو قوله: 
فمازالت القتلى تمج دماؤهها 

بدحلة حى ماء دجلة / ق(0ه/أ من ب) أشكل”) 

والفعلية المضارعية نحو: وو حَقٌّ يُقول الرَسُولٌُ © [البقرة: ]5١4‏ بالرفع؛ 
وهي للحال حيئذ» فيكون مابعدها كلام مستقلاء مسبباً عما قبلهاء 
ولذلك امتنع أن تقول: كان سيري ححتن أدخلهاء بالرفع: لأن كان 
الناقصة تبقى بلا خبر لانقطاع مابعدها عما قبلها لاستقلاله. 

وكذلك امتنع: أسرت حى تدخلها الآن» الأول: يجب أن يكون 
سبباً للثاني في الابتدائية» ولا يصح الأول أن يكون سبباً لكونه مشكوكاً 
فيه. ولهذا دخله الاستفهام» ولو حملت كان على التامة صح الكلام ف 
المسألة الأولى. 

وقد تحيء للتعليل نحو: أسلم حىّ تدخل الحنة أي لتدخل. 

وتكون للاستثناء نادرا. 
الأشكل: هو الأبيض الذي تخالطه الحمرة من أشكل علي الأمر إذا اختلط. 

والببت لحرير من قصيدة يهجو بما الأطل. 


راجع: اللسان: 278.0/1١‏ وديوان جرير: ص/؛ ؛ 23 ومغي اللبيب: ص/ 2117 


وخزانة الأدب: 47/84 .١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه١١‏ 

واعلم: أن أصل مع حئ: هي الغاية» فتحمل على الغاية مهما 
انين ناذا مذو يلض غيره0 وز امن عار ضمت 
القرائن. 

قوله: «الثالث عشر: رب للتكثير». 

أقول: من الكلمات المتداولة لفظ: رب» وهي حارَّة» وولما صدر 
الكلام: لأنها لإنشاء معئئ التقليل عند الجمهور. 

وقد صرحوا: بأنها نقيضة كم الخبرية الى هي لإنشاء التكثير» أو 
موضوعة للتكثير» وهو مذهب بعض النحاة. 

وليس لهم - في ذلك - دليل؛ إلا أنهم رأوا ظاهر قوله تعالى: 8# ريما 
َو آلَِنَ حكَمَروا لوكاتأ مُسَِمِينَ # [محر: ١]؛‏ إذ وَدٌ - أهم [يوم 
القيامة](© كونهم مسلمين في الدنيا - كثير بلا ريب» فيكون حقيقة فيه. 

الجواب: أنما في الآية المذكورة للتقليل: لأنهم مستغرقون في العذاب» 
مدهوشون. فزعاً حانت منهم إفاقة» فتمنوا الإسلام. 


() راجع معاني حين: الأزهية: ص/2377 والجى الداني: ص/47 2558-5 ورصف 
المباني: ص/80١-2185‏ والصاحبي: ص/١5١2‏ وتسهيل الفوائد: ص/47١)‏ 
والبرهان في علوم القرآن: 777/4؛ والإتقان: ١197/5‏ ومغين اللبيب: ص/2179-111 
وشرح تنقيح الفصول: ص/7١٠2‏ وكشف الأسرار: 2170/7 وفواتح الرحموت: 
0/١‏ ". 


سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


1١45‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقيل: معئ التقليل فيها: أنهم لو كانوا يودون الإسلام في الدار 
الآخحرة مرة كان الإإسراع إلى الدين» والإيمان واعا عليهم» فكيف» وهم 
يودونه كل محة(". 

ومن أحكامها: أن مدخوها نكرة» موصوفة» أو ضمير مبهم. 

وها أبحاث أخر مذكورة في كتب النحوء؛ فلتطلب هناك. 


قوله: «الرابع عشر: على». 

أقول: من تلك الكلمات المنداولة» كلمة على» وهي حرف وضع للاستعلاء 
مطلقاء حسيا نحو: زيد على الفرسء أو عقلياً نحو: لزيد على عمرو دين. 

وقد تكون اسماً نحو: من عليه في قوله: «غدت من عليه بعد ما تم 
ظمؤها»”". 


() والمذهب الثالث: أنها ترد للتقليل». وللتكئير على السواء» فتكون من الأضداد وهو 
قول الفارسي» ومقتضى كلام المصنف يرححه. 
واختار ابن مالك» وابن هشام أها في حانب التكثير أرجحح كثيرة» والتقليل نادر؛ 
وقيل: هي للتكثير في مواضع المباهات» والافتخار» وللتقليل فيما عداه؛ وقيل: إفا 
حرف إثبات لم توضع لتقليل» ولا تكثير» وإنما يستفاد ذلك من القرائن» واحتاره أبو 
حيان» وقيل: ها للتقليل غالباً» وللتكثير نادراً وهو اختيار السيوطي. 
راحع: المفصل مع شرحه لابن يعيش: 275/8 وأوضح المسالك: 2١44/7‏ ومغني 
اللبيب: ص/79١-2184‏ والإتقان: 219417-١95/7‏ وتشنيف المسامع: ق(45/أ) 
والمخلي على جمع الجوامع: 47/١‏ 2,73 وهمع الموامع: ص/١171.‏ 

هذا صدر بيت لمزاحم العقيلي يصف فيه القطاء والبيت كاملاً هكذا: 

غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها ١‏ تصل وعن قيض بببداء بجهل ' - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها / ١‏ 


ما إذا كانت اسماء فإنه يحتاج إلى قرينة نحو دحول حرف الجر عليها» ولو 
قدم المصنف كونمًا حرفا على كوفما اسماً كان أولى» كما لا يخفى”". 


وتكون للمصاحبة نحو: انَأ ْمَالَ عَنَ بو # [البقرة: /ال]ء أ 
مع حبه. 
والمحاورة نحو: رضي عليه. أي : عنه. 


والتعليل نحو: #وتكيررا أنه عَكل ما هَدَسْكُمْ © [البقرة: هىا]. 
وتكون رقا وزائدة» وتكون للاستدراك”". 


- راجع: الاقتضاب: ص/478» وشرح ابن عقيل: 2747/١‏ ومغي اللبيب: ص/1914» 
ولسان العرب: ١١/71؛‏ وشرح أبيات المغيني: 7717/5 وشرح شواهد المغي: »1477/1١‏ 
وشرح شواهد شروح الألفية للعيي: 2777/7 وخحزانة الأدب: 2157/4 وشرح 
شواهد ابن عقيل: ص/ .١١ ١‏ 

رى لأنه الأصل في استعماهاء فلا يحتاج إلى قرينة» عكس الاسمية. 

0 مثال الظرفية قوله تعالى: وإ وَأَتَبَعُوأ م تدلُو آلتََِّينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيِمَنَ © [البقرة: ]٠١‏ 
أي: في ملك سليمان. 
ومثلوا للزائدة بقوله يل: «من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي 
هو خير وليكفر عن يعينه» أي: من حلف بيناً. 
راجع: صحيح البخاري: 155/8) وصحيح مسلم: 287/9 ومسند أحمد: 2555/4 
وسنن الدارمي: 185/7. 
ومثال الاستدراكية قوهم: فلان لا يدل الجحنة لسوء صنعه على أنه لا ييأس من 
رحمة الله أي: لكنه لا ييأس. 5 


م١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأمنا لفظ» غلا فثلاً ماضياء فلي من الاذة المذ كورة» إذ يتب 
هذا بالألف» والأول بالياء» فهما متمايزان كتابة» كما امتازا معبئ. 

قوله: «الخامس عشر: الفاء للترتيب». 

اقول: من تلك الحروف المتداولة لفظ: الفاءء وهي عاطفة معناها 
الترتيب بلا مهلة نحو: جاء زيد فعمرو. 

ثم قول المصنف: والتعقيب ف كل شيء بحسبه. إشارة إلى جواب 
سوال مشهورء وهو أن القول: بأن 0 اي د لا يطرد. 
بدليل قوله تعالى: «ألَر تر أت لَه ادل مر اليسما مه ضيح الْارْضُ 
محصدد 4 [الحج: ]. 

ولا شك: أن احضرار الأرض متراخ عن نزول المطر. 

وكذا قوله تعالى: :3 ذََ حَلَقَنا النْطفَة عَلقَهَ فَحَلَقَنا الْعلقَدَ مضكة 
هَكَلَقَنَا المضعَة عِظلما فَكسَويا آلْعِظلمٌ حَتَما # [المؤمنون: »]١4‏ وأمثال 
ذلك كثيرة ف كلام العرب. 

أحاب: بأن التعقيب أمر نسبي يختلف باحتلاف الأمور المترتبة 
عظهاء تو تقار 


- راجع معاني «على»: الجى الداني: ص/١47»‏ ومغين اللبيب: ص/85١2:‏ ورصف 
المباني: ص/2771 والصاحبي: ص/55١2‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/2354 تأويل 
مشكل القرآن: ص/577,» والبرهان في علوم القرآن: 2585/4 والإتقان: 23١1/5‏ 
وكشف الأسرار: 4177/7 وفواتح الرحموت: .7117/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١8‏ 

ولا شك: أن إحياء الأرض [الميتة] بعد استيلاء اليبس عليهاء 
وذهاب نضارتا من الآيات الباهرة على قدرة الصانع» فحصول [مثل]” 
هذا الأمر العظيم في أقل من أسبوع لا يعد متراخياً. 

وكذلك انقلاب النطفة علقة بعد أن كان 5 في الرحم 
مزجا يماء آخخر مثله» ولم يعالح مما يوجب انعقاده» ول يغير لونه بصبغ 
بعد أن كان أبيضء مثل هذا لا تعد تلك المدة بالنسبة إليه مهلة» واتزاخحياً: 

ثم الترتيب المعنوي معلوم» كما في قولك: جاء زيد فعمرو. 

والذكري: هو أن يكون الترتيب في الذكر لا في الحكم كقوله 
تعالى: «إوَكم تن َريَةٍ هلكا مجَامَهَابأسنَابيًا أو هم |(" ق(9 4 /ب من أ) 
فَيلُوتَ # [الأعراف: 4]» فإن بحيء البأس مقدم على الإهلاك وكذلك 
كل فاء دخلت على المفصل بعد المجمل. 

وقد يراد» مع التعقيب سببية سببية» | ق(. هب من ب) ماقبلها لما بعدها”". 


م سقط من (ب) وأثبت بال هامش. 

() سقط من (ب) وأثبت بالهامش. 

آخر الورقة (149/ب من أ). 

(4) آخحر الورقة ٠(‏ ]ب من ب). 

(ه) راحع معاني الفاء: رصف الباني: ص/707 والأزهية: ص/0 255 والصاحجي: ص/5 2٠١‏ 
والجن الداني: ص/١51؛‏ ومغين اللبيب: ص/2717 والبرهان في علوم القرآن: 75914/4) 
والإتقان: 27١5/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١١٠2‏ والقواعد لابن اللحام: ص//1١»‏ 
وانخلي على جمع الجوامع: ١//4؟.‏ 


ه6١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «السادس عشر: قي» للظرفين». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظة: في» وهي للظرفين» ولو 
قال: ف للظرفية - كما ذكره المحققون - لشمل المكان» والزمان. 

المكان نحو قولك: صليت في المسجد, والزمان نحو: قدم زيد ف 
الليل. 

والظرفية: استقرار الشيء ف الشيء. 

والنحاة يذكرون أنما على قسمين: حقيقية نحو الماء في الكوز, 
ومحازية نحو العز في القناعة. 

ولو حمل مع الاستقرار على مايعم الحسيء والمعنوي كان أولى 
كما تقدم ف على: لأن أهل اللغة لم يقيدوه بأن يكون حسيا. 


وإذا حمل على ذلك المعئ الأعم يشمل جميع الأقسام الى ذكرها 


المصنف كما لا يخفى على المتأمل. 

المصاحبة نحو: «9ادخُلُوا أُمَرَِدَحَلَتَ © [الأعر اف: م*] أي: مصاحبين 
هم 

والتعليل نحو: دو لَسَتَكْ في مآ أفَضْتُمَ فيه عَلَابُ عَظِيمٌ 4 [النور: ؟1] أي 
لأجله. 


والاستعلاء نحو: ملسم في جُدُوع لبَخْلٍ #6 [طه: ]١‏ أي: عليها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها أه١‏ 


والتوكيد نحو: قال كبا كبوأ فبها © [هود: ]١‏ إذ الركوب يستعمل 
بدون في» فهي مزيدة توكيدا. 


والتعويض عن أخرى محذوفة نحو: «زهد زيد فيما رغب» اي: فيه). 
والأصل: زهد ما رغب فيه؛ كذا نسب إلى ابن مالك0". 


لغ 


وتكون .معيئ الباء السببية نحو: يدروك فِيهِ © [الشورى: ]١١‏ أي: 
ينبتكم» ويكث ركم بسبب التناكح» والازدواج. 


خا َ< 


ومعين إلى» نحو: 3 فردواأ يديهم ف هه 6 [إبراهيم: ] أي: إليها 


2 


وكعين من» نحو «ذراع في الجنة نخير من الدنيا وما فيها»(» أئ: منها”. 


ىم جاء في هامش (أ ب): برذكره الزركشي». وراجع تشنيف المسامع: ق(45/أ). 

رواه ابن ماحه؛ وغيره بلفظ: «شبر في الحنة نخير من الدنيا وما فيها» من حديث أبي 
سعيد الخدري» وعند البخاري بلفظ: «ولقاب قوس أحدكم من الجحنة» خير من 
الدنيا وما فيها»؛ ومحل الشاهد في اللفظ الأول. 
راحع: صحيح البخاري: 2751-70/4 ومسند أحمد: 2310/7 وسئن ابن ماجه: 
7 وسنن الدارمي: 8180-8719/7, 

() راجع معان في: رصف المباني: ص/58» والأزهية: ص/27717 ومغي اللبيب: ص/2771 
والصاحيي: ص/517٠١»‏ والبرهان في علوم القرآن: 2.07/4 والإشارة إلى الإيجحاز: 
ص/١”2‏ ومعترك الأقران: ١7١/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/”7١٠2‏ وفواتح 
الرحموت: 417/١‏ 7. 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «السابع عشر: كي للتعليل)». 

أقول: من تلك الحروف كلمة «ركي»» ومعناها التعليل نحو: أسلمت 
كي أدخل الحنة» وهي ناصبة [للفعل المضارع بنفسهاء هو المختار. 

وقيل: حرف جر تقدر أن بعدها]”'") ومنعه الشيخ ابن الحاجحب» 
وأسنده بصحة قولك: أسلمت لكي أدخل الجنة» إذ لو كانت حرف جر 
لم تدخلها اللام» وهو كلام قوي. 

والملصنف جعل كوفا معي أن المصدرية منافيا لكوما للتعليل على 
ما ذكره شارحو كلامه”". 

واستدل بعضهم”) على التناقي بدخول اللام عليها ف قوله تعالى: 
9 لكلا تأسَوَأ عل مَاقَاءَ كُ # [الحديد: *؟] فإنها لو كانت للتعليل لم 
يدخل عليها اللام. 

وغجدا السيس بشىءة :لآن كرن ارق مصيدريا معناه راجحع إلى 
اللفظء وتصرفه إنما هو في لفظ الفعل إما بنصبه؛ أو بجعله في حكم 
المصدرء وكونه لكذاء أي: للتعليل راجع إلى المع» فلا تنافي بين المعنيين. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

() راحع: تشنيف المسامع: ق(55/))) والمحلي على جمع الجوامع: 2549/١‏ وهمع 
الهوامع: ص/5 .١7‏ ء: 

(©) جاء في هامش (أ» ب): «الزركشي». وراحع تشنيف المسامع: ق(55 /أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ؟ه6١‏ 

ألا ترى أن الحروف الحارّة كلها مشتركة في عمل الحرء مع اختللاف 
معانيها. 

وأما الاستدلال بدحول اللام على عدم كوفا للتعليل» فسقوطه 
ظاهر: لأن اللام هناك للتأكيد, ألا ترى أنك لو حذفت اللام كان التعليل 
ماله مع أن الحرف قد يجحرد عن معناه بحسب المقامات”) 

قوله: «الثامن عشر: كل اسم لاستغراق أفراد السمتكرا والمعرّف 
امجمورع). 

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظة كلء؛ نحو: كل رجحل كذاء 
أئ: كل فرد من جن جنس الرجال. 

وضبط كلام المصنف: أنما تفيد استغراق الأفراد» إذا دخلت على 
مفردء مُنَكْرء كما ذكرناه؛ أو معرّف إذا كان مجموعاً نحو: أذ زيد كل 
الدراهم. 

وإذا كان المعرّف مفردا تفيد الإحاطة» والشمول في الأجزاء نحو 
رأيت [كل]”" زيد» أي مع أجزائه. 
غريب» وهو أنه استشكل كون ا المعرّف لإحاطة الأفراد: 


() راجع: مغين اللبيب: ص/41 43-9 7. 
() سقط من (ب) وأئبت بمامشها. 
فيه راجع: تشنيف المسامع: ق(5؛ /أ). 


4ه ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لأن الجمع المعرّف قبل دول كلء يفيد هذه الفائدة؛ إذ الجمع المْحلى 
باللام مستغرق عند امحققين. 

واحتار - في الجواب -: أن اللام تفيد العموم في مراتب ما دخحلت 
عليه» وكل تفيد العموم في أحزاء كل من تلك المراتب. 

فإذا قلت: كل الرجالء أفادت اللام استغراق كل مرتبة من مراتب 
جمع الرجال» وأفادت كل استغراق الاحاد. 
الجمع الحلى باللام يفيد استغراق مراتب الجمع» قول مردود ذكره 
صاحب المفتاح”" / ق(١5/أ‏ من ب) في تفسير قوله تعالى: 9# رَتَإِقٍ 
وَهَنَ الْعْظمْ مق * [مرع: 4]. 

ورده المحققون: إذ لا ريب ف أن قوله تعالى: جا ونه بحسن * 
[آل عمران: ]١ 4481١4‏ معناه كل فرد لا كل جمع. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكره يدل على عدم جواز استثناء زيد في مثل 
جاءن الرجال إلا زيدا: لأنه لم يتناوله لفظ الجمع. 

قال صاحب التلويح: «لا يقال: المستثئئ في مثل جاءني الرجال إلا 
زيداء ليس من الأفراد: لأن أفراد الجمع جموع لا آحادء لأنا نقول: الحكم 


() راحع: مفتاح العلوم للسكاكي: ص/4 .٠١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه6٠١‏ 

في الجمع المعرّف الغير المحصور إنما هو على الآحاد لا على الجموع 
بشهادة الاستقراء» والاستعمال)0". 

فإن قلت: فما الجواب عن ذلك الإشكال؟. 

قلت: الحواب: هو أن الجمع المعرّف» قبل دحول كلء ظاهر في 
الاستغراق» فإذا دخل عليه كل» صار نصاً لم يختلف فيه» هكذا حقق 
المقام» وجانب الأباطيل» والأوهاء”". 

وسيأقٍ مباحث كلء في مبحث العام مستوفاة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «التاسع عشر: اللام للتعليل». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة اللام» وهي الحارة» المكسورة. 

وإنما قيدنا بذلك ليخرج لام الابتداء» والتعريف» وهي تأي لمعان. 


منها: التعليل نحو: جئتك للسمرء والاستحقاق نحو: ويل لمن كذب 


والاختصاص نحو: الل للفرس؛ والملك نحو: المال لزيد. 
وللعاقبة . خحو: «إ التتطهه ءال رتوت يحوت لم عدوا وجرن 4 
[القصص: 8] إذ 0 وهذا راجع إلى التعليل 


(1) راجع : التلويح على التوضيح: ١/أه.‏ 
() وانظر: تشنيف المسامع: ق(5؛ /أي واحلي على جمع الجوامع: الووى37 ومع 
الموامع: ص/4 117 . 


ده٠١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لا حقيقة؛ بل بحازً: لأنه شبه ما ترتب على فعلهم بالغرض المقصود من 
الفعل» وأدحل عليه ما يدخل الغرض استعارة تبعية. 

والتمليك نحو: وهبت الكتاب لزيد أي: ملكيّه. 


والحق: أن التمليك داحل في الاختصاصء وكذا الملك» فتأمل. 

أو شبه الملك نحو: أبحت لهء وهذا - أيضاً - يرجع إلى الاختصاص. 

والتأكيد - وهو الذي يأ بعد النفي الداحل على كان - نحو: 35 وما 
حكات أله لِعَذِبَهُمْ وأنتَ فم 4 [الأنفال: +]» وتسمى لام الجمحود. 

والتعدية نحو: :ا وله جين 4 [الصافات: .]١٠١١‏ 

والتأكيد - أي: المبالغة في صدور الفعل - نحو: :9 إن ريك مَمَالٌَ ْمَأ 
َرِيِدٌ “ [هود: ]٠٠0‏ أي: ما يريد» وحيث لا معارض له في مشيئته أكده باللام. 

وبمعئى إلى نحو: :9 سقئلة بلي ميت # [الأعراف: 7ه] أي: إلى بلد. 


وععى على نحو: رون ِإِدَدَانٍ سكّدا [الإسراء: 0607| أي: عليها. 


وف نحو: قوله: :9 وضع الْمورِينَ القسط لور الْقِيَدمَةٍ 4 [الأنبياء: 4107] 


أي: فيه. 


ومعين عندء نحو: 3 أَقِوِ ألصَّكَوة لدَلُوكِ آلشَّمَيين © [الإسراء: 7]» 
وسماه في «الكشاف» لام التوقيت”". 


م راجع الكشاف: 455/7. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /اه ١‏ 


وععيئ فن» نحو: معت له أي: منه. 
وععويئ عن, نحو: 9 وَكَالَ لَب كقررا لِلّدِنَ ءَامَنوَا لوَكَانَ حيرا نَا 
سبقونا لَه 34 [الأحقاف: .]١١‏ إذ لو كان على أصله لكان القياس المخنطاب 
ف #إسبفونا #. 
١ َ :‏ 
ولم يذكر المصنف إلا المعاني المشهورة» وها معان أعحر”". 


تكون"" / ق(.ه/ب من أ للقسم في مقام التعجحب نحو قول 
الشاعر: 


له 


لله يبقى على الأيام ذو حيّد ‏ يمشمَخرٌ به الظيّان والآس 


() راجع معان اللام: الجن الداني: ص/0 4 وكتاب اللامات للزجاج؛ والأزهية: ص/9/4؟) 
والصاحبي: ص/”7١١2‏ وتسهيل الفوائد: ص/ه4١2‏ واللامات لابن فارس» 
ورصف المبافي: ص/8١75»‏ ومغين اللبيب: ص/20074 وتأويل مشكل القرآن: 
ص/55»: والبرهان في علوم القرآن: 2**5/4 والإتقان: 2559/١‏ ومعترك 
الأقران: ؟759/7. 

() آخر الورقة (0٠5/ب‏ من أ). 

م الحيد: كل حرف من الرأس» وكل نتوء في القرن» والجحبل» والمشمخر: الحبل» 
والظيان» والآس: نباتان جبليان زكيان. 
ولحذا البيت روايات مختلفة» وقد احتلف في نسبتهء ففي اللسان وديوان الحذليين» 
والخنزانة أنه لمالك بن خالد الحذلي» وقيل: لأمية بن أبي عائذ» وقيل: لأبي ذؤيب 
الهذلي؛ وقيل غير ذلك. 
راحع: الكتاب: 45917/5» وشرح المفصل لابن يعيش: 835/54» ولسان العرب: 
بل وديوان الحذليين: 2195/١‏ 25/8 ومغين اللبيب: ص/587) 
وحزانة الأدب: 774-1751/84, 


١4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «العشرون: لولا». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة كلمة لولاء وهي تدخل على 
الفعل تارة» وعلى الاسم أخرى. 

فإذا دخلت الاسم تكون حرف امتناع يدل على أن الثاني امتنع 
لوجحود الأول» فوجود الأول علة لامتناع الثاني نحو: «لولا علي”' لهلك 
عمر)). 

وما ذكرناه من العلية ينبغي أن يكون مراد المصنف, وإلا ليس في 
الكلام شرط يقتضي حوابا: 

وإذا وقع بعدها فعل”" / ق(١ه/ب‏ من ب) فإن كان مضارعاء 
فللحث, والترغيبء في الفعلء وهو معى التحضيضء وإن كان في 
الماضيء فللتوبيخ, واللوم على الترك» ولا يلام على شيء إلا وكان 


م هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو الحسن القرشي الحاشمي ابن عم 
البي يد ولد قبل البعثة بعشر سنوات؛ وربي في حجر رسول الله يل وهو أول من 
أسلم من الصبيان» شهد جميع المشاهد إلا تبوك استخلفه الرسول ولد على المدينة» 
وكان اللواء بيده في معظم الغزوات؛ اشتهر بالفروسية» والشجاعة؛ والقضاءء وكان 
عالما بالقرآن والفرائض» والأحكام؛ واللغة» والشعرء ومناقبه كثيرة» واستشهد في 
رمضان سنة (١٠14ه))‏ رضي الله عنه. 
راحع: أسد الغابة: 241/4 والإصابة: 25.017/7 والاستيعاب: 25/7 وصفوة 
الصفوة: 2308/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص/55١.‏ 


(5) آخر الورقة (١/ب‏ من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها غك 


مطلوباً وحوده؛ فهي لطلب الفعل مطلقاء وما ذكروه تفصيل لذلك 
الطلب. قال: وقد تأي للنفي» ومثل لذلك بقوله تعالى: هل مَلوْلَا كَانَْ ل 
ءَامَنَت فنفعها إيمننبا [يونس: 4] أي: ماكانت. 

وامحققون - على أنها على أصلها - وهو التوبيخ» أي: لم لا تؤمنون 
قبل معاينة العذاب» وحصول البأس الذي لا ينفع الإيمان عنده. تعليلاً 
لعدم قبول إمان فرعون عليه لعائن الله» عاش أربع مئة سنة ما مسه فيها 
1ل رع ول يضر كتديونا تضره إن اثر العاف رفصي لله الاقف ونا 
أدركه غضب الله» وأحاط به سرادقات القهر والانتقام آمن ثلاثة أنواع 
من الإبمان: إذ قوله: بق حَامَمَتَ #6 نوع من الإبمان: لأنه كان دهرياء وقول 
الدهري: آمنت إسلام منه» ثم قال: مل لاله الى امت يو بنوا سيل 4 
نوع ثان من الإيمان» وقوله: ؤف ونا ِنَالْمُسَلِيِينَ 7#" نوع ثالث من 
الإيمان. 

وإغما قيد قوله: بالإله الذي آمنت به بنو إسرائيل قطعا للشركة» 
والربوبية الي كان يدعيها لنفسه الخبيثة أيام شوكته الذاهبة» ودولته 


الداسرة: 


3-6 1 2 ول ل #ع ساس سا سآببرس رم اعمس لير 9 عاد نضة أ م 
(1) والاية هي: 9 وَجَوَرًْا ببى إشهويل البحر ا ورعون وجوده, بعْمًا وعدوا حرم إذا 
ع م 


أَدَركه الْمَرَقُ قَالَ منت أنه لآ لَه إلا الى امت بدء بنوأ ويل وأنأ من لْسْسْلِمِينَ * 


.]5١ [يونس:‎ 
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ثم مدح قوم يونس على تلافيهم قبل حصول البأس الذي جرت 
سن الله تعالى بعدم الرأفة» والرحمة على من يضطر عنده إذ لم يبق له 
اختيار» والإبمان تكليف لا يوجد لدى الاضطرار”"'. 

قوله: «لو: حرف شرط للماضي» ويقل للمستقبل» قال سيبويه: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره»”". 

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظ: لو» وهو حرف موضوع 
لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر مقدر فيه. 

هذا أصل وضعه. ثم حصول المقدر في الماضي مقطوع بعدمه. 
فينتفي الحصول المعلق عليه لانتفاء الشرط. 

فمن عرف بأن لو: لانتفاء الثاني لانتفاء الأول - أي انتفاء الجزاء 
معلل بانتفاء الشرطء أو قال: معناه امتناع الجزاء لامتناع الشرط - كما 
قاله صاحب المفتاح - أحذ بالحاصل» وتعبير عن معئ اللفظ بلازمه. 

ثم قد اعترض على هذا بعض امحققين”"» وقال: «الشرط السبب» 
واللشروط مسببء ولا يلزم من انتفاء السبب الواحد انتفاء المسبب: 


() راجع معان لولا: تأويل مشكل القرآن: ص/١‏ 4 5؛ والصاحيبي: ص/57١2‏ ورصف 
المباني: ص/؟255 والأزهية: ص/ه/ا211 والجن الداني: ص//1؟ ه25 ومغينٍ اللبيب: 
ص/9ه7» ومعترك الأقران: 2751/7 والبرهان للزركشي: 23075/4 والإتقان: 
17 ؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/9١٠2‏ وفواتح الرحموت: .5149/١‏ 

() راجع: الكتاب: 75017/7. 

م جاء في هامش (أء ب): «الشيخ ابن الحاحب»,. الكافية في النحو وعليها شرح 
رضي الدين: 7/-58. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها حل 


الجواز أن يكون لشيء أسباب كثيرة» بل الأمر بالعكس: لأن انتفاء 
المسبب دليل على انتفاء الأسباب كلها». 

ونقح كلامه بعض الأفاضل”": بأن قوله: الشرط سببء باطل لأن 
الشرط ملزوم؛ والملزوم أعم من أن يكون سبباًء إذ ربما كان الشرطء 
والجزاء مسببين عن سبب واحد كقولنا: إن كان النهار موجودا كان 
العالم مضيئا: لأن / ق(51/أ من أ) سببهما طلوع الشمس ولكن دليله 
تام: لأن الشرط ملزوم / ق(55/أ من ب) وانتفاء الملزوم لا يوجب انتفاء 
اللازم بل الأمر بالعكس. 

يدل عليه قوله تعالى: 2 لكان فييسَآءَإِهةلّا أنه لعَسَدَنا 6 [الأنبياء: 7 

استدل - بعدم الفساد الذي هو انتفاء اللازم على عدم التعدد الذي 
هو انتفاء الملزوم» كما أطبق عليه أئمة المنطق -: أن نقيض الحزاء ينتج 


نقيض الشرط دون العكس. 
والجواب - عما ذكراه -: هو أن «لى» ف كلام العرب مستعمل 
على وجهين: 


أحدهما: ما ذهبا إليه» وهو الاستدلال بأن انتفاء اللازم يوجب 
انتفاء الملزوم» كما ذكر في الآية الكريكة. 

الثايي: أن يكون الانتفاء أن معلومين في نفس الأمر فلا استدلال بأحدهها 
على الآخر للعلم يمماء فتستعمل «لو» لبيان سببية الانتفاء» أي: انتفاء [الحزاء]0". 


() جاء قٍ هامش 3 ب): وهو الرضي» انظر ا مرجع السابق. 
() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 
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مثال: لو جئتئ أكرمتك؛ مخاطبك عالم بأن لا بجيء» ولا إكرام؛ 
ولكن عرّفته أن سبب انتفاء الإكرام - في نفس الأمر - هو انتفاء ابحيء. 

فالقولان مستقيمان» لكن هذا الاستعمال الثاني هو الأكثرء وكلام 
سيبويه» وكلام غيره - وهو الامتناع للامتناع - والرد على الاستعمال 
الأكثر. 


وقد تستعمل في المستقبل ممعي إنء نحو: «اطلبوا العلم ولو 
بالصين»”": أي: وإن كان العلم المطلوب حاصلاً في الصين» وهو الذي 
أشار إليه المصنف بأنه قليل» نقل29 هذا عن المبرد. 


رم 


وقد تستعمل للاستمرار» والدوام» أي: لزوم الجزاء» مع الشرطء 
ونقيضه» وهذا في كل شرط يكون ترتب الجزاء على نقيض الشرط أولى» 


ردم الحديث رواه البيهقي» وابن عبد البر» والخطيب؛ وغيرهم عن أنس» والحديث 
ضعيف» بل قال ابن حبان: باطل» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». وقال 
النيسابوري: لم يصح فيه إسنادء وقال المزي: له طرق ريبما يصل بممجموعها إلى 
الحسن؛ وقال الذهبي: روي من عدة طرق واهية؛ وبعضها صالح. 
راحع: الكامل لابن عدي: 2٠01/7‏ والضعفاء للعقيلي: 570/7؛ وجامع بيان العلم 
وفضله: 28/١‏ والموضوعات لابن الجوزي: 25١5/١‏ وتاريخ بغداد: 5514/9 
وأخبار أصفهان: 2٠١5/5‏ والجامع الصغير: 4/١‏ 4» واللآلئ للسيوطي: )197/١‏ 
والمقاصد للسخاوي: ص/77» والفوائد للشوكانى: ص/١277‏ وكشف الخفاء: 
0١‏ : وأسئ المطالب: ص/4 4 . 

رم جاء في هامش (أ» ب): رنقله التفتازاني رحمه الله تعالى» راجع: مطوله على التلخيص: 
ص/١7١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها * ١5‏ 
وأليق من ترتبه على الشرط نحو: لو أهنتئي لأكرمتك؛ أي: إكرامي لازم 
على كل حال» لأن وجحوده مع الإهانة؛ دليل على أنه مع عدمه أولى. 

ومنه قول عمر: نعم العبد صهيب”" لو لم يخف الله لم يعصه) ” 
فتأمل!. 

وقيل: يكون بمحرد الربط ليس إلاء وأما الامتناع؛ أو الانتفاء يحصل 
من القرائن» وليس بشيء لمخالفته إجماع علماء العربية» والمنطق. 


(3 


)١(‏ هو صهيب بن سنان الرومي» وهو من العرب يرجع نسبه إلى النمر بن قاسط» ولكن 
الروم سبته» وهو صغير» فأخذ لسافهم؛ ثم هرب ومعه مال كثير فنزل مكة حوار عبد الله 
ابن جدعان» وحالفه» وانتمى إليه» أسلم قدماء ولما هاجر الي وَييٌ تبعه صهيب» 
فأرادت قريش منعه إلا أن يدهم على ماله ويتخلى عنه ففعل» فخلوا سبيله؛ فقال له 
البي ودُ: «ربح البيع أبا يجيى»» فأنزل الله تعالى فيه: 8 وَسِنَْ ألنّاس من يَنْرى 
نس نتيآ مرصحادت اروف بالجبحادٍ © [لبقرة: 00؟]: وروى عنه عبد الله بن 
عمرء وكعب الأحبار؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأسلم مولى عمرء وجماعة. وتوفي 
بالمدينة سنة (15ه) رضي الله عنه. 
راحع: الإصابة: 2١35/17‏ والاستيعاب: 17/4/7. 

() اشتهر هذا الأثر في كلام الأصوليين» وأصحاب المعاني» وأهل العربية من حديث 
عمرء ورفعه البعض» ونقل عن الحافظ أنه عثر عليه في مشكل الحديث لابن قتيبة» 
ولكن بدون إسناد» وبعضهم ذكر بأنه لم ينبت حديناء ولا من قول عمر لكن أبا 
نعيم روى عن عمر أنه سمع رسول الله ييِهٌ يقول: «إن سالا شديد الحب لله عز وجلء 
لو كان لا يخاف الله عز وجل ما عصاه». 
راحع: حلية الأولياء: 2171/١‏ والمقاصد الحسنة: ص/4 2445-44 وكشف 
الخفاء: 15/7 27-4 5» وأسئ المطالب: ص/4 4 7. 
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واصتار المصنف - وفقاً لوالده رحمه الله -: أنما لامتناع الشرط 
واستلزام التالي سواء كان التالي مثبتا أو منفياً ثم ينتفي التالي إن كان بين 
التالي والمقدم مناسبة عرفية» أو عقلية» ولم يكن للمقدم خلف من 
ماصدقات التالي ليحصل التالي في ضمنه نحو: لو كان إنساناء لكان 
حيواناً: إذ لايلزم من انتفاء الإنسان انتفاء الحيوان لوجود الخلف من سائر 
أنواع الحيوان» بخلاف ما إذا لم يكن له خلف نحو: «ا لوَكانَ فهما َال 
إلا لَه َمَسَدمَا [الأنبياء: | 

ونمحن نقول - في هذا المختار -: نظر من وجوه: الأول: أنه لا 
يمكن أن يكون وضع «لو» لما ذكره: لأنما إذا وضعت لامتناع الشرط لا 
يعقل أن تدل على استلزام الشرط نفسه للجزاء: لأنك إذا قلت: لو 
حبيسق لأكرمتك» فدلت لو على امتناع المجيء, وإذا كان ابحيء ممتنع 
الوجحودء كيف يستلزم وجوده. وجود الحزاء؟. 

الثاي: قوله: «ثم ينتفي التالي إن كان بينه» وبين المقدم مناسبة» غير 
سديد: لأنه جعل وجود الشرط ملزوم [الحزاء]”) ولا يلزم من انتفاء 
الملزوم انتفاء اللازم» وإن كان اللازم عقلياًء فكيف بالمناسبة المذكورة" / 


ق(57/ ب من ب). 


(0 في (ب): رمن الجزاع). 


(0) آخخر الورقة (07/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها فى_)١‏ 


فإن قلت: قد قال المصنف: إن انتفاء التالي يكون لازماً إذا لم يوجد 

قلت: وجود الخلف» وعدمه لا دخل له ف دلالة الكلمة, 
والاستدلال با. 

ألا ترى: أن المنطقسيين أجمعوا على عدم جواز الاستدلال بانتفاء 
المقدم على انتفاء التالي» وإن كان التالي مساويا للمقدم نحو: لو كان هذا 
إنسانا لكان ناطقا”© / ق(1ه/ب من أ). 

الثالث: أنما إذا لم تدل على انتفاء التالي - لأكهما موضوعة لامتناع 
الشرط الذي وجوده مستلزم لوجود الجزاء؛ مع عدم دلالته على ثبوت 
الجزاءء أو انتفائه» وترتب انتفاء الجزاء يكون ناشماً من المناسبة المذكورة - 
يكون مخالفا لإجماع أهل العربية لإجماعهم على أنها لامتناع الجزاءء 
لامتناع الشرط» أي: امتناع الشرط علة لامتناع الحزاء. 

وأهل المنطق: لأنهم مطبقون على أنها لانتفاء الشرط لانتفاء الحزاءء 
أي: انتفاء الجزاء علة لانتفاء الشرط: لأن ما اختاره لا يوافق شيئاً من 
المذهبين. 

الرابع: لا ريب - عند من يعتد به - أن «لو»» وضعت لتعليق أمر 
بآخر» مع لمزم بانتفاء المعلق عليه في الماضي قطعاًء فيلزم انتفاء المعلق أيضاً. 


(1) آخر الورقة (١ه/ب‏ من أ). 
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وعلى ما احتاروه ا تعليق إذ «لوي موضوعة لانتفاء الشرط الذي 
وجوده مستلزم لوجود الجزاء. 

وأما الانتفاء المذكور إنما حصل من المناسبة» فلا ربط بين الانتفاءين» 
فتأمل! . 

فإن قلت: قوله: « وَلوْعِلِمَ هيح حَبرا لَمعهُم ولو أممَعهُمَ ولوأ 
وَهُم مُعَرِضُورت * [الأنفال: 7] ما معناه؟» ومن أي قبيل هو من الواردة 
لبيان السببية - على ماذهب إليه الجمهور -» أو للاستدلال؟. 


قلت: قيل: إنه للاستدلال على صورة القياس الاقتراي» أي: 38 وَلَوْ 
خخيرا لتولوا. 

واعترض: بأنه على تقدير علم الله فيهم خيراً التولي غير ممكن. 

أحيب: بأن علم الله فيهم خيراً محال؛ والمحال يجوز أن يستلزم امحال. 

ورده بعض الأفاضل”": بأن «لو»؛ لم تستعمل في فصيح الكلام في 
القياس الاقتران» وإنما تستعمل في الاستثنائي الذي يكون المستثئ فيه 


5 7 > وم سمس رصم ار 0 له له 
يقتضي التالي» نحو: 22 لؤكان فهما ةلا أله لفسدتا © [الأنبياء: ]ل 
لكن لم تفسداء فلا آلهة» بل الآية واردة لبيان السببية» أي: سبب انتفاء 


م جاء في هامش (أء ب): هو التفتازاني في مطوله» راجع المطول على التلخيص: ص/١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /ا5١‏ 


الإسماع هو العلم بانتفاء الخير فيهم, ثم ابتدأ كلاما آخر» وقال: هو وَلْوْ 


006704 


أَسْمَعَهُمْ لتولّوأْ # [الأنفال: ؟] كيفء ولم يسمعهم؟؛ فهو من قبيل: «لو لم 
يخف الله لم يعصه). 

ثم جوز الفاضل المذكور آنفا أن تكون «لوى في قوله: مإوَلَ 
أسْمَعَهُم لتولَوأْ #6 على أصله لبيان السببية؛ ومعناه: أن انتفاء التولي حاصل 
منهم لانتفاء الإسماع من الله تعالى. 

ولما توجه: أن انتفاء التولي ير» وقد أحبر الله تعالى أنه لا خير فيهم. 

أحاب: بأن عدم التولي ليس بخير مطلقاء بل إذا سمعوا أحكام الله 
ولم يتولواء وأما إذا لم يتولوا لعدم الإسماع إياهم لعلمه بأن لا خير فيهم 
فلا حير ف عدم التولي إذا. 

ثم قول المصنف: «وثبت إن لم يناف»؛ أي: ثبت التالي إن لم يناف 
وجوده انتفاء المقدم؛ وناسب بالأولى نحو: «رلو لم يخف الله لم يعصه». 

إشارة إلى ما ذكرناه من أنه تستعمل للدوام» واللزوم» إذا كان ترتبه 
على نقيض الشرط أولى. 

وقوله: «إن لم يناف» زائد لا فائدة في ذكره: لأنه شرط أن يكون 
مناسباً لتقسيض الشرط من باب الأولى» فكيف يتصور أن يكون منافيا 
لانتفاء الشرط؟ 


وقوله: «أو المساواة: كك لو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع)». 
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للرضاع. 
من فروع: لو لم يخف الله والملحقات به لعدم التفاوت في أصل المراد. 


قوله: «وترد للتمئ» والعَرض»ء والتحضيض». 


- 


مثال التمي: «« يُيمَايَو ادن حكمَروا وكاتوا مُسَلِينَ © [لشحر: ؟] 
/ ق(”ه/أ من ب). 

والعرض نحو: لو نزلت بنا ليلة [حيث يعلم أنه لا ينزل. 

والتحضيض: حيث |”(" يكون القصد الحث على الفعل. 

قوله: «والتقليل / ق(؟ه/أ من أ) نحو قوله 2 «تصدقواء ولو 
بظلف9») حر ق»” 1 


أي: لا تردوا السائل محروماء ولو تصدقتم عليه بأد شيء خير من 
رده حائياً. 


ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

الظلف - بكسر الظاء المعجمة -: للبقر» والغنم» كالحافر للفرس والبغل؛» والخف 
للبعير» والمقصود المبالغة» وا محرق» أي: المشوي. 
راحع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 9/7 .١5‏ 

وفي رواية: «ردوا المسكين... الحديث»» وفي أخرى: «ردوا السائل... 
راجع: الموطأ: ص/570) والمسند للإمام أحمد: 4/./ا 581/8 2787/5 وسئن 


أبي داود:/ اإلضلى وسنن الترمذي: عردم وسنن النسائي: 1م 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها لجل 


والحق: أن هذا من قبيل ما استعمل فيه «لوم» مستقبلاء إذ معناه: 
الحث على التصدق» كما قدمنا في قوله: «اطلبوا العلم» ولو بالصين»", 
والتقليل عُلمّ من خصوص المثال. ئ 

ولو قال: زيد صديقك القدم أهل للبر» ولو أعطيته جميع ما تملكه 
كان المعئ بحاله على الاستقبال”". 

قوله: «الثاني والعشرون: لن». 

أقول: من تلك الأحرف المتداولة كلمة لن؛ وفي أصلها خلاف» 
فنهى حرف مقتضبء عند سيبويه» وهو إحدى الروايتين عن الخليل؛ 
وأصلها: لا أن» عند الفراء(”. 


وعملها: نتصب المضار ع» ومعناها: نفي الفعل المستقبل» بلا تأكيد» 
وتأبيد عند المصنف» والتأكيد» والتأبيد مفوض إلى القرائن. 


(1) تقدم مع تخريجه ص/117. 

(0) راجع معان لو: المفصل: ص/2770 ورصف المباني: ص/2585 والحى الداني: 
ص/2777 والصاحبي: ص/2157 ومغينٍ اللبيب: ص/07**» والبرهان في علوم 
القرآن: 57/4*, والطراز: 2511/7 والإتقان: 2375/5 ومعترك الأقران: 151/7» 
وشرح تنقيح الفصول: ص/7١٠2‏ وفواتح الرحموت: .115/١‏ 

هو أبو زكريا يى بن زياد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء» كان أبرع الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحوء واللغة» وفنون الأدب من كتبه: معان القرآن» والحدود» والمصادر 
في القرآن» وغيرهاء وتوقٍ سنة (/1٠٠اه).‏ 
راحع: طبقات المفسرين للداودي: ؟/57*» ووفيات الأعيان: 2575/0 وبغية 
الوعاة: ؟/78. ش 


/ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والأظهر: أن معناها: التأكيدء والتأبيد هو المتبادر في مواطن 
الاستعمال» إلا لقرينة صارفة. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: مإ وَلَقَدَ جه كم يُوسْفُ من قَبَلُ ليت فا 


ع لي 


لم في لعا جَآةَكُم يو حَهةإِدًا ملك قُلْرٌ آن يبتك ألَّهُ من بسْدِوء 
ل 6 [غافر: 4"]. إذ لا ريب أنهم نفوه على التأبيد. 

وقول موسى - صلوات الله عليه -: ف نَأ و ظَهِرا للَمْجَرمِينَ : 
[القصص: .]١7/‏ 

وقول أخحي يوسف: 22 أبْرَالارَضَ 2 يَأدْنَ ل أي 4 [يوسف: مأ 

وقوله: وق رَحم لذن كفروا أن أن ببعثوأ # [التغاين: 7]. 

وحيث قارنه التأبيد يكون نصا ف التأبيد» وبدونه ظاهرا. 

وهذه الاستعمالات الكثيرة دعوى القرينة فيها بعيد ا 

وأما الجواب - عن: استدلال «الكشاف» ”2 بما في: 9 لَن رق #6 
[الأعراف: 17 ]١‏ - واضح. 

إذا قلنا: إنها ظاهرة في التأبيد يحب صرفها عن ظاهرها للدلائل 
الدالة على وقوع الرؤية» أو لن تران في دار التكليف"©. 


(1) راجع الكشاف للزمخشري: ؟/4-111١١1.‏ 
(5) سيأتٍ الكلام على مسألة الرؤية» وبيان مذهب أهل الحق فيها في آخر الكتاب. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ا/ا١‏ 


وقولنا: تفيد التأبيد» معناه: مادام التكليف باقيا. 


ألا ترى: أنه تعالى نفى تمي اليهود الموت على سبيل التأبيد بقوله: هو ون 
ل َحَمنَوه بدأ 6* [البقرة: 6 مع أن اليهود في جهنم يتمنون الموت كل ساعة. 

قوله: «وترد للدعاع)» نحو: لن تصاب بأمر تكرهه. 

والحق: أن هذا ليس خاصة معناه؛ بل جميع أدوات النفي تشاركه 

نحو: لا زلت منصوراً على الأعداء. 

قوله: «النالث والعشرون: ماء ترد اسمية» وحرفية». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظة: ماء وهي مشتركة بين 
الاسم والحرف. 

فالاسعية موصولة نحو: ِؤحَل قَككم مان الْأرضٍ جمِيعًا © [البقرة: 8]. 

ومحري سبوابرر ف رمدي اباش مج و 11 
موصوفة. 

وللتعجب نحو: ما أحسن الدين» والدنيا إذا اجتمعا. 

واستفهامية نحو: وما حَطبَكنَ إِذْ رَوَدِعيُوسْفَ 4 [يوسف: ١]؟‏ 

وشرطية نحو: 2 مَأ يفيج أله َس مِنْيَحَوَفَلَا مُنْسِكٌ لها لها * [فاطر: ؟] 

وقسمها للصنف قسمين: زمانية نحو: «قنَاسْتَمَُوا لكك دَاسْتَقبكوا 
م 4 [التوبة: /']» وغير زمانية كما ذكرنا من المثال. 


؟ ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والحق: أن الزمانية» وعدم الزمائية ليس راجعا إلى معيئ الشرط إذ 
معئ الشرط تعليق أمر بآخرء ولا نظر في ذلك إلى كونه زمانياً» أو غير 
زماني» بل لا يتصور التعليق إلا في الزمان. 

فذلك الذي ذكره بعض ض النحاة» وتبعهم المصنف هو معن الدوام» 
لا الزمان» يظهر بالنظر في الأمثلة الي ذكروها للزماني. 

واللدوتقنة ضبعها التديدونة :واقننيها”- اها 2 ال الرفابية حو 
د( نوكه مَا َعم 6 [التغاين: 5] وإلى غير الزمانية نحو: 
يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهايمن له ذهابا() 


-2 


/- 


اها تييح رربي ل القى مدرو رزو و تر ححَمَد ِل 
رسوا ل # [آل عمران: 44 .]١‏ 

وزائدة للتأكيد إما كافة9" / ق("اه/ب من ب) نحو: قلما يوجد 
مثل زيد فاضل. 

وغير كافة إما عوض نحو: افعل كذا إما لاء أي: إن كنت لا تفعل غيره. 


() استشهد هذا البيت ابن هشامء وذكر محيي الدين عبد الحميد أنه لم يجد أحداً ممن 
استشهد به نسبه إلى قائل معين. راجع: قطر الندى وبل الصدى: ص/١4.‏ 

() آخخر الورقة (917/ب من أ). 

آخر الورقة (0:5/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يفل 


أو غير عوض نحو: و3 فِِمَارَحَمَقِيَ نت لَهُمْ 6 [آل عمران: ]١95‏ 7 . 

قوله: «الرابع والعشرون: منء لابتداء الغاية». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة كلمة من؛ ذكر المصنف: أن معق 
الابتداء غالب فيهاء وعبر عنه - في «المحصول» -: بأنه المشهورء ثم احتار 
أنها للتمييز. لوجوده في جميع معانيه”") 

والبيضاوي: أنما للبيان» وغيره بحاز دفعاً للاشتراك©. 

وق" اول اطتفيه: أها شقيقة ف افيض 3 

مثال الابتدائية: سرت من البصرة. 

ومثال التبعيضية: 35 يَمْفْرلَي ين دُويكد # [نوح: 4] على الأصح. 

و القسية: فا فأحَتن ُ تينبو اليبضرت من الْأَومدن 1# [الحج: 


والتعليل نحو: :من أَجَلٍ ذَلِكَ كيبن عَلَ بإ يل [المائدة: ل 
والبدل نحو: «ولا ينفع ذا الجد منك الحد»”". 


رم راجع معان ما: مغينٍ اللبيب: ص/.8 0880-17 ومعجم الأدوات النحوية: ص/1١٠»‏ 
والإتقان في علوم القرآن: ؟:/417 10-1 7. 

راجع: المحصول: ١/ق/١6179/1-.7ه.‏ 

م راجع: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: ص/557. 

(؛) راجحع: التقرير والتحبير: 50/5 وتيسير التحرير: .٠١1/1‏ 

(ه) راجحع: صحيح البخاري: 4111//8 وصحيح مسلم: 10/7. 


١/5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء, للكوراني 


والغاية [نحو]”": فلان قريب من زيدء أي: إليه» والحق: أنما ابتدائية» 
أي: المسافة منه قريبة إلى زيد. 

وتنصيص العموم نحو: ما في الدار من أحدء إذ بدون من لفظ ما 
ظاهر في العموم؛ ومع من نص لا يحتمل غيره» ولفظ من زائدة 
والنصوصية من -حصوص المقام؛ لا أنما معيى من. 

وللفصلء أي: التميبز بين الشيئين نحو: 9# وَألَهُيَعْلَمْ معد مِنّ 
َلْمْصَلِح 6 [البقرة: ]]. 

قيل: وتدخل على ثاني الضدين في هذه الصورة» كما في هذه الآية 
الكريكة. 

قوله: «ومرادفة الباع» مصدر من باب المفاعلة نحو: ل ينظرُوت من 
طرف حَفِيَ [الشورى: 5:] أي: به». 


.و 1 اسه 


[وععئ]”) عن نحو: ## قد حكنا فى عَفْْوَ مِّنْ مدا 6 [الأنبياء: و 


أو في نحو: #ؤإدًا نووى إِلصّلْوَْ نيوو لْجمْعَةٍ # [الجمعة: ]٠‏ أي: فيه. 


5 000 - - 
وعند نحو: يو إن تو عَنْهِم أمولهم ول دهم وَنَ لم سَينَا » 


[آل عمران: ]٠١‏ أي: عند الله. 


(0) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
(5) سقط من (أ) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه/ا١‏ 


2 
تت 2 0 سرض ما ات 


وعلى نحو: 0 وَيَصَرَيه مِنالْمو الذي كديا 6 [الأنبياء: ]0 أي: عليهم. 


قوله: «الخامس والعشرون: من». 
أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظ من؛ وهي تكون شرطية نحو: 


0 هه 


هَمنْيَعَمَلٌ ون الصَلِحَنتِ وَهِوْمُؤْمِن قَلاصكفرا السعيف 4 [الأنبياء: 4 94]. 


2 


00 لبنس م ور» 


واستفهامية نحو: لِمنٍ الْملك الوم اوبحر المَهَارٍ 6 [غافر: 5]. 
وموصولة نحو: أكرمن من تعرفه. 
ونكرة موصوفة نحو: 

كفى بنا فضلاً على من غيرنا 2 حب النيّ محمد إيانا" 
وأثبت أبو علي الفارسي ررمن» التامة نكرة بمعئ إنسان» أو شخص. 


والجمهور: لم يثبتوه لعدم الظفر بشاهد يعتحد علنة . 


() وراجع معاني من: الصاحجبي: ص/177؛ والمفصل: ص/278 والحئ الداني: ص/1 ١‏ 
ورصف الباني: ص/2777 والإشارة إلى الإيجاز: ص/ه”2 ومغين اللبيب: ص/9١4)‏ 
والبرهان ف علوم القرآن: 24١١/4‏ والأزهية: ص/357 والإتقان: ؟/5110) 
والقواعد لابن اللحام: ص 6 

نسب هذا البيت إلى حسان بن ثابت» وليس في ديوانه» وإلى كعب بن مالك؛ 
وحفيده بشير بن عبد الرحمن؛ وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعاً. 
راحع: الكتاب: 2359/١‏ وأمالي الشجري: 2155/7 وشرح المفصل لابن يعيش: 
:/2 وحرانة الأدب: ؟/ه: ه. 


رم راجحع: معان من: مغين اللبيب: ص/4560-471» والأزهية: ص/١٠١-8١٠.‏ 


كلا ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 
قوله: («السادس والعشرون: هل)). 
أقول: من تلك الحرواف المتداولة لفظ: هل» وهي التصديق: أى: 
للسؤال عنه نحو: هل قام زيد. 
التصديق السلي. 
والظاهر: أنما اختصت بالإيجابي: لأن أصلها أن تكون .معبئ قد مع 
همزة الاستفهام. 
وقد جاء صريح الهمزة معها نحو: 
سائل فوارس يربوع بشدتنا 2 أهل رأونا بسفح القاع ذي الأك”" 
ولا معئ للهمزة. مع قد ف الفعل المنفي» يعرف بالتأمل!. 
ولما كانت لطلب التصديقء امتنع أن يقال: أزيد قام أم عمرو؟. 


و«دمل» تدافع: لأن المتصلة لطلب التصور» أي: تعينه بعد الحكم, وهل 
لطلب التصديقء فيتنافيان. 


(0) هذا البيت من قصيدة لزيد الخيل بن مهلهل بن منبه بن عبد رضا من طيئ من أبطال 
الجاهلية» ولقب بزيد الخيل لكثرة خيله؛ أو لكثرة طراده لها لقي البي ويه فأسلم سنة 
(5ه) وتوقي فيها. 
راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 8/؟01١-1915‏ والأعلام: .1١7-11/*‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يفن 


ويقبح: هل زيدا ضربت: لأن التقدم يستدعي حصول / ق(57/أ 
من أ) التصديق. 

وإنما الكلام في المفعول أزيد هوء أم عمرو؟. 

فإن قلت: إذا كان التصديق حاصلاً ينبغي أن يكون ممتنعاً لا قبيحاء 
وإلا فما وجهه؟ 

قلت: يحتمل أن يكون [زيدا مفعولا]7') لفعل يفسره الفعل الظاهرء 
لكن لما لم يشتغل الفعل المفسر بالضمير قبح لذلك. 

واعلم: أن هل» إذا دخلت المضارع صيرته نصاً في الاستقبال [فإذا 
وقع ضرب من مخاطبك على أخيه؛ فلا يصح أن تقول: هل تضرب زيداء 
وهو أحوك لاء لأن الجملة الحالية تناقي الاستقبال]”"؛ بل لأن الفعل الواقع 
في الحال لاينكر بلفظ موضوع للاستقبال. 

وتنقسم هل إلى بسيطة / ق(: ه/أ من ب)» وم ركبة» فالبسيطة» 
يكون الوجود في تصديقها محمولاً نحو هل العشاء موحودة؟» والمركبة 
يكون الوجود فيها معلوماء والمحمول يكون صفة مرتبة على الوحود نحو: 


هل حراكة زيد سريعة) أو بطبعة”"؟ , 


رن ف لأ ب): «زيدا مفعول» والصواب المثبت. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
(5) راجع الكلام على هل: مغ اللبيب: ص/4755-457»؛ ورصف الباي: ص/5١1.‏ 


والأزهية: ص/8٠١-.١5؟,‏ 


00 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


شم المصنف ترك الحمزة» وكان الأولى ذكرها: لأنما أصلية في باب 
الاستفهام» وأوسع معن لوقوعها في التصور سؤالاً عن امحكوم عليه؛ نحو: أزيد 
قائمءأم عمرو؟ والمحكوم به نحو: في الخابية عسلكء أم في الزق''"؟ وف 
التصديق نحو: أقام زيد» أم عمرو؟ وباقي أدوات الاستفهام كلها للتصور فقط. 

قوله: «السابع والعشرون: الواو لمطلق الجمع». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة الواو» وهي للجمع المطلق» أي: 
للجمع المشترك بين المعية» والترتيب» فإذا قلت: جاء زيد» وعمرو أفاد صدور 
ابجيء عنهماء ويحتمل أن يكون بحيء زيد قبل عمروء والعكسء والمعية» كذا 
ذكره أبو علي الفارسي» ونص عليه سيبويه في الكتاب في خمسة عشر 
موضعاً””» هذا هو المحتار نقلًء ودليلً» وقيل: للترتيب» وقيل: للمعية”. 


رح الخابية من حبأت الشيء» إذا سترته وحفظته» وترك الحمز تخفيفاً لكثرة الاستعمال» 
ورا همزت على الأصل. 
والخابية: السب وعاء يوضع فيه الماء» وهي الحرة الكبيرة. والخباء ما يعمل من وبر أو صوف» 
وقد يكون من شعرء والجمع أخبية» ويكون على عمودين؛ أو ثلاثة» وما فوق ذلك؛ فهو بيت. 
والزق: السقاءء وجمع القلة أزقاق» والكثرة زقاق. 
راجع: مختار الصحاح: ص/517 1١‏ 8/ا7ء والمصباح المنير: 2177/1 14/١‏ 55. 

(5) راجع: الكتاب له: ١//ا1غ-4535.‏ 

م راجع معان الواو: رصف المباني: ص/١٠4»‏ والجى الداني: ص/158١؛‏ والصاحبي: 
ص/7١1»‏ والمفصل: ص/4 2*0 ومغين اللبيب: ص/477» والبرهان في علوم 
القرآن: 4/ه47» والإتقان: 2500/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/2»45 والعضد 
على ابن الحاحب: ١/185غ‏ والمسودة: ص/5ه7: وكشف الأسرار: 21١9/7‏ 
وفواتح الرحموت: .7575/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١/1‏ 
لنا - على المختار - ما نقلناه من أئمة العربية» ولو كان للترتيب» 
لكان قولنا: جاء زيد» وعمرو يعد تكراراء» ولو كان للمعية لكان تناقضا. 


قالحيوا :نال الله تعالى: « ركع نخدا “# [الحج: 00]ء 
والسجود بعد الركوع إجماعا. 

قلنا: مستفاد من قوله: «صلوا كما رأيتمونٍ أصلي»”" جمعا بين الأدلة. 

قالوا: لما نزل: لارام وب رار © [البقرة: | قال 
يه: «أبدأ عا بدأ الله به" 

قلنا: بقواعره رن انس الوه 

قالوا: حطب أعرابي عند رسول الله يله فقال: رمن أطاع الله 
ورسوله؛ فقد اهتدى» ومن عصاهماء فقد غوى». ظ 

فقال يِه «ئس خطيب القوم أنت» قل: ومن عصى الله ورسوله»”"» فلو 
كان الواو لمطلق الجمع - على ما زعمتم - لما كان فرق بين العبارتين» ولو لم يكن 
فرق لما رده» وما ذاك إلا أن في العطف ترتييا لم يكن في عدمه لعدم فارق آخخر. 

قلنا: الفارق: هو التعظيم إذ الإفراد بالذكر مَوؤّذنْ بالتعظيم» 
ومعصيتهما لا ترتيب فيهاء إذ مخالفة الرسول يله عين مخالفة اللّه لأنه مبلغ عنه. 


() راجع: صحيح البخاري: 2155/١‏ وصحيح مسلم: 2174/7 والفتح الرباني: /1) 
وسئن النسائي: ؟/4؛ وسئن الدارقطين: 2777/١‏ وسئن الدارمي: 2559/١‏ 
وتلخيص الحبير: .١97/١‏ 

() راجع: صحيح مسلم: 40/4. 

(5) راجع: صحيح مسلم: ,15-1١5/+‏ والمسند للإمام أحمد: 65/84 7. 


'م/١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قالوا: لو قال - لغير المدحول يما -: أنت طالق» وطالق» وطالق 
تقع واحدة» وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا تقع الثلاث» فلو لم تكن الواو 
للترتيب لم يكن فرق في المسألتين. 

قلنا: عدم وقوع الثلاث ممنوع إذ قال به مالك في المسألة الأولى 
أيضاء وهو قول قدي للشافعي”". 

وأما قوله الجديد» وهو المذهبء فالفرق أن قوله / ق(*ه/ب من أ) 
- في الصورتين9" -: أنت طالق جملة مستقلة تفيد وقوع الطلاق» بل 
توقف على شيء آخر””. 

وقوله: ثلاثاً. بيان متصل به يقبل منه ويحمل على أنه قصد بقوله: 
أنت طالق [إيقاع الثلاث بخلاف قوله: وأنت طالق لا يصلح بيانا لقوله: 
أنت طالق]7'' فيتم الكلام به» وتحصل البينونة. 

فإن قيل: فقد نقل عن مالك أما مثل ثم» فما وجه ذلك؟. 

أحيب: بأن مالكا قاله - في المدحول يما -: وهو أنه إذا قال - لها -: 
أنت طالقء وطالق» ثم قال: أردت بالثانية تأكيد الأولى» لا يقبل منه 
لظهور الواو في عدم الترتيب. 

قالوا: وفي هذه الصورة مثل ثم» فكما لا يقبل دعوى التأكيد في ثم 
فكذا في الواو. 


0 راحع: المدونة الكبرى: 4159/5» ومغين المحتاج: 5311/79. 
) آخر الورقة (0:7/ب من أ). 

( راحع: الأم للإمام الشافعي: .١151/9‏ 

(4) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ؤ١‏ 


باب الأمر 


قوله: «الأمر». 
أقول: أي هذه المباحث الى تشرع فيها مباحث الأمر”"» وقد تقدم 


منا تحقيق هذا الكلام» ونعيده لبعد العهد”". 


فنقول: الأمرهء أي: الممزة» والميم» والراء كيف تركب هذه 
الحروف حقيقة حقيقة في القول الطالب للفعل مطلقاء أي: من غير ملاحظة 
علو؛ ولا استعلاء؟ 


قال المولى المحقق عضد الملة والدين - نور الله مرقده -: زرلا نريد 
بالأمر هنا مسماه» كما يراد بالألفاظ مسمياتًا عند إطلاقهاء بل نريد به 


هذه: أم رء مركبة» كما يراد لفظ ررفي» إذا قلنا: في حرف جر. 


0 باب الأمرء والنهي من أهم الأبواب في الأصول لأهما أساس التكليف في توجيه 
الخطاب إلى المكلفين» ولهذا اهتم ييمما علماء الأصول» وي 0 راطما 
للأحكام الشرعية» بل كثير منهم حعلهما فْ مقدمة مؤلفاتهم الأصولية» قال الإمام 
السرحسي: «فأحق ما يبدأ به ف البيان الأمر والنهي لأن معظم الابتلاء بمماء 
ويمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» أصول السرحسي: .1١/١‏ 

() سبق ذلك عند كلامه على الحكم؛ وأقسامه : .115/١‏ 


ونقول: ضرب فعل ماض» ويضرب فعل مضارع؛ وزيد مركب من 
حروف ثلاثة» ". 
المحخصوص» ولهذا القول المحخصوص صيغة) وهي افعل) ونظائره. 

فمعئ قولك: أمر زيد”" / ق(4 ه/ب من ب) عمرا بالقيام» أي: 
قال له: قم مجحاز في الفعل؛ دفعاً للاشتراك. 

وقيل: للقدر المشترك بينهماء أي: بين القول والفعل؛ فيكون متواطعا9©. 

وقيْل: مسترك لفقلا كالفين للباضرة» واطتارية 


أبو الحسين البصري”' من المعتزلة: إذا قيل: أمر فلان» ترددنا بين 


() راحع: شرح العضد على المختصر: 75/7. 

0) آخر الورقة (55/ب من ب) وجاء في فايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على 
أصل بخط مصنفه بحسب الطاقة, والإمكان أبقى الله حياةة مالكه فْ خير 
وعافية). 

م المتواطئ: هو الكلى الذي يكون حصول معناهء» وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجحية على السوية كالإنسان, فإنه له أفراد في الخارج» وصدقه عليها بالسوية. 
راجع: التعريفات: ص/55١.‏ 

(؛) هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين المعتزلي» أحد أئمة المعتزلة» كان كران 
طى سول راكاد يا ى الج مرفا عن إراءالسزاه زلا بلقا بها 
المعتمد في الأصول» وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح أصول المعتزلة الخمسة» 
وغيرهاء وتوقٍ سنة (14175هل). 2 


الكتاب الأول/ باب الأمر وال 


القولء والفعلء والشأن» والصفة» وهو آلة الاشتراك» فيكون 


500 ىا بين الأربعة0". 


قلنا: ممنوع» بل يتبادر القول» فيكون الباقي بحازاء ولو لم يتبادر كان الحمل 
على الحقيقة في القول» وابحاز في الباقي واجباً لكونه يرا من الاشتراك”". 
قوله: وك اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بك كف 


أقول: حدّه الشيخ ابن الحاحب رحمه الله بقوله: «راقتضاء فعل غير 
6 على جهة الاستعلاع) 2 


- راحع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/5١١2‏ ووفيات الأعيان: »401١/*‏ وشذرات 
الذهب: 55/7 7, والفتح المبين: .”317/1١‏ 

() راجع: المعتمد: ."9/١‏ 

() راجع: الخلاف المذكور» وأصحاب كل قول: أصول السرخسي: 2١١/١‏ وكشف 
الأسرار: »٠١7-١١1/١‏ والتوضيح لتن التنقيح: 47/7» وفواتح الرحموت: )7517//١‏ 
وتيسير التحرير: 2774/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 
075-77 واللمع: ص/7؛ والبرهان للجويئ: »١55/١‏ والمستصفى: )4١١/١‏ 
والمنخول: ص/48؛ والمحصول: ١/ق/؟/27‏ والإحكام للآمدي: ؟/7, وامحلي على 
جمع الجوامع: 23507-855/١‏ ونحاية السول: 555/5. والعدة: ١/*5ء‏ 
والمسودة: ص/5١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/58١»2‏ ومختصر البعلي: ص//7 25 
ومختصر الطوقي: ص/84؛ وإرشاد الفحول: ص/١41:‏ مباحث الكتاب والسنة: ص/؟ .٠١‏ 

المختصر مع شرح العضد: ١//ا/.‏ 
وانظر: الحدود للباحي: ص/07؛ والكافية في الجدل: ص/””2, والتبصرة: ص/2107. 
وفتح الغفار: 257/١‏ ونزهة الخاطر: 57/7» والعبادي على الورقات: ص///. 
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فورد عليه: كف نفسكء فإنه من صيغ الأمرء وقد حرج بقولك: 
غسير سق افلا يكوك بخامعاء :وقيد الالتفلاء كل بالمع نا أرما - 
لوحود حقسيقة الأمر بدون الاستعلاء كقول فرعون - عليه لعائن الله 
لقومه -: 9 هَمَادًا تروت 46 [الأعراف: »٠‏ والشعراء: ه] لانتفائه قطعا 
لكونه كان يدعي الربوبية» فلا مستعلي عليه في زعمه؛ وقد استعمله. 

فاحترز المصنف عن الاعتراض» فأسقط قيد الاستعلاء» [وزاد قيدا]”) 
وهو قوله: ,«مدلول عليه بغير كف»» فدحل فيه كف. 

واعلم: أن بعض المحققين" أجاب عن السؤالين: بأن الأمر في 
هَمَادًا مروت 6 بحاز عن ماذا تشيرون» بقزيئة المقام» وبأن الكف 
المذاكور في التعريف يراد به الكف عن مأخذ الاشتقاق كقولك: لا 
تضربء يراد به الكف عن الضرب الذي هو مأخذ اشتقاق لا تضرب» 
فيدخحل كف لأنه لا يراد به الكف عن مأحذ اشتقاقه» بل يراد به كف 
النفس عن شيء آخر مخصوصء أو عام, فاندفع السؤال عن الشيخ ابن 


الحاجب / ق(: ه/أ من أ) بشقيه2". 


وفيما أفاده - لنا - نظر لورود قولنا: كف عن الكفء إذ يصدق 
عليه أنه كف عن مأخذه الاشتقاق» فتأمل! 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 
جاء في هامش (أء ب): «العلامة التفتازاني قدس الله روحه». 
فيه راحع: حاشية التفتازاني على المختصر: ذكف 


الكتاب الأول/ باب الأمر هم 

وقد أجحاب المولى قطب الشيرازي”"©: بأن مراد الشيخ ابن الحاحب 
غير كفء لا يكون قد اشتق منه اللفظ الدال على الاقتضاءء وذلك: بأن 
لا يكون كفاء كما في اضربء أو كان ولكن اشتق منه الصيغة مثل: 
اكفف» وهذا الجواب سال إلا أنه لا يفهم من عبارة ابن الحاحب» ولذا 
' يرتضه المولى [المحقق]”© عضد الملة والدين» آنسه الله برحمته» وقال 
بورود الاعتراض» ولم يحب بشيء. 

قوله: «ولا يعتبر علوء ولا استعلاء». 

أقول: هذا تصريح بما علم ضمنا: لأنه لما حده بالاقتضاء المذكور 
من غير تقييد بهمما علم عدم الاعتبار. 


قوله: وقيل يعتبران. أي: يعتبر كل واحد بانفراده عن الآخر عن 
طائفة» وإنها قلنا كذلك: لأن اعتبارهما مما لم يقل به أحد”". 


() هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي: قرأ الطب» 
والعقليات» ودرس الفقهء والتفسير» والنحو وغيرهاء وله مؤلفات منها: فتح المنان ف 
تفسير القرآن» وحكمة الإشراق» وشرح كليات القانون ف الطب لابن سيناء 
ومفتاح العلوم في البلاغة» وغيرها وتوف في تبريز سنة (١٠لاه).‏ 
راجع: الدرر الكامنة: 2٠١8/90‏ ومفتاح السعادة: 2154/١‏ والفتح المبين: 2٠١5/7‏ 
والأعلام للزركلي: 45/5. 

سقط من (إب) وأثبت يهامشها. 

م قلت: قد قل عن القاضي عبد الوهاب المالكي» وابن القشيري أنهما اعتبرا الاستعلاء» 
والعلو معا. 
راحع: فهاية السول: 2775/9 والتمهيد: ص/ه5؟,» والقواعد لابن اللحام: ص/548١2‏ 
واللخلي على جمع الجوامع: .555/1١‏ 


كم/١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقد أشار في المتن إلى القائل بكل واحد من القيدين. فقال: 


«واعتبرت المعتزلة, وأبو إسحاق الشيرازئ21, وابن الصبا غ7" وابن 
السمعانق”") العلو), 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين الفيرو زأبادي الشافعي الإمام المحقق» المتقن 
المدققى صاحب الفنون» والعلوم المحتلفة» والتصانيف النافعة» كالمهذب» والتنبيه في 
الفقه. والنكت ف الخلاف» واللمع مع شرحه؛ والتبصرة في الأصول» وتوئي سنة ( 
كلاؤاه). 
راحع: طبقات السبكي: 25١5/4‏ والمنتظم: 7/9 ووفيات الأعيان: 24/١‏ وقذيب 
الأسماء واللغات: 77/7 1. 

(1) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد؛ أبو نصر المعروف بابن الصباغ الشافعي فقيه 
العراق في عصره.؛ واعتبره ابن عقيل ممن كملت فيهم شرائط الاحتهاد المطلق» وله 
مؤلفات» كالشامل» والكامل في الفقه» والعمدة في الأصول: وتوف سنة (/ا/41.ه). 
راحع: طبقات السبكي: »1١7/5‏ ووفيات الأعيان: ؟/585) وشذرات الذهب: 
]هه ؟. 

0) هو منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي الشافعي المشهور بابن السمعان أبو 
المظفر» الإمام الجليل» علماء وزهداء وورعاء وفقهاًء وأصولا له مؤلفات: كقواطع 
الأدلة في الأصولء والبرهان في الخلاف» والأوسطء والمختصر ف الرد على الدبوسي» 
وتوقي سنة (1445ه). 
راحع: طبقات السبكي: 2555/0 والنجوم الزاهرة: »١0/0‏ وشذرات الذهب: 
وم 

(5) راحع: اللمع: ص/27 والتبصرة: ص/17» والمحصول: ١/ق/45/5»‏ والمسودة: 


ص/١4»‏ ونزهة الخاطر: 517/19”. 


الكتاب الأول/ باب الأمر /ام/ ١‏ 


وأبو الحسين» والآمدي؛ والإمام وابن الحاجب الاستعلاع» 7 

فقوله: واعتبرت. بيان» وتفصيل لقوله يعتبران» فالأولى عدم الواو. 

وقوله: واعتبر أبو علي الحبائي» وابنه أبو هاشم [تعيين]'" إرادة 
الطلب باللفظ / ق(هه/أ من ب) احتراز عن التهديد» فإن صيغته إذا 
استعملت في التهديد لا طلب فيها. 

وأحيب: بأن استعماله في التهديد محازء فلا حاجة إلى الاحتراز. 

واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير 
الوجه الذي نقله المصنف, فإنه قال: «وقال قوم: صيغة افعل» أي: الأمر 
صيغة افعل» بإرادات ثلاث: وجود اللفظ» أي: إرادة وجوده احترازاً عن 
النائم إذا قال: افعل» ودلالته على الأمرء أي: الطلب احترازا عن التهديد, 
ونحوه؛ والامتثال» احترازا عن المبلّغ؛ والحاكي. 


() وانحتاره أيضاً الباحي» والقرائي من المالكية» وصدر الشريعة» والكمال ابن الحمام 
وابن عبد الشكور من الحنفية. 
راحع: التوضيح تن التنقيح: ؟/44»؛ وفواتح الرحموت: 2555/١‏ وتيسير التحرير: 
إلى والحدود للباحي: ص/”2»57 وشرح تنقيح الفصول: ص/75١2‏ ومختصر 
ابن الحاحب مع شرح العضد: ؟//ا/اء والمحصول: ١/ق/57/7,‏ والإحكام للآمدي: 
5 والمحلي على جمع الجوامع: 0:» ومختصر الطوفي: ص/284 ومختصر البعلي: 
ص/47» والمعتمد لابن الحسين البصري: 17/١‏ . 

) سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


مم١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ورده بأنه تمافت: لأن المراد بالأمر إن كان هو اللفظ فسد لقوله: 
«وإرادة دلالته على الأمر» واللفظ غير مدلول عليه» وإن كان المععى فسد 
لقوله: «الأمر صيغة افعل» والمعيئ ليست صيغة [افعل]”'. 

وأحاب - عنه - المحقق”": بأنه أريد في الأول اللفظء وفي الثاني 
المعيى» فإنه يطلق عليهماء فلا تمافت. 

قوله: «والطلب بديهي». 

أقول: لما أذ الاقتضاء الذي هو مرادف للطلب في تعريف الأمر - 
ومعرفة المحدود موقوفة على معرفة الحد» وأجزائه» والاقتضاء ليس .معلوم, 
فيحتاج إلى تعريفه - أشار إلى استغنائه عن التعريف لكونه بديهياً. 

هذاء وكان الأولى أن يقدم هذا الكلام على تعريف الأمر؛ لكونه 
قسماً من أقسام الطلبء ثم يقسمه ثم يشرع في البحث عن كل قسم. 

واعلم أن العلماء في الطلب» والخبر فرقتان: فرقة توجههما إلى 
التعريف لكوهما كسبيين كسائر الكسبيات» وفرقة تقول: باستغنائهماء 
وهذا هو مختار المحققين. ومحصل ما استدلوا به على مذاهبهما: أن كل 
واحد ممن لم يمارس العلوم» والاكتساب» يفرق بين الصادق؛ والكاذب 
في الأعبار» ويأمرء وينهى» ويستفهم في الطلب؛ يورد كلاً في مقامه 
اللائق به» فلو لم يكونا ضروريين لا تأنّى له ذلك. 


() سقط من (أ) والمثبت من (ب)؛ وراجع المختصر لابن الحاجحب: .78/١‏ 
0 هو عضد الملة والدين الإيحي في شرحه على المختصر: .78/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١8‏ 


واالجواب - عن ذلك -: أن النزاع في تصورهما بالكنه» وما 
ذكروه لا يدل عليه؛ إذ يكفي - ف ذلك الإيراد - المعرفة بوجه. 

والمصنف” / ق(4 ه/ب من أ) ' يتعرض لذلك الاستدلال» وكأنه 
وغ أن بدامكينيا» أي : وصحك النداهة > تومت تضترووية أيضاء 
فخلص من الاعتراض المذكور. 

قوله: «والأمر غير الإرادة» إشارة إلى نفي ما ادعاه بعض المعتزلة من 
أن الأمر الذي هو الاقتضاءء نفس إرادة الفعل» وبنوا على هذا تلك 
المسألة القبيحة» وهي أن مراد الله قد يتخلف: لأنه أمر من خحتم على قلبه 
بالإيمان» والأمر غير الإرادة» فأراد منهم الإيمان» لكنه تخلف”". تعالى عن 
ذلك علو كبيرا. 


قوله: «(مسألة: القائلون بالنفسي)). 


)١(‏ آخر الورقة (4 ه/ب من أ). 

(0) ولا يشترط في الأمر إرادة الفعل عند جماهير العلماءء؛ لأن الله أمر إبراهيم بذبح 
ابنه ولم يرد منه وقوعه؛ وأمر إبليس بالسجود, ولم يرد منه كذلكء ولو أراد 
وقوع ذلك لوقع؛ لأنه فعال لما يريد وهذا هو الحق في المسألة خلافاً لمن ذُكروا 
في الشرح. 
راحع: التبصرة: ص/18.» والبرهان: »,7١ 4/١‏ والعدة: 2514/١‏ والمستصفى: »41١5/١‏ 
والمحصول: ١/ق/254/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2178 والمسودة: ص/4؛ ه, 
والموافقات: 481/7 ومختصر الطوقي: ص/80؛ ومختصر البعلي: ص/2417 وفواتح 
الرحموت: 2”7071/١‏ وتيسير التحرير: .5141/1١‏ 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكورانئي 

أقول: القائلون بثبوت الكلام النفسي”" اختلفوا في أن الأمرء أي: 
الاقتضاء هل له صيغة تخصهء أم لا؟ 

قال إمام الحرمين» وتبعه كثير من المتأخرين: ررإن هذه الترجمة خطأ 
إذلا حلاف ف أنه يعبر عن الطلب القائم بالنفس» مثل: أمرتك» وعن 
الإيجهاب - خاصة - مثل: أوجبت عليكء والندب نحو: ندبت لك هذا 
الأمرهء إنما الخلاف في مدلول صيغة افعل ما هو؟ وهذه العبارة", / 
ق(هه/ب من ب) قاصرة عن تلك الإفادة)0". 

قال بعض الأفاضل”): «رولا يبعد أن يقال: هذه التخطئة خطأ: لأن 
المراد أن الطلب هل له صيغة للدلالة عليه بميئته بحيث لا يدل على غيره؛ 
كما أن للماضي» والمضارع صيغة تدل عليه كذلك؟ 

ولا خفاء في أن أمرتء ومأمور أنت بكذاء ونحوهما ليس كذلك 


لكوهما أخبارا»)7'. 


(1) هذا هو مذهب الأشاعرة» وقد تقدم الإشارة إلى ذلك وبيان قول السلف عند الكلام 
على الحكم, وتعريفه» وسيأت الكلام عليها بالتفصيل ف علم الكلام الذي عقده ف 
آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

آخر الورقة (50/ب من ب). 

5 نقله بتصرف, راجع: البرهان: .5١15/١‏ 

() جاء في هامش (أ ب): ررهو العلامة التفتازايني». 

(0) نقله بتصرف راجع: حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاحب: 9/7. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١569١‏ 


هذا أصل كلامه؛ وفيه نظر: لأن قول الإمام» ومن تبعه: إن الخللاف 
إنما هو في مدلول صيغة افعل» ما هوء هل يخص الأمر» أم لا؟ فإذا كان 
المراد هذا - وترجم المسألة: بأن الأمر هل له صيغة - يتناوله مثل: 
أمرت»ء وأنت مأمور» يصدق على كل منهما أنه صيغة تخص الأمرء ولا 
مخالف فيه» ولا هو من المقصود في شيءء؛ بل الخلاف في أن صيغة افعل 
ونحوه أي شيء معناه» أي يخص الأمر أم لا؟ 

فالذي أبداه هذا الفاضل من قوله: «المراد أن الطلب هل له صيغة 
للدلالة عليه يئته» بحيث لا يدل على غيره» هو الذي أراده المحققون» 
وخطّووا الترجمة المذكورة» لقصورها عن المراد» فكيف يخطئون؟ وكيف 
يستقيم الرد عليهم؟ 

فإن قلت: فما الصواب في الترجمة؟ 

قلت: الصواب في الترجمة أن يقال: هل صيغة افعل» ونحوه مخصوصة 
بالطلب» أم لا؟ 

والعجب: أن المصنف قال: «والخالاف ف صيغة افعل» ول يتنبه على 
فساد تلك العبارة0". 


)١‏ اعتذر العبادي للمصنف: بأنه ليس غرضه الرد على فساد العبارة» أو أنه يرى 
أنهم أطلقوا هذه العبارة تسامحاء وأرادوا يما صيغة افعل» ولا فساد في ذلك إلا أنه 
مخالفة الأولى» أو أنه قد نبه على فساد العبارة» وأنها بإطلاقها ليست محل خلاف)- 


؟6١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قال بنفيه الشيخ الإمام في السنة أبو الحسن الأشعري» أي: لم يثبت 
عنده أن صيغة افعل» ونحوه مختصة بالطلب» فقيل: لأنه متوقف ف معناه. 
وقيل: لكوما لفظاء مشت ر كا عنده7"', 
والاشتراك إلى غيرههما”"'. 

قوله: «وترد للوجوب». 


أقول: صيغة افعل - في لغة العرب - ترد لمعان كثيرة. 


- وذلك ف قوله: «والخلاف ف صيغة افعل المقيد للحصرء أي: لا حلاف إلا فيها - بعد 
الترجمة بقوله -: هل للأمر صيغة تخصه؛ مع ظهور شموله صيغة افعل» وغيرها». 
راجحع: الآيات البينات: .7١48/7‏ 

(0) ذهب الأكثر إلى أن للأمر صيغة تدل ممجردها عليه لغة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» 
والأوزاعي» وجماعة من أهل العلم؛ والبلخخي من المعتزلة. 
وأما القائلون بالكلام النفسي» وهم الأشاعرة» ومن تبعهمء فقد احتلفوا في كون 
الأمر له صيغة تخصه. أو لا؟ على نحو ما ذكره الشارح. 
راحع: التبصرة: ص/257 واللمع: ص/8» والبرهان: 2199/١‏ والعدة: 5١4/١‏ 
والمستصفى: ١/؟١41)‏ والتحصول: ١/ق/294-154/15‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/"317 والمسودة: ص/4» 8» 295 وكشف الأسرار: 23٠١1/١‏ والتلويح على 
التوضيح: 245/١‏ وتيسير التحرير: 2840/١‏ ومختصر البعلي: ص/2)48 ومختصر 
الطوفي: ص/4 28 ونزهة الخاطر: 37/7”. 

() راجع: المختصر مع شرح العضد عليه: ؟:/80-1/9. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١5‏ 


قال الإمام الغزالي: «رتستعمل في خمسة عشر معين”/,» وكذا الإمام 
في «امحصول» ”" والمصنف قد ارتقى يما إلى ستة وعشرين معون'”: 

الوجوب: نحو وَأَقِيمُوا ألصَلَوة [البقرة: ؟4]. 

والندب: نحو :و فَكَإببِوهُمْ © [التور: 0]. 

والاباحة: نحو 9 وَإِذَا حللح فأصطادوأ 6 [المائدة: ؟]. 

والتهديد: نحو هل اعْمَلوا مَاشِئتمَ 4 [فصلت: .]1١‏ 

وإرادة الامتثال: كقولك - لصاحبك -: سامرني. 

والإذةة فلك عبزع طرف الاك جد ااغا: 

والتأديب: نحو «كل مما يليك»©. 


() هو .معين ما ذكره الغزالي. راجع: المستصفى: 1411/١‏ -118. 

() راجع: المحصول: ١/ق/07//5‏ وما بعدها. 

(0) وبعضهم أوصلها إلى حمسة وثلاثين نوعا. 
راحع: أصول السرحسي: »١5/١‏ والمعتمد: 2494/١‏ والعدة: »515/١‏ والمنخول: 
ص/7١؛‏ وكشف الأسرار: 2٠١17/١‏ والتوضيح لمأن التنقيح: 51/7, والمختصر 
مع شرح العضد: 278/١‏ ومختصر الطوقي: ص/84؛ ومختصر البعلي: ص/2)48 
وفواتح الرحموت: 2777/١‏ وأثر الخلاف ف القواعد الأصولية: ص/55 27 ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/؟1١١.‏ 

(؛) هو حديث عمر بن أبي سلمة» وفيه: ,ركنت غلاماً في حجر رسول الله ول وكانت 
يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله ظلهُ: «يا غلام سم الله وكل بيمينك» 
وكل ما يليك»» فما زالت تلك طعم بعد,. 
راحع: صحيح البخاري: 88/10. 


١5+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


[والإرشاد: نحو وو اسك دُوأْسِيِدَين من رَجَالِكُمْ 46 البقرة: 7]]95". 


- 


والإنذار: نحو 38 هَدَرَهُمْ يخوضوأ وَيلْعبُوأ #6 [الزخرف: 187 . 

والامتنان: نحو هل وَكنُوأمِعًا رَوَفَكُم أنه # [لمائدة: 80]. 

والتسخير: نحو 2لووْنوأ فَرَدَه حيطت [الأعراف: / 
ق(هه/أ من أ). 

والتكوين: نحو 93 تكن © [النحل: ٠‏ ويس: 85]. 

والتعجيز: نحو 9 كَأنوا بسُورَوَ من مَغْلِوٍء [البقرة: ؟5]. 

والإهانة: نحو 3# ذُفْ تلك أت الْعَزِيرٌ ألحكرم © [الدحان: 15]. 

والتسوية: نحو و3 َأصيروا ولا صَيرُوأ # [الطور: 15]. ظ 

والدعاء: نحو م9 رين أغفرٌ لنا دنويمًا * [آل عمران: .]١141/‏ 


والتمئ: نحو ألا أيها الليل الطويل ألا ابجلي»'©: لأن الشاعر لشدة 
شوقه استطال ليله» وجعل / ق(5ه/أ من ب) انحلاءه كالمستحيل. 


() وما بين المعكوفتين لم يذكره في (ب) إلا بعد الدعاء الآتي: بلفظ: (الاستشهاد) 
والمثبت من (أ) أولى. 

م هذا صدر بيت من معلقة امرئ القيس بن حجر بن عمرو الكندي الشاعر المشهورء 
وعجز البيت: «ربصبح وما الإصباح منك بأمثل». 
راجحع: ديوانه: ص/218 والمعلقات السبع مع شرحها: ص/١235‏ والعيئي ف شواهد 
الألفية: ؟/7770» أعينٍ شرحه للشواهد, والأشمون في شرح ألفية ابن مالك: 717/7. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ا ١66‏ 


م لوعو 


والاحتقار: نحو 35 ألقوأ مآ أنثم مُلْقُونَ 4 [الشعراء: *4]. 

والخير: نحو «إذا م تستح فاصنع ما شكت» 20 . أي تصنع ما شئت. 

والإنعام: نحو هل كُلُوأ من طِيَبت ما رركم © [البقرة: ”17]. والحق: 
أنه للاباحة؛ كما سبق» 0 مناقشة ظاهرة» ولكن لم 
نتعرض لها لعدم زيادة فائدة» فاقتفينا أثر المصنف. 


والنفويض: نحو ِل فافض مَآأتَ قَاضٍ 4 [طه: 70]. 


والستعحب: نسو ا أظز كنت را لَك اننال 4 [الاسراء: ه؛ 


والفرقان: 59] 
والتكذيب: نحو «إقُلَ مَأْوأ تور اوها إن كُثْم صَددويت #» 
[آل عمران: 913]. 


والمشورة ةن 95 فأنظرمَادًا دك 6 [الصافات: .]٠6‏ 
والاعتبار: نحو 9 انظروا ِل تمروه إذّا 1 أَثّمَرَ 46 [الأنعام: ]. 


قوله: «والجمهور حقيقة 5 الوجوب). 


)0 رواه البحاري» وغيره من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عله: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 


شئفت »4. 


راجع: صحيح البخاري: 75/8 ومسند أحمد: 2171/4 وسنن أبي داود: 557/7. 


١55‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


أقول: بعد الاتفاق على استعمال صيغة افعل» ونحوه في المعانٍ 
المذكورة اختلف ف أن الاستعمال في الكل حقيقة» أم في بعضها حقيقة) 
وفي البعض بحاز؟ 

والجمهور: على أنها حقيقة في الوجوبء وف الغير مجاز”'. 

ثم قال المصنف: «رومن قال بالوحوب» وهم الجمهور» اختلفوا ف 
ذلك الوجوب هل علم لغة) أو شرعاء أو عقلا؟». 

والذي ذكره منقول عن القاضي أبي بكر» ولكن القول بأن 
الوحوب عُلم بالشرع؛ أو بالعقل في غاية السقوط» إذ وضع المسألة إنما 
هو في معيى صيغة افعل» ونحوه لغة» هل يختص بالطلب» أم لا؟ فلا وجه 
للتردد فيه. 

ونحن نذكر المذاهب الي ذكرها المصنف على وجه الضبط» ونشير 
إلى ما هو الحق بعد ذلك. 


م راجع: الإحكام لابن حزم: ١/554؛‏ واللمع: ص/8» والتبصرة: ص/75؛ وأصول 
الست عسى: 4/0١‏ >» والبرهان: 25١/١‏ والعدة: 257514/١‏ والمستصفى: »471/١‏ 
والمنخول: ص/ه ,٠١‏ والنحصول: ١/ق/51/7)‏ وشرح تنقيح الفصول: ص//7١١2‏ 
ومختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 994/7؛ والمسودة: ص/215 والقواعد لابن 
اللحام: ص/554١2‏ وفواتح الرحموت: 277/١‏ وتيسير التحرير: »541/١‏ وإرشاد 
الفحول: ض/؛ 4» وتفسير النصوص: .751/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١61‏ 
وقيل: للندب» وإليه ذهب أبو هاشم من المعتزلة7" 2 


وقال الشيخ أبو منصور الإمام المشهور الماتريدي'" من الحنفية: 
للقدر المشترك بين الوجوبء؛ والندب» وهو مطلق الطلب”©. 

وقيل: بالاشتراك لفظاً بينهما. 

وتوقف القاضيء والغزالي» والآمدي فيهماء أي: محتمل أن يكون 
مشتركاً في الوحوب والندب؛ ويحتمل [أن يكون]"© مشتركاً معنويا”. 


وقيل: بالا تداك لفط ين الواجوية والندب» والاباحة. 


00 بل نقله أبو إسحاق الشيرازي عن المعتزلة» ونقله السرحسي عن بعض المالكية» ونقل عن 
أن الخطاب من الحنابلة» وقال به بعض الشافعية» ونقله الغزالي» والآمدي عن الشافعي. 
راحع: المعتمد 0/١‏ 31-5؛ وأصول السرحسي: »١14/١‏ والتبصرة: ص/75» والمستصفى: 
,/01١‏ ولمنخول: ص,/ه ,»٠١‏ والإحكام للآمدي: 2١5/9‏ والمسودة: ص/ه» والتمهيد 
لأبي الخطاب: 2١4/١‏ ورجح فيه الوجوب خلافا لما نقل عنه في المسودة. 

() هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» الأصوليء المتكلم المشهور 
صاحب المولفات: كبيان وهم المعتزلة» وتأويلات القرآن؛ ومأخذ الشرائع ف أصول 
الفقه» وتأويلات أهل السنة» وشرح الفقه الأكبر» وتوف سنة (7ه). 
راحع: الجواهر المضيئة 2170/7 وتاج التراجم: ص/47» والفوائد البهية: ص/0 2١5‏ 
ومفتاح السعادة: 25١1/7‏ وكشف الظنون: 2557/١‏ وهدية العارفين: 5/7". 

( راحع: كشف الأسرار: 218/١‏ وتيسير التحرير: 2370/١‏ وفواتح الرحموت: ١/9/ا".‏ 

(4) سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

ره راحع: المستصفى: 2457/١‏ والإحكام: 2.15-١4/7‏ وشرح العضد: 3/5لاء 
والمعتمد: 201/١‏ فقد حكاه عن أبي هاشم أيضا. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قيل: في الثلاثة المذكورة» والتهديد أيضا. 


وقال عبد الحبار من المعتزلة: لإرادة الامتثال مطلقاء فيشمل الوجوب» 
و النوضة. 


وقال أبو بكر الأبكري”" من المالكية: أمر الله تعالى للوجوب»ء وأمر النبي 
ييه لا يخلو إما أن يكون من عند نفسه) فندب» أو حاكا عن إل فوتجوات 

وقيل: بالاشتراك بين الخمسة» وهي الوحوبء والندب» والإباحة» 
والكراهة» والحرمة”". 


قوله: «والمختار - وفاقا للشيخ أبي حامد, وإمام الحرمين -: حقيقة 
في الطلب الحجازم). 


0 راجع: الإحكام لابن حزم: 2577/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/177١2‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/59١2‏ وفاية السول: 151/7. والمحصول: ١/3ق/2"17/7‏ ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/5 .١١‏ | 

) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأهري» أبو بكرء كان ورعاء 
زاهداء مقرلا إماما في ذلك» وله مؤولفات: كإجماع أهل المدينة» والرد على المزني» 
وإثبات حكم القافة» وفضل المدينة على مكة» وكتاب ف الأصولء وتوف سنة 
(هلالاه). 
راحع: الديباج: 2705/١‏ وشجرة النور الزكية: ص/41)» وتهذيب الأسماء واللغات: 
21؛» وشذرات الذهب: 280/8 والفتح المبين: .7١8/١‏ 

راحع: تشنيف المسامع: ق(1ه/ب) والمحلي على جمع الجوامع: 2577/١‏ ومع 
الموامع: ص/١5١.‏ وإرشاد الفحول: ص/4 5. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١18‏ 


أقول: مختار المصنف: أن صيغة افعل» ونحوه حقيقة في الوجوب لغة 
وفقا لمن ذكره؛ وإذا وردت هذه الصيغة من الشارع دلت على الوجوب» 
وهذا بعينه هو مذهب الجمهورء إذ لا معئ لقوهم: إن الأمر للوجوب» 
إلا ما ذكره المصنفء إذ لا وجحوب إلا بالشرع”". 

وتحقيقه: أن صيغة افعل» ونحوه تدل على الطلب الحازم [لغة» وذلك 
الطلسب الازم]”" المانع من النقيض» [والمعرّف]220© / ق(هه/ب من أ) 
بالوحوبء الذي يعاقب على تركه. ولا فائدة في العدول عن قول الجمهور. 

وآمتا القول: تأن عند التمهور تمل أن يكون الوحوبته المسعفاد 
ها حرغاء أو عقلك كما دكره مدن ف عدون لحف ونا امفارة 
المصنف” / ق(07/ب من ب) هو الطلب الحازم لغة - فقد سبق منا 
هناك» بطلان ذلك وأنه لا معبئ له: إذ الكلام في مدلول صيغة الأمر لغة 
ولهذا ترك امحققون ذلك الترديد. 


(0) راجع: اللمع: ص/8» والبرهان: 5١8/١‏ 377”ء والإحكام لابن حزم: 355/1١‏ 
والمحصول: ١/ق/507/7.‏ وفاية السول: 551/7, والمحلي على جمع الجوامع: ,”1/5/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(51/]أ - ب). وهمع الموامع: ص/١15.‏ 

(5) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

0 في (): «والمفرق» والصواب المثبت من (ب). 

ف خخ اررق زه لجس ا 


(ه) آخخر الورقة (557/ب من ب). 


ل ان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


لنا - على مختار المصنف» وهو مذهب اللجمهور -: الاستدلال با 
على الوجوب من غير نكير» فكان إجماعا. 


وقوله: جما مَتَمَكَ آََا َسْجدَ د أمرَقُكَ #6 [الأعراف: ]1١‏ © لامه على ترك 


المأمور بهء ولا لوم إلا على ترك الواحب» فيكون قوله: أسَجِدوا * 


[الأعراف: ]١١‏ للوجحوب”". 


وقوله: :3 وَإِذَاقِلَ طم أرَكعُواأ لا ركمو 76 [للرسلات: 4])» ذمهم على 


عدم الامتثال لقوله: اكير ووجه الاستدلال: ما ذكرنا في اسجدوا. 


.ا _- 


وقوله: أَفْعَصَيْتَ أُمْرِى 6 [طه: ناك والمراد بالأمر قوله: 9 أخلفني 


في قوى [الأعراف: .]١‏ 


سه بو صمي 6 


وقوله: هل لَايَصُونَ أله م أَمرَهُمٌ © [التحرم: :]. 
ولا ريب: أن هذه الأدلة - وإن لم تفد القطع - تفيد غلبة الظن» 
وأصل الظن كاف في مثل هذه المسألة”". 
(0) يعي قوله: « وَِمَدَ َلَفَتَسَكُمْ ع صَوَرَتككُمْ ثم هلا لَمكيكز أَسْجْدُوا آم مسجدةأ إل 
ِبَلِيسَ ل يكن ين سد 4# [الأعراف: .]1١‏ 
ذكر المصنف ان عشر قولاً في هذه المسألة كما تقدم في الشرح:؛ وبلغ يما ابن اللحام 
الحنبلي إلى خمسة عشر قولاً. 


راجع: القواعد» والفوائد الأصولية له: ص/9ه١151-1.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر "0.١‏ 

ثم للمسصنف كلام عجيب - في شرحه للمختصر - وهو أنه قال: 
«لقائل أن يقول: قد وجدنا أوامر مستعملة في غير الوجوب, فلو اقتضى محرد 
الأمر الإيجاب لزمء إما التعارض بين الموجب والمانع. وإما ترك الوجحوب» مع 
الموجب السالم عن المعارض. وإما ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب. 

بيان الملازمة: أن اقتضاء الإيجاب» إما أن يترتب ف تلك الصور الي 
قيل فيها بعدم الوحوبء فيثبت الوجوب, في صور عدم الوجوبء. أو لا 
يترتبء فإن لم يكن المانع لزم ترك الموجب السالم عن المانع» وإن كان 
لمانع لزم التعارض بين الموحب والمانع» واللوازم كلها منتفية» الأول 
بالإجماع, والثاني والثالث: لأن الأصل عدم كل واحد منهما. 

ولا حواب لهذ الاعتراض إلا ببيان: أن التعارض بين المقتضي» 
والمانع» فيحتاج المستدل إلى دليل آحر”". هذا كلامه. 

وإنما قلنا: إنه كلام عجيب: لأن الدعوى أن الأمر المحرد عن جميع 
القرائن مفيد للوحوب ظاهراًء فحيث تجرد عن جميع القرائن يحمل على 
الورحوب للدلائل المذكورة» وحيث وجدت قرينة صارفة عن الوجوب 
كالإجماع الدال على عدم وجوب الأكل من الطيبات» والتخيير المنافي 
للوحوب ف قوله: سيا ألا موا 6 [الطور: ]٠<‏ يحمل على ما دل 
عليه القرينة» كما هو شأن سائر الحقائق مع المحازات: لأن دلالة الألفاظ 
وضعية يجوز تخلف مدلولاتا عنها. 


0) رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب: ١/7/3١7/ب.‏ 


.0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فما أبداه من البحثء والمناظرة حارج عن القانون. 

قوله: روني وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث [خلاف]!" العام». 

يريد: أن لفظ الأمر إذا ورد من الشارع يحمل على الوجوب إذا 
حلا عن قرائن غيره. 

وأما قبل الفحص عن الصارف. هل يجب اعتقاد الوجوبء. أم لا؟ 
فيه الخلاف المذكور في العام. 


وف شروحه: أن الأصح يجب اعتقاد الوجوب؛ كما في العام يحب 


اعتقاد عمومه”". 

وفيه نظر: لأن الخلاف في العام, إنما ذكره المحققون في الحمل على 
العموم قبل البحث عن المنخصص. 

قال صاحب التلويح: حكم العام التوقف فيه عند عامة الأشاعرة؛ 
حى يقوم دليل العموم» أو الخصوص. 


وعند جمهور العلماء: الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ - قطعاء ويقينا - 
عند مشايخ / ق(517/أ من ب) العراق / ق(55/ أ من أ) من الحنفية. 
ظًّ عند جمهور الفقهاء.» والمتكلمين» وهو مذهب الشافعي»» 1 


0 سقط من إب) وأثبت كامشها. 

راجع: المحلي على جمع الجوامع: 7/1/١‏ وهمع الموامع: ص/؟5١؛‏ وتشنيف 
المسامع: ق(؟ ه/أ). 

التلويح على التوضيح: :”8/١‏ وسيأتٍ الكلام على هذه المسألة في باب العام إن شاء 
الله تعالى. 


الكتاب الأول/ باب الأمر +" 
فإذا كان تناوله ظنا عنده» فكيف يجب اعتقاد عمومه؟ وكذلك 
الأمر حمله على الوجوب» مشروط بعدم الصارف عنه» كما هو شأن 
الحقيقة» مع المحاز» غايته: التبادر إلى الفهم؛ قبل الفحص عن الصارف. 
ولا شك: أن الظهور إنما يفيد الظن لا الاعتقاد» فالحق أن يقال: 
يحب حمله على الوجوب: لأنه يحب اعتقاد الوجوب. 
قوله: «فإن ورد بعد الحظر قال الإمام: أو استعذان؛ فللإباحة». 


أقول: اختلف القائلون: بأن الأمر المحرد عن القرائن للوجوب في 
الأمر الوارد بعد الحظر. 
قيل: للوحوب. وقيل: للندب. وترك المصنف الندب. 


وذكر صاحب التلويح» وأسند إلى سعيد بن جبير”": أن الإنسان إذا 
انصرف من الجمعة» ندب له أن يساوم شيئالء ولو لم يشره”". 


) هو الإمام سعيد بن جبير بن هشام الكوف الأسدي مولاهم؛ أبو عبد الله» من كبار 
أئمة التابعين» ومتقدميهم ق العفسيرء الكديك» والفقه كان اغالا عامل غانناء 
زاهداء عا ا ومات شهيداء مظلوما سنة (85ه). 
راحع: طبقات ابن سعد: 2555/5 أخبار القضاة: ؟7/١1١4»‏ حلية الأولياء: 31/7/14 
وكتاب الزهد للإمام أحمد: ص/2*”070 وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/؟8) 
ووفيات الأعيان: ؟/1/ا”ء والعبر: 2١١7/١‏ وتذكرة الحفاظ: .71١/1١‏ 

0 راحع: التلويح على التوضيح لمكن التنقيح: 2157/١‏ حملاً للأمر في الآية الي 
سيذكرها الشارح بعد قليل على الندب. 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

إمام الحرمين؛ ومن تبعه توقفوا فيه'”. 

الموجب - وهو الإمام في «المحصول»؛ وصدر الشريعة من الحنفية -: 
إن الدلائل الدالة على أنه حقيقة في الوجوب ذلك طلقا عليه و كوائة 
بعد الحظر لا تأثير له" . 

والحق: أنه للإباحة على ما اختاره الشيخ ابن الحاحب والمصنف: 
لأن النهي يدل على التحريم» فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم هو 


المتبادر» فالوجوبء أو الندب زيادة لا بد له من دليل©. 


(1) وهو الغزالي» والآمدي» وابن القشيري» وذلك لتعارض الأدلة. 
راحع: البرهان: 2554/١‏ والمستصفى: »476/١‏ والمنخول: ص/١17١2‏ والإحكام 
للآمدي: ١0/٠١‏ 4. 

0) وهو اختيار أبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي» والقاضي أبي يعلى وابن 
السمعاني» والبيضاوي» وحكي عن أكثر الفقهاء» والمتكلمين من الشافعية» والمعتزلة) 
وغيرهم, واخحتاره الباجي» وأكثر أصحاب الإمام مالك؛ والإمام السرحسي من الحنفية. 
راحع: اللمع: ص/8؛ والتبصرة: ص/78» والعدة: ١/51؟؛‏ وأصول السرحسي: 219/1١‏ 
والمحصول: ١/ق/2159/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/155» والمسودة: ص/15١)‏ 
والتوضيح: 2١55/١‏ وكشف الأسرار: 215١/١‏ وفتح الغفار: 255/١‏ ومختصر 
البعلي: ص/ ٠١٠١‏ والقواعد لابن اللحام::. ص/5 2١5‏ ومباحث الككتاب والسنة: ص/4 .١17‏ 

(0) وهو قول الشافعي؛ وبعض المالكية غير الشيخ المذكور؛ واختاره الطوفي من الحنابلة) 
غير أنه يرى ذلك من حيث العرف لا اللغة لأنه في اللغة يقتضي الوجوب وهو ما 
أيده الكمال ابن الحمام» وابن عبد الشكور من الحنفية؛ وقالا: ررإن الإباحة في عرف 
الشرع». 5 


الكتاب الأول/ باب الأمر هه" 


قيل: قوله تعالى: مإ وَإِدَاحكلمٌكَضطامُوأ 6 [لمائدة: ؟]» 92 قدا فضت 
َلصَلْوة فَأَنتَشِرُوأً # [الجمعة: .]٠١‏ 

قلنا: معارض بقوله: «9 وَدَاأَنَكمَ الاير لخم َأَفئنُوا المفركينَ # 
[التوبة: ه] » فالوجه ما ذكرناه من التبادر(". 

ثم هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة» وأما عند وجودهاء يحمل 
على ما يناسب المقام بلا خالاف. 


وأما النهي الوارد بعد الأمرء منهم من طرد فيه القياس» وحمله على 
الإباحة» وقيل: للكراهة. 
الجمهور - وهو مختار المصنف -: أنه للتحرتم. 


أ 2 ريد 
الوجوب من إباحة» أو تحريم بحسب المقام '. 


- راجع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 2.41/١‏ ومختصر الطوقي: ص/85) 
وفواتح الرحموت: 2775/١‏ وتيسير التحرير: 2545/1 وانحلي على جمع الجوامع: 
١0:؛‏ وتشنيف المسامع: ق(57/أ)) وهمع اللموامع: ص/؟5١.‏ 

() وذهب الشيخ بحد الدين» وغيره إلى أنه لرفع الحظر السابق» وإعادة حال الفعل إلى 
ما كان قبل الحظرء واحتاره الكمال ابن الهمام من الحنفية) وغيره. 
راحع: المسودة: ص/8١2‏ وتيسير التحرير: 2545/١‏ والقواعد لابن اللحام: 
ص/ه 5 .١‏ 

(0) راجع الخلاف المذكور في هذه المسألة: العدة: 2157/١‏ والمنخول: ص/70١21‏ - 


اللا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وتوقف إمام الحرمين» وتبعه الإمام الرازي في المحصول'2. 

لنا - على المختار» وهو التحريم -: أن صيغة النهي [ظاهرة في]”) 
التحري, وتقدم الأمر لا يصلح قرينة على أن النهي للاباحة» أي: رفع 
الوجوب: لأن صيغة النهي لم ترد للاباحة» بخلاف [صيغة]" الأمر. كما 
قدمناء ولا يقاس أحدهما على الآخر. 

وقيل2: لأن النهي يدل على رفع المفاسد, والأمر يدل على جلب 
المصالح» واعتناء الشارع برفع المفاسد أكثر منه يحلب المصالح. 

وليس بشيء: إذا النهي والأمر لم يتعارضا حى يرجح النهي مما ذكرء 
بل التعارض إنما هو بين التحريم» والإباحة» كما كان ف الأمر - الوارد 
بعد الحظر - بين الوحوب والإباحة. 


- وشرح تنقيح الفصول: ص/١1١؛‏ والمسودة: ص/217 87) ومختصر ابن الحاحب: 
45/7 وتيسير التحرير: ١/175*؛‏ ومختصر البعلي: ص/١٠٠,‏ ومختصر الطوفي: ص/817) 
وامحلي على جمع الجوامع: 2574/١‏ وتشنيف المسامع: ق(57/أ), وهمع الموامع 
ص/5*7 ١‏ وشرح الكوكب المنير: 514/7. 

() راجع: البرهان: »755/١‏ والمحصول: ١/ق/2157/5‏ فقد ذكر الخلاف» ولم يصرح 
بأنه احتار التوقف؛ كما ذكر الشارح هنا. 

() سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


(؛) جاء في هامش (أء ب): «الزركشي». وراجع: تشنيف المسامع: ق(55/أ). 


الكتاب الأول/ باب الأمر .6" 


[والذاهب إلى الإباحة]2 كأنه توهم أن النهي يرفع الوجوبء وإذا 
رفع الوجوب ثبت التحريم؛ وغفل عن مع النهي» وهو التحريم الذي هو 
مدلول النهي حقيقة. 

قوله: ررمسألة: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار» ولا مرة» والمرة 
ضرورية). 

أقول: معين التكرار: وقوع الشيء مرة بعد أخرىء فإن كان الأمر 
مطلقاً تحب المداومة”" / ق(17ه/ب من ب)» وإن كان مؤقتاً يحب في كل 
وقت قدّره الشارع» كصلاة الفجر. 

م لا حلاف ف أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد ذلك» وإنما الكلام ف 
الأمر المحرد عن التقييد بالتكرار» والمرة» ففيه مذاهب حمسة: 


الأول - وهو المختار -: لا تكرار» ولا مرة”". 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(0) آخر الورقة (5010/ب من ب). 

0 لكن المرة ضرورية: لأحل تحقيق الامتثال» إذ لا توجد الماهية بأقل منهاء واختاره 
الرازي» والآمدي؛ وابن الحاحب؛ وابن الحمام» والسرحسي وغيرهم. 
راحع: المحصول: ١/ق/210537/9‏ والإحكام 5١5/7‏ والمختصر وعليه العضد: ؟/١8)‏ 
وأصول السرحسي: ١/70؛‏ والمسودة: ص/70٠1-١25»‏ وإرشاد الفحول: ص/58) 


وتيسير التحرير: 2701/١‏ وشرح المنار وحواشيه: ص/175١.‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 
الغابئ: مدلوله المرة"', 
الثالث: وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايي» وأبو حاتم 


القزويئ”" -: التكرار مطلقا" / ق(5ه/ب من )) أي: سواء علق 
بشرط» أو ا" 


(0 جاء في هامش (أ» ب): رروإليه ذهب عامة العلماء الحنفية». 
قلت: وهو قول المالكية» ونقله الشيرازي عن أكثر الشافعية» وذكر الغزالي بأن 
الشافعية» والفقهاء صاروا إليه» ومعيئ هذا القول: أنه يقتضي المرة» وضغاء :ولفظاء 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/170.» وشرح اللمع: ,550/١‏ والبرهان: 2314/١‏ 
والمستصفى: 27/١‏ والمنخول: ص/8١٠2‏ وفتح الغفار: 255/١‏ وفواتح الرحموت: 
0١‏ وتيسير التحرير: .”51/١‏ 

() هو محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الطبري القزويئي 
الأنصاريء الشافعي» أبو حاتم» فقيه» أصولي» متكلم, تفقه بآمل» ثم ببغداد» ودرس» 
وأملى؛ وحدثء له مؤلفات منها: كتاب الحيل في الفقه» وتحريد التجريد» وتوفي 
بآمل سنة (14١141ه‏ أو 5١41ه)‏ خلاف في ذلك. 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/5 2٠١‏ وقذيب الأسماء واللغات: 23٠607//9‏ 
وطبقات السبكي: 2١17/4‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/ه 4 .١‏ 

آخر الورقة (557/ب من أ). 

(:) وقال به الإمام أحمد, وأكثر أصحابه» وجماعة من الفقهاءء والمتكلمين وحكاه الغزالي 
عن الإمام أبي حنيفة» كما نقل عن الإمام مالك. 
راحع: المعتمد: 2٠١8/١‏ واللمع: ص/8؛ والتبصرة: ص/١4»‏ والمنخول: ص/8 2٠١‏ 
والمسودة: ص/0٠2‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2171 ومختصر البعلي: ص/١٠03‏ 
ونزهة الخاطر: 078/7 والعبادي على المحلي على الورقات: ص/”287 وتشنيف 
المسامع: ق(57/أ)؛ وامحلي على جمع الجوامع: 90/١‏ وهمع الموامع: ص/81. 


الكتاب الأول/ باب الأمر الل 


الرابع: إن علق بشرطء أو صفة نحو: وإ كنحم جَنْبًا فَأطهُروأ # 
[المائدة: 3 3 لزاني ولزن لدأ #6 [النور: 2 

الخامس: الوقف» أي: التوقف» وعدم الجزم بشيء لا نفيأء ولا إثبات؟ . 

لتادغلن_المسسان .اد أن مدلل الصيقة: طني عافية الفعل: طلقا 
ولهذا يعذ ممتثلاً بالمرة الواحدة» لا لأنما مدلول الصيغة» بل لأن المرة أقل ما 
بمكن وجود الماهية في ضمنه. إليه أشار المصنف بقوله: «والمرة ضرورية». 

ولنا - أيضا -: لو كان للمرة كان تقييده به تكرارا [وبالتكرار]”" 
تناقضاء وكذا العكس. 

ولنا - أيضاً -: أن التكرار» والمرة من صفات الفعل كالقليل» والكثير» 
والموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خخصوصية شيء منها. 


م وحكي هذا عن بعض الحنفية» وبعض الشافعية» واختاره» وصححه المحد بن تيمية. 
راجحع: المسودة: ص/ 27١‏ وإرشاد الفحول: ص/58. 
(0) يعين أنه مشترك بين التكرار والمرة» فيتوقف إعماله في أحدهما على وحود القرينة. 
هذا قول. 
وقيل: بالتوقف» وهو انختيار إمام الحرمين» والغزالي» والقاضي وغيرهم, ثم اختلفوا في 
معيئ الوقفء, فقيل: لا يعلم أوضع للمرة هناء أو للتكرار» أو لمطلق الفعل. 
وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة. 
راحع: البرهان: 25378-171514/١‏ والمستصفى: 5-15/7, والمنخول: ص/8١٠.‏ 
سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


0١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولنا - على منع التكرار خاصة -: لو كان له لعم الأوقات كلهاء 
ولزم تكليف ما لا يطاق» وهو باطل إجماعاًء وكان ينسخه كل أمر بعده» 
إذا كان منافياً له. واللازم منتف اتفاقاً. 

القائلون: بالتكرار قالوا: النهي يفيده» فكذا الأمر. 

قلنا: قياس في اللغة» وقد عرفت حاله. ولو سلم فالانتهاء في النهي 
أبدا ممكن دون الامتثال في الأمر» فافترقا. 

قالوا: تكرر الصلاة» والزكاة. 

لامكا سج رمو لظ لتر رايع ارط با 

قالوا: الأمر بالشيء نمي عن ضده. والنهي بمنع عن المنهي عنه 
دائماء فيلزم التكرار في المأمور به. 


قلسنا: كون الأمر بالشيء فياً عن ضده ممنوع» ولفن سلم؛ فالتهي 
بحسب الأمر فإن كان الأمر بالفعل دائما كان عي عن أضداده دائماً. 


ون كان آمرا به في وقت كان فيا عن الأضداد ق. ذلك الوقت: 
القائلون: بالمرة» لو قال السيد لعبده: ادل الدارء فدخلها عد ممثلاً. 


قلنا: لكون المأمور به حصل في ضمن ذلك الفرد جمعا بين الأدلة» 
ولما ذكرنا من تناقض التكرار» لو كان مدلوله المرة. 


قوله: «وقيل: [إن 0 بشرط» أو صفة). 


)١(‏ سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


الكتاب الأول/ باب الأمر 1" 
[أقول](: القائلون: بأن الأمر لا يفيد التكرار متفقون على أنه إذا 
علق على علة ثابتة عليتها مثل قوله: إذا زى فاجلدوه؛ يفيد التكرار لعدم 
جواز انفكاك المعلول عن علته؛ فالتكرار ليس مستفاداً من الصيغة". 
وأما الشرط» والصفة» فالجمهور على عدم التكرار: لأن الشرط غير 
مستلزم للمشروط؛ والصفة إن ثبت عليتها فعلة» وإلا فلا استلزام. 


م سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

قلت: دعوى الاتفاق فيها نظر: لأن البعض خالف في ذلك. 
ذكر البزدوي: بأن عامة مشايخ الحنفية قالوا: لا توحيه؛ ولا تحتمله بكل حال. 
وقال النسفي: «ولا يقتضي التكرار سواء كان معلقاً بالشرط؛ أو مخصوصاً بالوصف»ء أو 
لم يكن». وذكر عبد العزيز البخاري: أن المذهب الصحيح عند الأحناف أنه لا 
يوحب التكرار» ولا يحتمله سواء كان نطفاء ال اانا حرطل ١|‏ مسورها يفيف إلا 
أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه. وقال ابن عبد الشكور: «فدعوى الإجماع في 
العلة» كما ف المختصرء وغيره غلطع. 
راحع: أصول السرحسي: 251/١‏ وأصول البزدودي مع كشف الأسرار: -177/1١‏ 
17» وشرح المنار وحواشيه: ص/178-177» وفتح الغفار: 23737-77/1١‏ وفواتح 
الرحموت: »2385/١‏ والمستصفى: ؟//١8-1,‏ والمحصول: ١/ق/2179/5‏ والإحكام 
للآمدي: ؟٠/238-717‏ ومختصر ابن الحاجب: 87/7» والمسودة: ص/ 27١‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/177: 
والاتفاق الذي ذكره الشارح نقل عن الباقلاني» وابن السمعاني» وذكره الآأمدي وابن 
الحاجب؛ وغيرهما. أما الإمام في «المحصول»» فقد ذكر في المسألة خلافاً ولم ينقل 
إجماعا فيها. انظر المراجع السابقة. 


؟؟١؟‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قالو”©: قوله تعالى: 38 وَأَلسَارِقٌ وَأَلسّارِقَةٌ فَأقَطعْوأ [المائدة: 2ك]ء 
وق ألزَانية ولزن جوأ # [السنور: "]» و38 وإِن 7 جَنْبًا فَأطهّرُوأ 4 
[المائدة: 30 ونظائرها بالاستقراء من الشروط. والأوصاف. 

قلنا: ثبت عليتها شرعاء» ولذلك لم يتكرر الحج, مع وجحود شرطه. 
وهو الاستطاعة. 

قالوا: تكرر بتكرر العلة» فالشرط / ق(58/أ من ب) أولى لانتفاء 
المشروط. بانتفائه» بخللاف العلة لجواز قيام علة أخحرى مقامها. 

قلنا: لا تأثير لما ذكرتم: لأن الكلام في مقتضى التكرار» ووجود 
الشرط ليس . م مهمتضصى بخللاف العلق وقيام إحدى العلتين مقام الأحرى عند 
انتفائهاء لا يناف ما ادعيناه. 

القائلون بالوقف: لو ثبت شيء مما ذكر ثبت بالدليل» ولا دليل إذ 
العقل لا مدحل له في مثله. والآحاد لا يفيد العلم» والتواتر منتف. 

قلنا: المسألة لغوية يكفيها الآحاد. 

قوله: «ولا لفور خحلافا لقوم». وهم القائلون بالتكرار» فإن القول به 
مستلزم للفورء ووافقهم بعض من قال بالمرة. 


القاضي» ومن / ق(57/أ من أ) تابعه: إما الفعل في الحال» أو العزم. 


() جاء في هامش (أ): «القائلون بالتكرار للشرط والصفة». 


الكتاب الأول/ باب الأمر ولح 


وقيل: مشترك بين الفور» والتراخي» والمبادر ممتثل حلافا لمن منع 
الامتثال بناء على جواز كونه للتراحي» وخلافا لمن توقف فيه'2. 


ىم ذهب أكثر الحنفية» والشافعية» وهو الراجح عند المالكية واخختاره ابن الحاجحب وهو 
رواية عن أحمد وبه قالت المعتزلة إلى أن الأمر على التراخي. 
وذهب الحنابلة» وبعض الحنفية» والظاهرية وبعض المالكية إلى أنه يفيد الفورء 
وذكر الجويي» والرازي» والبيضاوي؛ وغيرهم أنه مذهب الحنفية» وف ذلك نظرء 
فإن القائل به من الأحناف هو أبو الحسن الكرخي» وتبعه بعض الأحناف» لذا 
قال علاء الدين البخاري: ,رفذهب أصحابناء» وأصحاب الشافعي» وعامة 
المتكلمين إلى أنه على التراي» وذهب بعض أصحابنا منهم أبو الحسن الكرخي 
إلى أنه على الفور». 
وذهب أبو بكر الصيرق» والقاضي أبو الطيب الطبري» وأبو حامد» وأبو بكر الدقاق 
من الشافعية إلى أنه لمحرد الطلب لا يدل على الفور» ولا على التراخي» فيجوز 
التأخير» كما يجوز البدار» واخحتاره ابن عبد الشكور في الأمر غير المقيد بوقت محدود 
كالأمر بالكفارات» وذكر بأنه الصحيح عند الحنفية. 
وذهب بعض الأشعرية إلى التوقف في ذلكء» وآخخحرون إلى التوقف فيه وفي الامتئال. 
راحع: أصول السرحسي: 258-57/١‏ والبرهان: 2595-111/١‏ والتبصرة: 
ص/7ه-7ه» واللمع: ص/4-8) والمعتمد: ,1١1/١‏ والعدة: »585/١‏ والإحكام 
لابن حزم: ١/3817؛‏ والمستصفى: 4/7. والمنخول: ص/١1١١2‏ والمحصول: ١/ق/؟/2185‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/178١1755-1.؛‏ والمسودة: ص/1 7 ومختصر ابن الحاجحب 
مع العضد: 287/5 وفواتح الرحموت: ١/3817؛‏ ومختصر البعلي: ص/١١٠2‏ ومختصر 
الطوفي: ص/85) والقواعد لابن اللحام: ص/2175 والعبادي على احلي على 
الورقات: ص/85) وإرشاد الفحول: ص/55. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


والحق: أن قول المصنف: ررخلافاً لمن منع». لا وجه له: لأن القائل: 
بأنه للتراحي لم يقل به وجوباء بل جوازاء صرح به المحققون'"'»؛ بل عدم 
الامتثال يلائم القول بالتوقف على ما ذهب إليه طائفة من الواقفية. 

نم قول المصنف: «ومن وقف». عطفاً على من منع» أيضاء ليس على 
ما ينبغي: إذ الواقفية طائفتان: إمام الحرمين» ومن تبعه قالوا: بالوقف ف 
مدلوله» لغة» أهو للفورء أم لا؟: لكنه لو بادر - متثلاً - سواء كان للفورء 
أو للقدر المشترك؛ وأما وجوب التراحي [فغير]”" محتمل عندهه”". 

وذهبت طائفة: إلى التوقف فيه» وفي الامتثال لاحتمال وجوب 


التراخحي. لنا - على أن بحرده لا يقتضي الفور -: ما تقدم من الأدلة في 


نفي التكرار والمرة. 
القائلون: بالفورء قالوا: قوله تعالى: :9 وسارعواً * [آل عمران: ]١77‏ 
نص في ذلك. 


قلنا: فهم من مادة الكلمة لا من الصيغة. 


قالوا: ذم إبليس على ترك السجودء ولو لم يقتض الفور لما استحق 
الذم, وهو ظاهر. 


)١(‏ جاء في هامش (أءب): «البيضاوي؛ والمولى المحقق عضد الملة والدين». 
راحع: الابتهاج: ص/4 لا وشرح العضد على المختصر: ؟/805. 

ف (أء ب): «غير» والمثبت أولى. 

ره راحع: البرهان: 2577305/١‏ والمستصفى: 4/5.» والمحصول: ١/ق/140/5.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر ن حا 


قلنا: لتقييده بالوقت لقوله تعالى: :ا دا سوَسُهُ, وَيشَحْتٌ يه من روج 
فَفَعوأ له سَلحِدِين 4 [ص: ؟2]. 
قالوا: لو قال لعبده اسقئئ» وأعّر من غير مانع عد عاصيأء ضرورة. 
قلنا: بقرينة المقام لا من صيغة الأمرء ونحن لا نمنع دلالته عليه» مع 
القرينة» بل جميع الموارد من التكرار» والفور» والتراخي مفوضة إلى 
القرائن. 
قالوا: إذا قيل: زيد قائم, وعمرو قاعدء أو قال السيد لعبده: أنت 
حرء أو الزوج لامرأته: أنت طالق» فهم الفور من الكل؛ فكذا الأمر إلحاقا 
لأحد نوعي الكلام - وهو الإنشاء - بالآخر» وهو الخبر. 
قلنا: قياس ف اللغة» ولو سلم, فالفرق واضح: لأن الأمر يدل على 
الاستقبال قطعا [لعدم]' جواز الأمر بتحصيل الحاصلء؛ فالحال غير 
محتمل؛ [والاستقبال القريب إلى الحال» والبعيد منه محتمل]!"»؛ فلا يحمل 
على أحدحهما إلا بالقرينة. قالوا: النهي يفيده - كما تقدم - فكذا الأمر. 
قلنا: قد تقدم الحزات أيضاء 
قالوا: لو جز التأخير لزم التكليف با محال لعدم بيان آخر وقت 


التأخير. 


ىح سقط من (ب) وأثبت كامشها. 
رم ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


515 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع., للكوراني 


قلنا: نعم» لو كان واجحب التأخيرء وأما إذا كان جائز التأخير 
- كما هو المدعى - فلا محذورء إذ له أن يوقعه في أي جزء شاء من 
الوقت. 

القائل بوجوب الفعل» أو العزم: إنه كخخصال' / ق(8ه/ب من 
ب) الكفارة» كما ذكره. في الواجب الموسع» وقد تقدم جوابه. وهو أن 
المطلوب هو الفعل؛ والعزم على الإتيان بالواجب جار في جميع الواجحبات» 
فلا تعلق له بالبحث. 

الواقفية قالوا: تعارضت الأدلة» فوجب التوقف. 

قلنا: بل يحصل الامتثال كيف أوقع الفعل: لأن المطلوب صدور 
الفعل من المكلفء مع أنّا قد بينا: أن الفورية» والتراخي إِنما استفيدا من 
القرائن» وما ذكرنا من المختار هو المنقول عن الإمام الشافعي عليه من 
الله ما يستحقه من جلائل النعم» ومواهب الكرم. 

قوله: ررمسألة: الرازي؛ والشيرازي» وعبد الحبار: الأمر يستلزم 
القضاع. 

أقول: إذا أمر الشارع بفعل ف وقت معين» هل يقتضي ذلك الأمر 
الفعل المعين بعد ذلك الوقت أداءء وقضاءء أو لا يقتضي؟ 

الجمهور: لا يقتضيه. 


(1) آخخر الورقة (/ا/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب الأمر /١١؟"‏ 


أبو بكر الرازي”" من الحنفية» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية» وعبد الحبار من المعتزلة: بع ا 0 ق(/ه أب من أ). 

لنا - على مختار الجمهورء وهو المختار -: أنا قاطعون أنه لو قال: 
صم يوم الخميس» لم يدل على صوم [يوم]” الجمعة بوجه من الوجوه 
وإذا انتفت الدلالة من سائر الوجوه؛ فأى يجب!؟ 

وأيضاً لو كان واجباً به لكان أداء» ويرجع إلى الواحب المخير» 
كأنه قال: صل إما يوم الجمعة» أو يوم الخميس» واللازم منتف إجماعاً. 


رم هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالحصاصء كان إمام أصحاب أبِي حنيفة 
ف وقته اشتهر بالزهد» والدين» والورع له مصنفات متعددة منها: أحكام القرآن؛ 
وشرح الجامع؛ محمد بن الحسن» وشرح مختصر الكرخحي» ومختصر الطحاوي» وشرح 
الأسماء الحسيئ؛ وله كتاب في أصول الفقه» وغيرهاء وتوف ببغداد سنة (٠1اه).‏ 
راجع: الطبقات السنية: 2»47/1//١‏ والجواهر المضيئة: »84/١‏ والفوائد البهية: ص//ا؟) 
وطبقات المفسرين: »05/١‏ وتاج التراحم: ص/5» وشذرات الذهب: 1/7. 

' 0 واختاره بعض الحنابلة. 
راحع: الخلاف في المسألة: البرهان: )556/١‏ واللمع: ص/5» والتبصرة: ص/514) 
وأصول السرخسي: ١ع‏ والإحكام لابن حزم: 2501/١‏ ولمعتمد: ١/5؟٠ء‏ 
والعدة: »135/١‏ والمستصفى: .٠١/7‏ والمنخول: ص/2151 والمحصول: ١/ق/470/5)»‏ 
والمسودة: ص/77» وشرح تنقيح الفصول: ص/144١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 15/1) 
وفتح الغفار: »47/١‏ ومختصر الطوق: ص/4.0)» ومختصر البعلي: ص/7١٠2‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/١٠8١2‏ وإرشاد الفحول: ص/5 .٠١‏ 

م آخر الورقة (01/ب من أ). 

() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 
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ويلزم: أن لا يقضى بالتأخير» وهو خلاف الإجماع أيضا. 

قالوا: المأمور به هو فعل المكلف» والوقت ليس من ذاتياته» بل من 
ضرورياته؛ فاحتلاله لا يؤثر في سقوط المأمور به. 

الحا اااي كن د للمدر و ادام ميك مده بين 
بانتفاء قيده» ولذلك لم يجز تقديمه على الوقت اتفاقا. 

قالوا: الوقت للعبادة كالأجل للدين» فكما لا يسقط الدين بانقضاء 
الأحل لا تسقط العبادة بانقضاء الوقت. 

قلنا: ليس كالأجل من كل وجه. وإلا لحاز التقديم عليه مثله» ولم 
يقل به أحد. 

قالوا: فيم أوجبتم القضاء؟ 

قلنا: بأمر حديد, وهو قوله ييهُ: <من نام عن صلاة؛ أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”", 

قالوا: فيكون أداء. 


قلنا: بل قضاء: لأنه استدراك لما سبق وجوبه. 


(1) الحديث رواه مسلم» وأبو داود؛ والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الدارمي 
عن أنس» والحديث له سبب قيل فيه بعد غزوة خيبر 
راحع: صحيح مسلم: 2174/7 وسنن أبي داود: 2٠١7/١‏ وسنن النسائي: ,99/2/١‏ 
وسئن ابن ماجه: »17/١‏ وسنئن الدارمي: 2580/١‏ وتلخيص الحبير: 2165/1١‏ 
5 ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: .175/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر الح 


هذاء وقد أفاد المولى المحقق عضد الملة والدين: أن منشأ الخلاف هو 
أن المقيد مفهوم, مركب من المطلق» والقيد؛ فهما سيان'". 

فمن ذهب إلى الأول: زعم أن انتفاء أحد الأمرين لا يستلزم انتفاء 
الآخر. 

ومن ذهب إلى الثاني: فلأن الامتياز إنما هو في الذهن؛ وأما نظرا إلى 
الوجود الخارجي؛ فأمر واحد كاماهية المركبة من الجنس» والفصلء فإهُا 
أمر واحد في الوجود الخارجي» وهذا هو الحق» كما بيّن ف موضعه. 

قوله: «والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاع». 

أقول: [الإجزاء]”" يُفسر تارة: بحصول الامتثال به على مع أن 
كون الفعل بحزئاء هو حصول الامتثال به؛ وتارة: بسقوط القضاء". 

والمحتار - على كلا التفسيرين -: أن الإتيان بالمأمور به على 
وجهه - أي: كما أمر به الشارع - يستلزم الإجزاء خلافا لعبد الجبار 
هرد المغزلة): إذا فسن فوط القطاء 

لنا - على ما اختاره المصنف» وهو الأصح -: لو لم يستلزم الإتيان 
المكون الجاع مسح سفوط التضاة تيل اال أبدا 


(0 راجع: شرح العضد على المختصر: 57/7. 

() سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

(م) راجع: تيسير التحرير: 2378/7 وتشنيف المسامع: ق(57/ب). والمحلي على جمع 
الجوامع: :787/١‏ وهمع الحوامع: ص/55١2‏ وإرشاد الفحول: ص/ه 2٠١‏ وشرح 
الكوكب المثير: .559/1١‏ 
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بيان الملازمة: أنه إذا أتى به» ولم يوجب الإجزاء» فيجب عليه مرة 
أخرى») إذ / ق(5ه/أ من ب) الفرض: أن الإتيان به على الوجه الذي أمر 
به الشارع لم يسقط القضاءء فلا فرق بين الإتيان به مرة» أو أكثرء 
واللازم باطل ضرورة» بل إجماعاً. 

قالوا: لو كان مسقطا للقضائء لكان صلاة من طن أنه عتطهر صحيحة: 
مسقطة للقضاء إذ ظن الطهارة كاف في جواز الإقدام» واللازم منتف. 

قلنا: ممنوع إذ المسألة مختلف فيهاء إذ قال بالسقوط بعض العلماء؛ 
إن سلم أنه يجب القضاءء فالمقضي واجب مستأنف» وتسميته قضاء 
بحاز» هكذا أجاب المولى المحقق عضد الملة والدين”'". وفيه نظر: لأنه بعد 
تبين أن المصلي دلم يكن على طهارة» فصلاته قضاء باتفاق الفقهاء. 

والحق - في الجواب -: أن صلاة الظان إذا تبين خطأ ظنه لم يكن 
على الوجه الذي أمر به الشارع؛ فلو استمر ظنه كان غير آثم ما فيل 

والحاصل: أنه على تقدير استمرار الظن لا قضاءء وعلى تقدير 
عدمه ليس من البحث: لأنه لم يأت بالمأمور به على الوجه الذي أوحبه 


الشار ع) وهذا / ق20ه/أ من أ) جواب في غاية الحسن. 


0 راحع: شرحه على المختصر: 47/7) والروضة: ص/١5,‏ والإحكام للآمدي: 2370/1١‏ 
ونحاية السول: 276/١‏ والموافقات: 2197/١‏ وفواتح الرحموت: 2١71/١‏ وشرح 
الورقات للمحلى: ص/١”؛‏ ومختصر الطوفي: ص/7”؛ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/9"» وشرح تنقيح الفصول: ص/5/. 


الكتاب الأول/ باب الأمر اح 

وف عبارة المصنف نظر من وجهين: الأول: أنه ل يقيد الإتيان 
بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الشارع؛ ولا بد منه. 

وربما يجاب - عنه -: بأنه إذا أوقعه المكلف على غير الوجه الذي 
أوجبه الشارع ايكون آها امون يد 

والثاني: أن الأصح إنما هو على التفسير الثاني للاجزاء» وهو إسقاط 
القضاء. 

وأما على التفسير الأول: فلا خلاف لأحد فيه؛ ولا إشعار لكلامه 
بذلك: 

[قوله:](" «روأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرأ به». 

ريه نيد 131 الات العمرو مال عور عالد ركذا فل يكرنة 
زيد آمراً لخالد» أو لا؟ فيه خلاف: 

ومختار المصنف: أنه ليس آمراء وهو الحق'" لوجهين: 

الأول: أنه يلزم أن يكون القائل - لغيره -: مر عبدك بكذا متعديا 
لكونه أخرا للعبد بدون إذن سيده؛ ولم يقل به أحد. 


() سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

) وهو الذي صححه الإمام الرازي» والقراقي» وابن الحاحب» وابن النجار وابن 
عبد الشكور» وغيرهم. 
راحع: المستصفى: 211/7 والمحصول: ١/ق/477/7»‏ والإحكام للآمدي: 241/١‏ وشرجح 
تنقيح الفصول: ص/18١2‏ ومختصر ابن الحاجب: 231/1 وفواتح الرحموت: )590/١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/ 2١9 ٠‏ وتيسير التحرير: 235017/١‏ وإرشاد الفحول: ص/ا١١.‏ 
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الثابي: أنه لو قال - بعد ذلك الأمر للعبد -: لا تفعل يكون 
متناقضاًء وهو خلاف الإجماع. 

قالوا: إذا أمر رسول الله يد وقال: إن الله يأمركم بكذاء يصدق 
أن الله هو الآمر. 

قلنا: لأنه مُبَلْعْ عنهى وكذا الوزير إذا أمر عن الأمير» وكذا كل منا 
إذا أمر بأوامر الشرع» فتأمل'!"! 

قوله: بروأن الآمر بلفظ يتناوله داحل فيه الآمر». إذا كان داخلاً 
تحت عموم اللفظء يدل في الحكم على الأصح نحو: قول السيد - لعبده -: 
أكرم مَنْ أحسن إليك» يدخخل السيد في عموم مَنْ. 

والحق: أن هذا من أبحاث العام» وسيأق تحقيقه. 

قوله: «روأن النيابة تدخل المأمور به». أي: العبادة» أي: قد تدحل إلا إذا 
منع مانع» وقد فصل في الفرو ع موضع الصحة وعدمهاء يطلب هناك”". 

قوله: «مسألة: قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نمي 
عن ضده الوجحودي». 


() قال الإمام القراي: ««لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراء لكن علم من الشريعة أن كل 
من أمره رسول الله ييهْ أن يأمر غيره؛ فإئما هو على سبيل التبليغ» وم كان على 
سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا». شرح تنقيح الفصول: ص/45١.‏ 

(؟) راجع: تشنيف المسامع: ق(57/أ)2 والمجخلي على جمع الجوامع: 2384/١‏ ومع 
الهوامع: ص//617١.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر رقف 

أقول: قد احتلف في الأمر هل هو نمي عن ضده أم لا؟ 

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريء والقاضي في أحد قوليه: إلى أنه 
هي عن ضده”". 

والقاضي - في قوله الآحر -. وعبد الحبار» وأبو الحسين من 
المعتزلة» والإمام» والآمدي: ليس عينه؛ ولكن يتضمنه'". 

إمام الحرمين» والغزالي: لا عينه» ولا يتضمنه» وهو مختار امحققين'". 
وسوف نستدل عليه. والمصنف حكى المذاهب من غير اختيار. 


0 بناء على أن الأمر لا صيغة له وإنما هو معن قائم بالنفس» فالأمر هو نفس النهي من 
هذا الوجه عند الأشاعرة. واختاره الكعبي وهو مذهب الحنابلة لكن لا على أن الأمر 
لا صيغة له؛ بل بناء على اختيارهم من أن مطلق الأمر للفور كما سبق ذلك عنهم؛ 
فهو مي عن ضده من طريق المعى. 
راجع: اللمع: ص/١١»‏ والتبصرة: ص/50.» والمعتمد: 255/١‏ 2317 والعدة: ؟554/7- 
والمسودة: ص/59» ومختصر الطوق: ص/87) ومختصر البعلي: ص/١ 2٠١‏ 
وتخريج الفروع للزنحاني: ص/78١.‏ والقواعد لابن اللحام: ص/87١2‏ وشرح 
الورقات للمحلي: ص١‏ 5. 

() واختاره ابن الصباغ؛ وأبو الطيب» والشيرازي من الشافعية» والسرحسيء وابن 
نحيم» وغيرهم من الحنفية» ونقل عن أكثر الفقهاء» واختاره ابن الحاحب. 
راحع: أصول السرحسي: »44/١‏ والتبصرة: ص/89؛ والمعتمد: 47/١‏ والمحصول: 
١‏ /-ه 0م والإحكام للآمدي: ؟/85-0؛ ومختصر ابن الحاجحب: 285/75 
والتوضيح لمن التنقيح: 2574/١‏ وفتح الغفار: 250/١‏ وتيسير التحرير: )9"517/١‏ 
وا محلي على جمع الجوامع: .585/١‏ 


0 وهو منقول عن الْكيا الهراس؛ والآمدي في قوله الآخر. 9 
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وقال طائفة'" / ق(9ه/ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب 
يتضمنء لا في الندب. 

أما اللفظي؛ فليس عين المنهي عنه» ولا يتضمنه”". 

وهل النهي عن الشيء أمر بضده؛ء أم لا؟ 

قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر”". 

هد طحبظ امايق الشالة ولايد ستاولا امن رير خضل 
النزاع ليُعْلَم توارد السلبء والإيجاب على محل واحد. 

فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي» ولا أن 
صيغة الأمر هو صيغة النهي» إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل» بل 


- راجع: البرهان: »557-750/١‏ والمستصفى: 287/١‏ ولمنخول: ص/4١١»‏ 
والإحكام للآمدي: 55/7, والإحكام لابن حزم: 23١154/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(517/ب))؛ وهمع الموامع: ص/5/8١»‏ وإرشاد الفحول: ص/؟١٠.‏ 

)١(‏ آخر الورقة (55/ب من ب). 

راجع: المعتمد: 247/١‏ والمحصول: ١/ق/084/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5 2١١‏ 
ومختصر البعلي: ص/١١٠.‏ 

راجع: اللمع: ص/4 2١‏ وأصول السرحسي: »45/١‏ والبرهان للجويي: 
0١‏ والإحكام للآمدي: ؟55/5» والمسودة: ص/١8»‏ والمختصر لابن 
الحاجب: 88/7» والقواعد لابن اللحام: ص/87١2‏ ومختصر البعلي: ص/؟ 2٠١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(57/ب).؛ والمحلي على جمع الجوامع: 2588/١‏ ومع 
الموامع: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر "2" 


المسترزاع .أن إخاب الشيء) أو ندبه هل هو بعينه تحريم ضده أو 
يتضمنه؛ أو لا؟ ح إذا قال: تحرك. هل هو ,مثابة لا تسكن, أم لا دلالة 
له عليه؟ 


لنا - على المختار» وهو أنه لا في عنه» ولا متضمن له -: أن لو 
كان كذلك نزم تعقل الضدء والكف عنه» واللازم منتف ضرورة: لأن 
نقطع بأن الآمر بالصلاة لا يلزمه تعقل الزى» والكف عنه لاق الأمر 
بالصلاة. 

قيل: ما ذكرتّوه إنما يتأنّى في الأضداد الحزئية: كالأكل» والشرب» 
ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة» فإن تعقلها لا يلزم. 

وأما الضد”" / ق(8مه/ب من أ) العام» أي: الفعل المنافي» فتعقله 
ضروريء فإن الفعل المطلوب إنما يطلب من المأمور إذا كان متلبسا 
بضدهء فتعقله إذ ذاك ضروري. 

والجواب: أنه لا يلزم اشتغاله بالضد حين الطلب: لحواز أن يكون 
مشتغلاً بالفعل المطلوب في الحال» ويؤمر به لتوجه الطلب في الأمر إلى 
الاستقبال. 

ولو سلمء فلا يلزم تصور الضد للعلم بالكف عن المطلوب» ولا 
ملازمة بين العلم بالكف» وتصور الضدء فتأمل! 


)١(‏ آخر الورقة (8ه/ب من أ). 
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وهنا أبحاث: 

الأول: أن التعيين - في قولهم -: الأمر بشيء معين» يراد به أعم من 
الشخصي ؛ واحترز به عن المخير فإنه ليس فهيا عن ضده كذلك في الشروح”". 

الثابي: أن التقييد بالنفسي لإخراج الأمر اللفظي» وصرح به المصنف 
بعده, مما لا معيئ له بعد تحرير محل النزاع: لأن الإيجاب» أو الندب لا 
يتصور إلا قي النفس. 

الثالث: أن تقييد الضد بالوجودي لغو إذ الضد لا يكون إلا وجودياً: 
لأن الوحود مأحوذ في تعريفه. 

القائلون: بأن الأمر نفس النهي عن ضد المأمور به قالوا: قولنا 
- لزيد -: اسكن مثل قولنا له: لا تتحرك لا احتلاف إلا من جهة 
العبارة: لأن السكون عبارة عن كون الجسم في آنين في مكان واحد. 

ولا ريب: أن [قولنا]"©: اسكن؛ أو: لا تتحرك يدل صريحاً عليه 
واحتلاف العبارة لا اعتبار به. 


وأيضا لو كان مغايرا لكان إما مثلاء أو مخالفاء أو ضدا. 


رم راجع: الإهاج: 2174/١‏ ورفع الحاجب: (١/1/3١11ب ))/5١7-‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: ١/للى37ى‏ وتشنيف المسامع: ق(5ه/ب)») ومع الموامع: ص/ؤة ه١2‏ 
والتبصرة: ص/15. 


م في (ب): رقلنا,. . 


الكتاب الأول/ باب الأمر فض 

وجه الحصر: أن الشيئين إما أن يتساويا في الماهية» وصفاتا اللازمة لاء 
وهما المثلان كزيد» وعمروء وإن لم يتساوياء فإما أن يتباينا بذاتهماء أو لا. 

فالأول: [الضدان]”" كالسواد, والبياض. 

والثابي: الخلافان كالسواد» والحلاوة» والأقسام بأسرها باطلة: 

لأنما لو كانا مثلين» أو ضدين لم يجتمعا: لأن المثلين» والضدين لا 
يجتمعان. لكن اجتماع الأمر بالشيء, والنهي عن ضده ضروري جوازه. 

ولو كانا خلافين لحاز اجتماع كل منهما مع الآخر» وضده 
كالسواد, فإنه يجتمع مع الحلاوة» والحموضة» لكن / ق(50/) من ب) 
الأمر بالشيء لا يجامع ضد النهي عن ضده: لأن ضد النهي عن ضده هو 
الأمر بضده. وذلك محال؛ لأنه أمر بفعل الشيء وضده في زمان واحدء 
وذلك يستلزم محويز الجمع بين الضدين. 

الجواب: نختار من الأقسام المذكورة الثالث. 

قولكم: لو كانا خلافين لجاز وجود كل» مع ضد الآخرء أو خلافه. 

قلنا: الملازمة منوعة إذ ليس كل مخالف يجوز اجتماعه مع ضد 
مخالفه. ولا كل مخالف يجوز اجتماعه مع مخالف مخالفه. فإن المتضايفين 
يتخالفان مع التلازم بينهماء وإذ كان الخلافان متلازمين استحال اجتماع 
أحدهما مع ضد الآخر لاستلزامه احتماع الضدين. 


0١2‏ فق 0: الضد. 
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وإن أراد أن طلب الفعل نفسه» أي: نفس الفعل المأمور به» ترك 
لضده» رجع النزاع لفظياً: لأن الذي سماه القوم طلبا سماه القاضي نيا 
مع توقف مثله على اللغة. 

وبعد اللتيا والي؛ يكون تعبيرا عن معي واحد بلفظين مختلفين. 

وإنما تركنا الجواب عن دليل الأول: لأنه يعلم من الثاني» فتأمل! 

القائلون: بالتضمن استدلوا بوجهين: 

الأول: أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه اتفاقاء فالذم إما على فعل 
الضدء أو على الكف عن المأمور به» وكل منهما / ق(59/] من أ) ضد 
للفعل المأمور به» فأيهما كان يستلزم النهي» إذ لا ذم [عليه]”” ما لم ينه عنه. 

قلنا: فرق بين حصول الشيء» وتصوره للإايجاب» وإن لم ينفك عن 
الذم على الكف عنه» أو فعل ضده. ولكن لا يلزم تعقل ذلك الكفء أو 
الضد لدى الإيجاب, فلا تضمن إذ لا استلزام في التعقل. 

قالوا - ثانيا -: فعل المأمور به واجب» ولا يتم هذا الواجب إلا بترك 
ضده. والترك هو الكف, والكف هو معئ النهي لا العدم لأنه غير مقدور. 

أحاب المولى المحقق عضد الملة والدين: بأن هذا مب على أن كل ما لا 
يتم الواحب إلا به» فهو واحبء وذلك ممنوعء إلا في الشرط الشرعي”". 


رح ف (أ): «على». 
(0) راجع: شرح العضد على المختصر: ؟//68-41. وغالبية الأدلة» والردود ال ساقها 
الشارح في هذه المسألة أحذها عنه. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ال 


قلت: القائلون: بأن كل ما لا يتم الواحب إلا به واحجب» سواء 
كان شرعياء أو عقلياء أو عاديا لهم أدلة على ذلك. 

فالأولل - في الجواب -: أن يقال: سلمنا أن ما لا يتم الواحب إلا 
به واجب» ولكن الكلام فيه من القبيل الأول إذ لا يلزم من كونه مقدمة 
الواجب تعقله, لأن حصول تلك المقدمة شرط لحصول الواجب؛ لأن 
تعقله شرط التعقل الواحبء وهذا في غاية الظهور والحسن. 

الفارقون - بين الوجوب, والندبء وإليه ذهب الإمام في المحصول -: 
أن المنع من الترك من ضروريات الوجوب دون الندب9", 0 

وجوابه هو الجواب الذي تقدم في التضمنء وهو أن المنع من الترك من 
ضرورات الوحوب, لكن الآمر لا يلزمه تعقله» والكلام في هذا لا في الحصول. 

[وأيضا يلزم إبطال المباح إذ ما من وقت إلا وفيه فعل مندوب, لأن 
استغراق الأوقات بالمندوبات. 

الجواب: مندوب» منع ذلكء فإن بعض الأوقات تكره فيها 
العبادات بأسرها]0". 

الذامبون - إلى أن النهي عن الشيء عين الأمر بضده -: وقد 
استدلوا مما استدل به القاضي ف الأمرء وقد علم جحواب ذلك في تقرير") 


(0 راجع: المحصول: ١/ق/1/5‏ ولام 
(5 ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 


آخر الورقة (50/ب من ب). 
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/ ق(50/ب من ب) مذهب القاضي» واسعدلوا هناات أيضا حديآن النهى 
طلب ترك فعل؛ والترك فعل الضد؛ لأن الترك بمعئ العدم غير مقدور, 
فيكون النهي عين الأمر بالضد. 

الجواب - عنه -: لو صح ما ذكرتم لكان فعل الزن ذنها لكرية 
ضد اللواط» وبالعكسء أيضاء ول يقل به عاقل» ويلزم ارتفاع المباح» إذ 
كل مباح ضد للزن مثلاء ولا قائل به سوى الكعبي [وقد أبطلناه'"2]”". 

وأيضاً: المطلوب بالنهي الكف لا الأضداد الحزئية؛ كما ادعيتم إذ 
المدعَى أن كل مي عن شيء مخصوص أمر بضده المحصوص كقولنا: لا 
تتحرك [هل]”" هو عين الأمر بالسكونء أم لا؟ لا مطلق الضد كالأكل؛ 
والشرب مثلا. 

وإن قلتم: نريد بالضد نفس الكف: لأنه فعل محقق» فيكون ضداء رجع 
النزاع لفظياً لأنا نسمي طلب الكف فياء وطلب غيره أمراء وأنتم لم 
تفرقوا. 

القائلون: بالتضمن - أي: الذين ذهبوا إلى أن النهي عن الشيء يتضمن 
الأمر بضده - استدلوا: بأن المطلوب من النهي هو الكف, ولا يحصل إلا 
بفعل ضد من أضداد المنهي عنه» فكما لا يتم المطلوب من الأمر بالشيء إلا 
يكرك جميع أضداده؛ لا يتم في النهي إلا بوجود أحد أضداد المنهي عنه. 
() سبق عند الكلام على المباح: .7305-55760/١‏ 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 
0 سقط من (0. 


الكتاب الأول/ باب الأمر أغرض 


الجواب - كما تقدم - من الإلزام الفظيع» وهو وجوب الزن في 
النهي عن اللواط: لأنه أحد الأضداد؛ وبانتفاء المباح» كما تقدمء والله أعلم. 


قوله: «الأمران غير متعاقبين» أو بغير متمائلين غيّران». 

أقول: إذا ورد من الشارع أمران» فإن لم يتعاقباء بأن وقع تراخ بين 
الأول والثاني» فالثاني غير الأول سواء. كان المأمور يهمما متمائلين» أو 
مستخالفين؛ وإن تعاقباء لكن لم يكن الأمر .متمائلين كقوله: صل» صمء 
فكذلك”2" / ق(9 هب من أ). 

وإذا تعاقباء وكان الأمر .كتمائلين» ولم يمنع من التكرار مانع مثل: 

التعريف - في قولنا -: صل ركعتين» صل الركعتين. 

أو قرينة حالية مثل قولنا: اسق زيداء سق زيداء فإن المرة كافية فيه 
عادة» ولا يكون الثاني مذكوراً بطريق العطف. 

قيل: غيران يحمل الكلام على التأسيس: لأن موضوعه للإفادة» فلا 
يحمل على التأكيد الذي هو موضوع للإعادة. 

وأضها لثامي اكز كلم الغري من التاكيد» فيخمل الفرد 
المتنازع فيه على الأعم الأغلب. 

وقيل: يحمل على التأكيد: لأن التأسيس» وإن كان في الكلام أكثر 
إلا أن التكرار في التأكيد أكثر. 


0 آخخر الورقة (595/ب من أ). 
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وأينضا الأفسل براءة الذمةبوالعد والناسيس يودي إل :لاف 
الأصل» فيكون التأكيد راححا. وقيل: بالوقف للاحتمالين. 

وإن كان الثاني معطوفا: 

قيل: التأسيس راجح لقلة التأكيد؛ مع العاطف. 

وقيل: التأكيد لتمائل المتعلقين» وهذا ضعيف. ثم إن رجح التأكيد 
في صورة العطف بعادي مثل التعريف وقع التعارض» فيصار إلى الترحيح» 
فإن وجد مرجحح آخر» فذاك» وإلا وجب التوقف'". 

وقد ظهر من هذا التقرير: أن قول المصنف: ررفإن رجح التأكيد 
بعادي قدم) ليس على ما ينبغي: لأن العادي معارض بظهور العطف في 
المغايرة» فهو وحده لا يصلح مرجححاء هذا إذا لم يمنع من التكرار مانع 
عقلي نمحو: اقتل يدا اقتل زيداء أو شرعي نحو: اعتق عبدك» اعتق 
عبدك» فإن التأكيد حتم / ق(١5/أ‏ من ب) ف الصورتين. 


رح راجع الأقوال الي ذكرها الشارح في المسألة» وأصحابماء مع أدلتهم: 

التبصرة: ص/. 5» واللمع: ص/ى والعدة: 2580/١‏ ولمعتمد: ١/50١151-1غ‏ 
والمحصول: ١/ق/75.0-76/7,‏ والإحكام للآمدي: 83-84/9؛ والمسودة: ص/ 
2154-1 وشرح تنقيح الفصول: ص/١71١-2177‏ والمختصر: 244/7 وفواتح 
الرحموت: 2397-941/١‏ وتيسير التحرير: 2357/1١‏ ومختصر البعلي: ص/7١٠)‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/177» وتشنيف المسامع: ق(4 ه/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: 2585/١‏ وهمع الموامع: ص/5 210-10 وإرشاد الفحول: ص/8١١-‏ 
8 


الكتاب الأول/ باب النهي غرف 


باب النهي 


قوله: «النهي: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفم ”". 


أقول: حده للنهي سالم عن جميع ما يرد على من تقدمه: لأنه ترك 
قيد الاستعلاع» والعلوء وزاد لفظ: ,رلا بقول كف»))» فخرج الكف 
المستفاد من كفء وما يرادفه» فاطرد حده'". 

والخلاف في أنه هل له صيغة تخصه؟ وهل تلك الصيغة ظاهرة في 
الحظر دون الكراهة, أو بالعكس» أو .مشر 0 أو للقدرا شترك» أو فيها 


رم النهي - لغة -: ضد الأمر يقال: فيته عن الشيء أفاه فياء وفهوته نوا ونمى الله 
تعالى» أي: حرم والنهية العقل لأنها تنهى عن القبيح؛ والجمع فى. 
راجحع: مختار الصحاح: ص/587» والمصباح المنير: 5175/7. 

(:) راجع: تعريفات النهي اصطلاحا: اللمع: ص/5 2١‏ والبرهان: »5817/١‏ والعدة: 58/1 4) 
وأصول السرحسي: 278/١‏ والمعتمد: 2158/١‏ والمستصفى: 204/1١‏ والمنخول: 
ص/١١.‏ والإحكام للآمدي: ؟41/1» ومختصر ابن الحاحب: 243/7 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/15/8١2‏ وكشف الأسرار: 2557/١‏ وفتح الغفار: ١//الا»‏ وفواتح الرحموت: 
"0١‏ وتيسير التحرير: 774/١‏ ورفع الحاجب: (7/3/1١7/ب))‏ ومختصر الطوفي: 


ص/ه 3 وعد البعلي: ص/7١٠»‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/ه ؟. 
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كما تقدم في الأمر'". 

ثم النهي بخلاف الأمر في أمور منها: أن حكم النهي التكرار 
فيستلزم الدوام» ومنها: الفور» فيجب الانتهاء في الحال. ومنها: أن تقدم 
الوحوب في النتهي لا يصلح قرينة دالة على أنه للاباحة» نقل الأستاذ 
الإجماع على ذلك» بل صيغته ظاهرة في الحظر مطلقاء بخلاف الأمر: لأن 
تقدم الحظر كان قرينة دالة على أنه للاباحة عند الجمهور. 

وف كلام المصنف بحث من وجهين: الأول: أنه قال: وقضيته الدوام. 
ولم يقل: والنهي يدل على الدوام» وذكر في شرحه على مختصر ابن 
الحاحب: أن قول الشيخ ابن الحاحب: رروحكم النهي التكرار». ولم يقل: 
يدل على التكرار في غاية الحسن”": لأن التكرار في النهي من ضرورة 
الواقع لا من الصيغة» فبدل لفظ الحكم هنا بقوله: وقضيته الدوام. وهذا 
كلام غريب» إذ لو لم تدل الصيغة على التكرار كيف كان يستفاد منها9»؟ 
وابن الحاحب ذكر في الأمر: أنه لا يدل على التكرار عند الجمهور”'» فلو 
كان ما فهمه المصنف من كلامه, كما فهمه تناقض كلام ابن الحاجب. 


(0) سيق بيان ذلك في ص/88١‏ وما بعدها. 

(0) راجع: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب: (١/ق/17؟؟/أ).‏ 

© يرى العلامة العبادي: بأنه لا غرابة» ولا إشكال في كلام المصنف كما توهم ذلك 
الشارح: لأن المصنف لم يرد نفي دلالة الصيغة مطلقاًء بل نفي دلالتها الوضعية» 
مطابقة» كانت» أو تضمناً. راجع: الآيات البينات: 417/75 7. 

(؛) راجع: المختصر وعليه شرح العضد: ؟1/١8/-85.‏ 


الكتاب الأول/ باب النهي ؟ 


الثاني: أن قوله: وقيل مطلقا - بعد قوله 0 وقضيته الدوام ما لم يقيد 
بالمرة, ممالا مععئ له: لأن الدوام» مع التقييد بالمرة لا يعقل» وبدون التقييد 
مطلقاً قد فهم من قوله: وقضيته الدوام. هذا على ما ذكره شراح كلامه”". 

ويمككن / ق(50/أ من أ) تو جيه كلامه بأن يقال: مراده أنه يفيد 

وقيل: يفيد مطلق الانتهاء. والدوام, والمرة من القرائن» مثله الأمر 
كما سبق» وما وجهنا به كلامه هو الذي ذكره ا م2 0 

هذاء وترد صيغته للتحريم نحو: :9 وَلَا تَفربوا لز © [الإسراء: ؟5]. 

والكراهة: نحو لا تصل في الوادي. 

والإرشاد: نحو :لا توأ ُ عَنّ شيا [المائدة: ١لأ.‏ 

والدعاء: نحو :3 ر نالا رع وبا #6 [آل عمران: 4]. 


وبيان العاقبة: نحو 38 ولا مَحسبنَ لا نحَسين الذي تلوأ في سَبيِا لَه أَمونَا * 


آ-- 


[آل عمران: 154]. 
والتحقيرء والتعليل: نحو «« وَلَاتمُرَنَعيْئيَةَإِك مَامتعنَايوء أرما يَنهُمَ © 
[طه: .]١"١‏ 


)0 راجع: تشئيفه المسامع: ق(؛ ه/أ» وا حلي على جمع الجوامع: اإلوىى و مع 
الموامع: ص/١51١.‏ 
رم راجع: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب: 99/7. 
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واليأس: نحو « لَامَنْئَوِيوا 4 [لتوية: <.]. 

وف الإرادة» والتحر>” ما تقدم في الأمر» فراجعه”". 

وقد يكون عن واحدء وهو أكثري» وقد يكون امحرم الجمع نحو: لا. 
تنكح الأختين» وقد يكون النهي عن الاقتصار على أحد الشيئين نحو: 
«لا بمشين أحدكم في نعل واحدة»”") وقد يكون عن كل فرد نحو: 
«لا تباغضواء ولا تحاسدوا>»2, 


والحق: أن هذا مستدرك: لأنه من قبيل النهي عن الواحد. 
قوله: «ومطلق النهي التحريم» وكذا التسزيه قُُ الأظهر للفساد 
شرعا» وقيل: لغة). 


)١(‏ وراجع في معانيها: العدة: ؟/4717» والمحصول: ١/ق/459/9»‏ والمنخول: ص/2174 
والإحكام للآمدي: ؟٠/44»‏ وكشف الأسرار: ١/557؛‏ ومختصر البعلي: ص/7١٠2‏ 
وفواتح الرحموت: 23390/١‏ وتحقيق المراد: ص/2357 وإرشاد الفحول: ص/5١٠2‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: )597/١‏ وهمع الموامع: ص/١51١.‏ 

(0) سبق ذلك في ص/9١155-1.‏ 

5 رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله له قال: 
«لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهماء أو لينغلهها جيعا». 
راجع: صحيح البخاري: ده وصحيح مسلم: 5ه .١‏ 

() هذا جزء من حديث أبي هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام». 
راحع: صحيح البخاري: 75/8. 


الكتاب الأول/ باب النهي خرف 


أقرل: هذه [مسألة]'' كثيرة الفروع» تفرقت آراء الأصوليين فيهاء 
ونحن نذكر” / ق(71/ب من ب) كلام المصنف ف المذاهب؛ ونستدل 
على ما هو الحق ونشير إلى أدلة المخالفين» مع الجواب. 

فنقول: ذهب جمهور المحققين: إلى أن نمي التحريم إذا ورد حاليا عن 
سائر القرائن يدل على الفسادء وكذا في التنزيه ف الأظهرء فيما عدا 
المحاملات» سواء كان ذلك راجعا إلى أمر داحل في الحقيقة كالصلاة 
بدون ركنء أو إلى لازم حارج كالصلاة في الأوقات المكروهة. 

ويدل على الفساد في المعاملات إذا زاجعا إلى أمر داحل 
كالنهي عن بيع الملاقيح”". 

وقال الشيخ المحقق ابن عبد السلام”» - قدس الله روحه -: «روإن 


احتمل الرجوع إلى الداحل» فإنه يحمل على الداخحل» ويحكم بفساده». 


() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(0) آخر الورقة (١7/ب‏ من ب). 

(0) تقدم ذكره من حديث ابن عمر» وأبي سعيد الخدري في: .70//١‏ 

() هو عبد العزيز بن عبد السلام؛ إمام عصره؛ بلا مدافع؛ قام بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
النكر ف بجتمعه» وأوذي» وسجن بسبب ذلكء كان مطلعاً على حقائق الشريعة) 
وغوامضهاء عارفاء بمقاصدهاء زاهداء ورعاء تقياء شجاعا لا يخاف ف الله لومة لائم أخذ 
عنه العلم أئمة يقتدى يهم كابن دقيق العيد» وغيره» وهو الذي لقب العز بسلطان العلماء» 
له مؤلفات قيمة» منها: التفسير» واحتصار النهاية» والقواعد الكبرى» والصغرى» وكتاب 
الصلاة» والفتاوى الموصلية» والإشارة إلى الإيجاز» وغيرها وتوقي سنة (150ه). 00م 


ب ما الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 
قوله: «روفاقا للأكثر». متصل بأول الكلام, أي: ما اخترناه من 


أن النهي يدل على الفساد على الوحه المذكورء هو مختار الأكثر من 
العلماء2"9, 


[ونفت طائفة دلالته مطلق". 


- راجع: مرآة الجنان: »١57/4‏ والعبر: 2570/0 وفوات الوفيات: 244/١‏ وذيل 
الروضتين: ص/5١25‏ والمختصر لأبي الفداء 2510/8 والبداية والنهاية: 2376/17 
وطبقات السبكي: »5١9/8‏ والنجوم الزاهرة: 2504/17 ومفتاح السعادة: 
م 

0 راجع: اللمع: ص/58 2١‏ والتبصرة: ص/١٠١٠.‏ والبرهان: 2387/١‏ والعدة: 2471/7 
وأصول السرحسي: »8١-80/١‏ والمسودة: ص/١28‏ 285 والفروق للقرافي: ؟/815: 
ومختصر ابن الحاحب: 40/7 وكشف الأسرار: 2558-1601//١‏ وفتح الغفار: ١/8/اء‏ 
ومختصر الطوقي: ص/ه5؛» ومختصر البعلي: ص/4 2٠١‏ وتفسير النصوص: 5/85/7) 
وتيسير التحرير: 2577/١‏ والمحلي على الورقات: ص/247 وإرشاد الفحول: 
ص/١١١.‏ 

) وحكي هذا عن أكثر المتكلمين» وذكره الإمام عن أكثر الفقهاء» وقال الآمدي: رإنه 
اختيار امحققين من أصحاب الشافعي كالقفال الشاشي؛ وإمام الحرمين والغزالي» وكثير 
من الحنفية» وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري» وأبي الحسين الكرحي» 
والقاضي عبد الحبار» وكثير من مشائخهم, لكن الحوين مع الجمهور. 
راجع: البرهان: 2587/١‏ والمعتمد: 217/4-1170/١‏ والمستصفى: 255/5 والمنخول: 
ص/١١.: ٠١5‏ والمحصول: ١/ق/485/1:»‏ والإحكام للآمدي: ؟/48. 


الكتاب الأول/ باب النهي خرض 


الغزاللي» والإمام: يدل في العبادات دون المعاملات”"]”". 

والأكثز القائلو ن بدلالته على الفساد احتلفوا: 

منهم من قال: إن تلك الدلالة شرعية'”. 

ومنهم من قال: إنها لغوية”©. 

ومنهم من قال: إنما معنوية» والمراد بكوها معنوية أنه يفهم ذلك 
عرفاً: لأن العادة جرت بأن الشيء ما لم يتضمن فساداً لا ينهى عنه. 


() وهو اتختيار أبي الحسين البصري» وبعض الحنفية» وهم تفصيل آخر بين المنهي عنه 
لعينه» أي: لذات الفعل» فيقتضي الفساد» وإن كان لغيره» فلا. 
راجع: أصول السرححسي: 8١-0‏ , والمعتمد: .1071/١‏ والمحصول: ١/ق/؟/585»)‏ 
وفتح الغفار: 278/١‏ وتيسير التحرير: ١5375/1؛‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/9؟١)‏ 
وسيأتٍ بيان مذهب الأحناف أكثر تفصيلً» وتقسيماً في الشرح بعد قليل. 

ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بمامشها. 

رم لأن صيغة النهي لغة تدل على محرد الطلب للكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع؛ 
واقتضاؤه للفسادء أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة» وهذا ما صححه 
الآمدي» وابن الحاحب» وجزم به البيضاوي. 
راجع: الإحكام للآمدي: 43-48/5» والابتهاج: ص/4 7 والمحتصر وعليه شرح 
العضد: ١/46؛‏ وهمع الموامع: ص/5715١.‏ 

(؛) لفهم أهل اللغة ذلك من محرد اللفظ» وهذا منقول عن بعض الحنفية» وغيرهم. 
راحع: فواتح الرحموت: 2397/١‏ وتيسير التحرير: 207/١‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: أإعومى وتشنيف المسامع: ق(؛ ه/ب)» ومختصر البعلي: ص/؛ 2٠١‏ 
ومباحث الكتاب والسنة: ص/119-.17. 


م9" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الصوم الشرعي قطعاء فلا بد وأن تكون الدلالة شرعية إذ أهل اللغة لا 
يفهمون المعى الشرعي» فكيف يدل اللفظ عليه؟ ومما ذكرنا علم. الجواب 
عن المعنوية. 
وأيضا: لم تزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون على الفساد 
بالنلهي من غير قرينة» وقد تواتر ذلك عنهم؛ بحيث 1ل يبق للريب فيه 
بخال. 
ولا يمكن أن يقال: استدلال العلماء يدل على الفساد لغة» لما قدمنا 
أن تلك المعاني الي يستدل بما على الفساد فيها لم يعلمها أهل اللغة. 
قيل: الأمر يدل على الصحة لغة) والنهي نقيضه)») يكن مققضنا للفساة: 
قلنا: دلالة الأمر على الصحة شرعية» ونقول: يمثلها في النهي النافي 
لدلالته على الفساد, لا شرعاًء ولا لغة. 
يصح أن نقول: نميتك عن الزن» ولو فعلت لعاقبتك» لكنه يحصل به الملك. 
الجواب: أن المدعى ظهور النهي في(" / ق(50/ب من أ) الدلالة 
على الفساد» ويعدل عن الظاهر بالقرينة» كما هو شأن سائر الظواهر. 


الإمام, والغزالي: يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. 


(0) آخر الورقة (50/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب النهي 45" 

أما الأول: فلأن المراد من كون العبادة فاسدة [أن](" لا يحصل 
الإجزاء بماء والعبادة إذا كانت منهيا عنهاء فلا تكون مأمورا بما. 

فالآ بالمنهي عنه, لم يأت بالمأمور به» فلم يحصل الإجزاء الذي هو 
موافقة الأمرء فيكون المت به فاسدا. 

وأما الثاني: فلأن المراد من قولنا: هذا البيع فاسد أنه لا يفيد الملك؛ 
فلو دل النهي على الفساد لدل إما بلفظه؛ أو .معناه لكن النهي لا يدل 
إلا على الزجر» فلا يدل لفظا. 

وأما معين؛ فلأنه لا استبعاد في أن يقول: / ق(57/أ من ب) يتك 
عن هذا البيع» لكن لو أتيت به حصل الملك؛ ولم يكن في ذلك تناقض؛ 
هذا حاصل كلام الإمام في الحصول”". 

وأما الغزاللي: كلامه في المستصفى ظاهر ف أنه لا يدل على الفساد 
لا في العبادات» ولا في المعاملات: لأنه قال: «رفإن قيل: قد حمل بعض 
المناهي ف الشرع على الفساد. دون بعضء فما الفرق؟ قلنا: لا يدل على 
الفسادء وإنما يعرف فساد العقد, والعبادة بفوات شرطهاء وركنها - ثم 
قال بعد هذا الكلام -: فكل في تضمن ارتكابه الإخلال بالشرط يدل 
على الفساد من حيث الإخلال بالشرط)©2. 


رم راجع: المحصول: ١/ق/485/2.‏ 
م المستصفى: ام 


بحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال - ف موضع آخر -: ««فلو قام دليل على أن النهي للفساد» 
ونقل ذلك عن رسول الله يه لكان هذا من جهة الشرع تصرفاً في اللغة 
بالتغيير» أو كان صيغة النهي من جهة علامة منصوبة على الفساد» ويجب 
قبول ذلك» ولكن الشأن في ثبوت هذه الحجة» ونقلها»”". 

وإنما أكثرنا من نقل كلامه ليظهر أن كلام المصنف» مخالف له 


0 


والجواب - عما ذكروه.؛ ما تقدم من استدلال العلماء على الفساد 
في المواطن الخالية عن القرائن على الفساد من غير تفرقة بين المعامللات» 
والعبادات؛ حيث كان النهي راجعاً إلى أمر داخل» حي ادعى بعض 
الفضلاء”" التواتر في ذلك. 


قوله: ررفإن كان لخارج كالوضوء بمغخصوب لم يفد عند الأكثر» 
وقال أحمد: يفيك طلقا 


أقول: ما تقدم كان إذا رجع النهي إلى أمر داخل» أو حارج لازم. 


(ى المستصفى: ؟75/75. 

قلت: تقل المصنف عن الغزالي فيه نظرء لأن الغزالي قد صرح ف المستصفى بقوله: 
بروالمختار أنه لا يقتضي الفساد» وقال في المنخول: «النهي محمول على فساد المنهي عنه 
على معين أنه يجعل وجوده كعدمه, وقال في موضع آخحر منه: «المناهي جحملتها ف 
العقود محمولة على الفساد, المستصفى: 250/79 30؛ والمنخول: ص/2175 3١5‏ 
كما أن الإمام الزركشي لم يسلم للمصئف نقله عن الغزالي. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(؛ ه/ب). 

رمم جاء في هامش (أء ب): رالعلامة التفتازاي رحمه اللم». راجع: حاشيته على المختصر: 55/7. 


الكتاب الأول/ باب النهي قن 

فأما إذا كان الخارج ما ينفك سواء كان في العبادات كالصلاة ف 
الدار المغصوبة والوضوء ماء مغصوبء أو ف العقود كالبيع وقت النداعع 
أو في الإيقاع كالطلاق حين الحيضء فالأكثر أنه لا يدل'". 

فإن قلت: ما الفرق بين الزمان» والمكان حيث كان النهي دالاً على 
الفساد إذا رجع إلى الزمان بخلافه في المكان؟ 

قلت: الفرق اللزوم» وعدمه. وتحقيق هذا: أن الأفعال الاختيارية 
للعباد تقتعضي زماناء ومكاناء وكل منهما لازم لوجود الفعل» لكن 
الزمان» كما يلزم الوجودء يلزم الماهية» دون المكان. 

ولمذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي» والمستقبل» 
والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان» فافترقا. 

والإمام [أحمد]”" لم يفرق بين حارج وداخل» ولازم [و]'" غير لازم. 

وقد تقدم أنه لم يقل بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وقد أشرنا 
هناك إلى أن ما ذهب إليه؛ مخالف للاجماع). 


وذهب أكثر الحنابلة» والمالكية» والظاهرية إلى أنه يدل على الفساد. 
راحع: المعتمد: 2179/١‏ والإاحكام لابن حزم: */17.-2»*08 والعدة: 411/7» 
والفروق للقرافي: 85/7» وشرح تنقيح الفصول له: ص/174» والمسودة: ص/85) 
ومختصر الطوفي: ص/85) ومختصر البعلي: ص/4 2٠١‏ وتشنيف المسامع: ق(55/أ)»؛ 
وهمع الموامع: ص/4١»‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/؟1١١.‏ 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م سقط من (أ). 


(؛) قد تقدم بيان ذلك؛ مع ذكر الخلاف: .5510-5/١‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وإذا دل دليل من حارج على عدم الفساد يكون حقيقة» وإن خرج 
عنه البعض» كالعام [بعد التخصيص عند]”'' بعض. 

قوله: «وأبو حنيفة لا يفيد». 

أقول: عند الشافعية دلالة النهي على الصحة بطلانه» يكاد يلحق / 
ق(51/أ من أ) بالبديهيات للقطع بأن مدلول: لاتبع» إلا طلب الكف 
عنه» مع لزوم الفساد, أو بدونه» كما تقدم. 

وأما كون الصحة مدلوله الالتزامي» أو التضمين'" / ق(77/ب من ب)» 
فشيء لا يشهد له عقل» ولا لغة ولا يندرج تحت قانون شرعي. 

والحنفية يقبلون القضية» ويدعون ظهور لزومهاء ودلالة النهي 
عليهاء وهذا البحث بين الطائفتين مشهور» ونحن نذكر تفصيل مذهبهم 
في النهيء مع إيراد أدلتهم» والجواب عنها على أحسن وجه إن شاء الله 
تعالى» فإن المسألة حقيقة بذلك. فنقول: المنهي عنه عندهم أربعة أقسام: 

لذاته. وبجحزئه» ولوصف لازم» ولوصف بحاورء وهذا التقسيم إما 
هو ف الأمور الشرعية. وأما الأفعال الحسية كالشربء والزنى» فلا خللاف 
ف أن النهي عنها لمعن ف نفسها. 

فالنهي - في الأفعال الشرعية - إن كان لعين الفعل كبيع الجر 
والملاقسيح: فغسير مشروع لعدم قابلية امحل. و كذا بيع حر مع عبد غير 
مشروع لكون جزء المبيع غير قابل» وهو الحر. 


(01) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأئبت بكامشها. 


(0) آخخر الورقة (5717/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب النهي ه»ِ2" 


وإن كان يحاور: كالصلاة في الدار المغصوبة» والبيع وقت النداء 
يصح بلا خلاف. وإن كان لوصف قائم بالفعل المنهي عنه كالصوم يوم 
النحرء فإن [الصوم]”'" يقوم بالوقت بخلاف الصلاة بالمكان المغصوب» 
فالنهي ف مثله يفيد الصحة. 

واستدلوا - عليه -: بأنه لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي» 
واللازم باطل للقطع بأنه إذا قال: لا تصم يوم النحرء المنهي عنه هو 
الصوم الشرعي لا مطلق الإمساك» وكذا قوله: لا تصل ف الأوقات 
المكروهة”"“. 

الجواب: أن المراد بالشرعي هو المع الذي اعتبره الشارع» ووضع 
اللفظ بإزائه صحء أو لم يصحء ولا ريب: أن قولهم: صوم فاسدء يريدون 
به المعيى الشرعيء ولا مععى لوصف اللغوي بالفساد هنا. 

قالوا: لو كان غير مشروع كان ممنوعا عنه شرعاء فلا ينهى عنه» 
كما لا يقال - للأعمى -: لا تبصر. 

قلنا: ممنوع عنه هذا النهي لا بدليل سابق» وأيضاً لو صح ما ذكرتم 
لزم صحة النكاح في قوله تعالى: 39 ولا كحو مَانَكمَ ابآوْكُم »# 
[النساء: ١؟]‏ » ولم تقولوا به. 
() سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


,»2 راجع: أصول السر خحسي : الحلدلاي وكشف الأسرار: ١/لاه‏ مرو وفتح 
الغفار: 278/١‏ وتيسير التحرير: 2777/١‏ وفواتح الرحموت: .595/1١‏ 


ال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قالوا: أريد به المععئى اللغوي. 

قلنا: وكذلك اللغوي ممتنع شرعاء فلا ينهى عنه» ولو سلم فصلاة 
الحائض ترد 86 لعدم القائل بالصحة منا ومنكمء مع عدم جواز إرادة 
المعيى اللغوي؛ لأن الحائض لم تمنع من الدعاء قطعا. 

قوله: «وقيل: إن في عنه القبول»؛ يريد أن البحث المذكور كان فيما 
إذا توحه النهى على الفعل غير مقيده فأما إذا قيد بالقبول» فالقبول هو المنتفي؛ 
وانتفاؤه لا يوجب انتفاء الصحة: لأن القبول أخحص من الصحة: لكونه مناطا 
للثواب» والصحة مناط لموافقة الأمرء أو لإسقاط القضاء. 

وقيل: بل نفي القبول ظاهر في [نفي]"" الفساد لقوله ولو: <لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ»”". 

والحق: أن الأول أكثر» وأن القبول عبارة عن ترتب الثواب» وعدمه 
عن عدمه؛ به صرح الإمام المحقق النووي قدس الله روحه'". 

والحديث إنما دل على الفساد للإجماع على ذلك. 

ونفي الإجزاء كنفي القبول» أي: يجري فيه القولان السابقان. 

وقيل: نفي الأحزاء بالفساد أو لا قدمنا من تفسيرة:والله أعلم. 


(ى سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

() رواه البخاري؛ ومسلم والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ييْهُ: «لا تقبل صلاة من أحدث حى يتوضأ». 
راحع: صحيح البخاري: »45/١‏ وصحيح مسلم: 2110/١‏ والمسند: .504/١‏ 

رم راجع: شرحه على صحيح مسلم: 0 


الكتاب الأول/ باب العام لاع" 


باب العام 


قوله: «العام: لفظ يستغرق الصالح له». 

أقول: من أقسام المتن العام“ / ق(11/ب من أ) والخاص؛» وقدم 
المصنف العام على الخاص: 

لأن / ق(7/!أ من ب) التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم 
والملكات أجلى عند العقل» والعدمات تعرف بالملكات» أ الوجودات» 
مثل العمى عدم البصرء وأيضا العام أكثر أبحااً من الخاص. 

وقد عرف العام بتعاريف مثل قوهم: العام اللفظ المستغرق لما 
يصلح له وهو لأبي الحسين البصري من المعتزلة9, وم يطرد لدخحول 
أسماء العدد فيه مثل العشرة. 

وقوطم: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدا»» وهو للغزالي'”؛ وليس بجامع لخروج المعدوم, والمستحيل لأنهما 
ليسا بشي ء عنده, 


(1) آخخر الورقة (١5/ب‏ من أ). 

(؟) وانحتاره الإمام الرازي» وزاد عليه «ربحسب وضع واحد, ورجحه الشوكاني» راحع: 
المعتمد: »١189/١‏ والمحصول: ١/ق517/7/3,‏ وإرشاد الفحول: ص/؟١١.‏ 

5 راجحع: المستصفى: 257/7 والمنخول: ص/178. 


فلن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقد يجاب - عنه - بأن الشيء يطلق عليهما لغة. 
وقولهم: «ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة». ش 
فبالأمر المشترك حرج أسماء العدد إذ آحاد العشرة لا تشترك:ق آم 
وبقوله: مطلقاً خرج ج المعهود. 


وبقوله: ضربة حرج النكرة نحو: رجحل إذ عمومه بدلي لا شمول فيه؛ 
وهذا الحد لابن الحاجب”". 


وهذاء: وإن: كسان سالا ولكن فيه تظويل» فما'اختارة المضنك 
أحسن إلا أن فيه بحثاء وهو أن الصالح له يشمل النكرة لأنه يتناول ما 
يصلح له بدلاء فكان الواحب أن يقول: جميع ما يصلح له. 

والجواب - عنه -: أن اللام في قوله: لصاح له» للاستغراق بقرينة 
العام تقديره كل ما يصلح له فيسقط الاعتراض” 

وهنا سؤال أشكل من هذا"» وهو أن الصلوح إن أريد به صلوح 
الكلي للجحزئيات» خرج نحو المسلمين؛ والرجال لأن أفرادهما ليست 


رح راجع: المختصر له وشرح العضد عليه: 5/8/7. 

(5) راجحع: تعريفات العام: أصول السرخسي: 2150/١‏ والحدود للباحي: ص/44»؛ 
والإحكام لابن حزم: 2351/١‏ والعدة لأبي يعللى: 2١50/١‏ واللمع: ص/5٠١)‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/58؛ والمسودة: ص/4 2017 وفتح الغفار: )84/١‏ وتيسير 
التحرير: 2١40/١‏ وتفسير النصوص: 5/7»: ومباحث الكتاب والسنة: ص/47١.‏ 

رم جاء في هامش (أ» ب): برأورد السؤال العلامة التفتازاني» فلم يجحب بشيء» وأجاب 
المؤلف يمذا الجواب». وراجع: حاشية التفتازاني على المختصر: 99/7. 


الكتاب الأول/ باب العام 1 
جحزئيات» أو صلوح الكل للأجزاى. خر جح نحو: لا رجل 5 [الدار]0) لأنه 


عام, مع عدم الأجزاء لكونه عاماً قُ حزئياته. 


الجواب: أريد أعم منهماء فلا إشكال لتناوله كلا منهما. 

هذا. وقوله: ر«رمن غير حصرى» احتراز عن أسماء العدد, والمثق؛ 
ودحل فيه الحقيقة» والمحاز» والمشترك بالنظر إلى الوضع الواحد. 

قوله: «والصحيح دخحول النادرة» وغير المقصودة تحتهم,» هذا كلام 
لا حدوى له: لأن النادر» وغير المقصود إن تناوله اللفظ» فهو من أفراد 
العام؛ وقد أخذ في التعريف استغراق جميع ما يصلح له» وإن لم يتناوله 
اللفظء فهو خارجء فكون الشيء نادراء وغير مقصود لا دحل له ف 
عموم اللفظ» بل ذاك بالنظر إلى الحكم. 

قوله: «وأنه قد يكون خازا: يريد أن اللفظ إذا كان عاماء ونصب 
قرينة» على أن المعبئ الحقيقى غير مراد» فيعم في المعئ المحازي نحو: 
رأيت الأسود على الخيول» وإنما أفرده بالذكر توضيحاء وإلا كان 
معلوماً من تعريف العام لإطلاق ما يصلح له اللفظ من غير تقييد 
بالوضع له. 


قوله: «وأنه من عوارض الألفاظ قيل: والمعاني)). 


() سقط من 00 وأثبت بحامشها. 


وه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: لا خلاف في أن العموم من عوارض اللفظ حقيقة حقيقة”''» وهل 
هو في المعاني حمقيقة) أو بحاز؟؟ 

قيل: لا حقيقة» ولا مجاز» وهو ظاهر عبارة المصنف”7". 

وقيل: مجاز” 2 

وقيل: حقيقة) وهو المحتار©, تحقيق ذلك: أن العموم لغة الشمول”', 
وهذا المعى موجود في كل أمر اشتر ك بين أمور متعددة شواء كا لفظا 
نحو: من وماء أو معيئ موجود في الخارج نحو: عم المطرء والخصبء أ 
ذهنيا كالكلي الذي يتصوره الإنسانء فإنه شامل لحزئياته في الذهن. 


() لأن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه؛ وهو مجمع عليه. راجع: المستصفى: 995/5 
ومختصر الطوثي: ص/317؛ ومختصر البعلي: ص/7١٠؛‏ وإرشاد الفحول: ص/7١١.‏ 

() قال عبد العلي الأنصاري: «وهذا ما لا يعلم قائله من يعتد يمم». فواتح الرحموت: .55//١‏ 

() واختاره أبو الحسين البصري؛ وأكثر الأحناف؛ وبعض الحنابلة» ونقله الآمدي عن 
الأكثر» ولم يرجح غيره. 
راحع: المعتمد: 2184/١‏ وأصول السرحسي: )155/١‏ والإحكام للآمدي: ؟/5ه, 
وفهاية السول: 2317/7 وفتح الغفار: 484/١‏ وفواتح الرحموت: 2558/١‏ وتيسير 
التحرير: 2١5154/١‏ ونزهة الخاطر: .1١١48/7‏ 

(؛) واختاره أبو بكر الرازي» والقاضي أبو يعلى» والكمال بن الهمام؛ وابن بحيم» وابن 
عبد الشكور؛ وصححه البعلي. 
راحع: العدة: 2017/7 والمسودة: ص/37: وفتح الغفار: 284/١‏ وفواتح الرحموت: 
6/0١‏ ومختصر ابن الحاحب: 2٠١1/7‏ ومختصر البعلي: ص/5١٠.‏ والموافقات: 
١/16‏ ١هء‏ وتيسير التحرير: .194/١‏ 

ره) راجع: مختار الصحاح: ص/43» والمصباح المنير: 450/7. 


الكتاب الأول/ باب العام ان 


غايته: أن الأصوليين اعتبروا القسم الأول» واصطلحو”“ / ق(77/ 
ب من ب) عليه وذلك لا يدل على عدم عروضه للمعاني لغة0 "2 . 


قوله: «وقيل: به في الذهن. يريد أن طائفة / ق(57/] من أ) فرقوا 
بين الذهيئء والخارجيء قالوا: بعروض العموم للمععئ الذهئي دون 
الخارحيء وذلك لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد» وثي 
الخارج لا يتصور ذلك لأن المطر الواقع في هذا المكان» غير الواقع في ذلك 
المكان» بل كل قطرة منه مخصوصة بممكان خاص. 

والجواب: أن مطلق الشمول كاف»ء وقيد امحل غير معتبر» ولو سلم 
ينتقض بالصوت. فإنه أمر واحد في الخارج يسمعه طائفة» فهو عام في 


أفراده» الخارجية. 


م آخر الورقة (77/ب من ب). 

( قلت: سبق ذكر الشارح أن ظاهر عبارة المصنف في المعن عدم إطلاق العموم ف 
المعاني لا حقيقة» ولا حازا لأنه قال: قيل: والمعاي» بالتضعيف. 
أما في كتابه الإبحاج» وهو أول كتاب ألفه في الأصول مكملاً عمل والده فيه إذ إنه 
انتهى من تأليفه سنة (؟هلاه) فقد الحتار أله يدف عليه جارا: 
وأما ف كتابه رفع الحاحب» فقد احتار أنه يصدق عليها حقيقة تبعاً لابن الحاجحب» 
وقد ألفه بعد الإيهاج حيث بدأ في تأليفه سنة (8دلاه) وانتهى سنة (5دلاه)» 
وقد ذكر في آخخر الإهاج أنه سيضع شرحاً على مختصر ابن الحاجب» وأنه لا عذر له 
إذا لم يأت بالعجب العجاب فيه. 


راجع: الإهاج: 287/5 2375/9 ورفع الحاجب: ١/ق/55/أ.‏ 


؟ه؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «ويقال - للمعئ -: أعم. وللفظ عام». وهذا بجرد اصطلاح 
لا يدرك له وجحه سوى التميز بين صفة اللفظء وصفة المعئ. وما وقع في 
شسروحه”؟ من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعن؛ لكونه أهم من اللفظ 
فسهو إذ الأعم لم يرد به معيى التفضيل؛ بل الشمول مطلقا. 

ولو كان الأمر على ما توهموه» لكان اعتباره في الألفاظ أيضا 
7 حيث كان الزيادة مقصودة. 

وقد أشار أفضل المتأخرين(" - إلى ما ذكرناه - في بعض تصانيفه 
ف المنطق. 

قوله: «ومدلوله كلية» أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاء 
سلا 

أقول: لما فرغ من تعريف العام؛ وما يتعلق به» شرع في بيان جزئياته 
المستعملة ف مواردهاء مثل قوله تعالى: :و وَآللّه يحِبٌ المخررديرت #6 [آل عمران: 
]١4‏ :9 وهلا يحب لطَلينَ [آل عمران: لاه]» قال: مدلول العام في موارد 
الاستعمال قضية كلية يتناول الحكم فيها كل فرد؛ فرد» موجبة كانت القضية؛ 
كما ذكرنا من المثالين'"» أو سالبة نحو: لا شيء من الإنسان بحماد. 


قوله: «مطابقة». قيد للمدلول: لأن المطابقة صفة الدلالة لا الحكم. 


(0) القائل هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .5١ 1/١‏ 

جاء في هامش (أ2 ب): «الشريف الجرجاني قدس الله روحه». 

قلت: يعي بالمثالين الآيتين الكرعتين السابقتين» رك له بالأولى فهي موحبة؛ وأما 
الثانية فسالبة» كما ترى من النفي فيهاء والإثبات في الأولى. 


الكتاب الأول/ باب العام نين 


قوله: ررلا كل» أي: إذا حكم في العام» فالحكم إما هو على الأفراد.معى 
كل فرد؛ لا امحموع من حيث هو بحموع؛ أي: مع اعتبار الميئة الاجتماعية. 

وإن كان قد يستعمل اللفظ العام بذلك المععى لكن ذلك ليس 
العموم المصطلح عليه؛ كما يقال: كل من في البلد لا يقدر على حمل هذا 
الحجر» يراد المجموع؛ وهذا الاستعمال قليل7". 

قوله: رولا كلي» أي: مدلول العام هو الكلية على ما ذكرنا لا الكلي 
الذي لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة كما هو مصطلح المنطقيين: لأن 
الاستدلال في المسائل الأصولية إنما هو بالمعيئ الأول: لأن الأحكام الشرعية» إنما 
تعتبر بالنسبة إلى أفراد المكلفين» وهي موجودات خارجية متحققة» ومناط 
الكلي الأفراد العقلية» ولا نظر فيها إلى الوجود الخارجي» بل التحقيق: أن 
الوجود الخارجي يناقي الكلية» إذ كل موجود خارجي» جحزئي حقيقي. 

وما في بعض الشروح”" في تفسير الكلي بالماهية من حيث هي غلط 
فاحش: إن الاهية من مجك عن لااتوفيني لكايه والجزئية» بل كل 
فتهما من الغوارضن اللاحقة ذهناء أو معارجا. 

وكذا ما قيل: إن هذا الذي ذكره المصنف إنما يستقيم في الإثبات لا 
في النفي إذ في النفي لا يرتفع الحكم عن كل فرد. وقد التبس عليه عموم 
السلب بسلب العموم, فإن الأول هو الذي يفيد نفي الحكم عن كل فرد 
() راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/150١.2‏ ومختصر البعلي: ص/١٠2‏ وتشنيف 


المسامع: ق(57/ب). والمحلي على جمع الجوامع: 05/١‏ 4: وهمع الموامع: ص/55١.‏ 
(0) جاء في هامش 3 ب): «الزر كشي». وانظر تشنيف المسامغ: ق(1ه/إب _ /اه /أ). 


4ه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
دون الثاني» والعجب: أنه ذكر في آخر كلامه الفرق بين عموم السلب» 
وسلب العموم'". 

قوله: «رودلالته على أصل المعئ قطعية». 

أقول: دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ - قبل قيام الدليل على 
العموم, أو الحصول من الخارج عند الشافعية - ظنية لاحتمال دليل يدل 
على الخنصوصء ومع الاحتمال لا قطع. 

وعند عامة الحنفية قطعية» وبمحرد9" / ق(57/ب من أ) الاحتمال لا 
يقدح في قطعيته'". 

وذكر المصنف: أن دلالته [على]” أصل المعيئ قطعية وهو الواحد 
في المفرد» والثلاثة في الجمع / ق(54/] من ب). 


رح حيث قال: «رتنبيه: ما قالوه: إن دلالة العموم كلية بمعين أن الحكم فيها على كل فرد 
هو ف الإثبات» فإن كان في النفي» فلا يرتة تفع الحكم عن كل فردء فرد» وفرق بين 
عموم السلب» وسلب العموم». تشنيف المسامع: ق(017/أ). 

5) آخر الورقة (557/ب من أ). 

0) ومذهب المالكية» والحنابلة كمذهب الشافعي في أفا ظنية. 
واختار القطع من الحنابلة ابن عقيل وغيره» وهي رواية عن أحمدء الاش رجن 
آخرون إلى الوقف. 
راحع: التبصرة: ص/5١١»2‏ واللمع: ص/215 وأصول السرحسي: 2177/١‏ 
والمسودة: ص/5١٠2‏ وفتح الغفار: 2485/١‏ وفواتح الرحموت: 2583/١‏ ومختصر 
الطوفي: ص/ه١٠؛‏ وكشف الأسرار: 2.41/١‏ وتخريج الفروع للزنحاني: ص/177. 

() سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


الكتاب الأول/ باب العام وه" 


ونقل صاحب”" التلويح: أن حكم العام - عند عامة الأشاعرة - 
التوقف» حى يظهر دليل عموم؛ أو خصوص. 

وما نقله المصنف من الحزم بأصل المعئى عن الشافعي» نقله عن 
النلجي”"» والحبائي مع الاستدلال إعليه]" بأنه متيقن» ولا يجوز إخلاء 
اللفظ على المعئ. واعترض عليه: بأنه إثبات اللغة بالترجيح. ولو سلم؛ 
فالحمل على العموم أحوط. 

استدل الحنفية - على أن العام قطعي في مدلوله -: بأن المعى الموضوع 
له لازم للفظ بحسب الوضع لا ينفك عنه بغير دليل» فما لم يقم دليل 
الخصوصء فالعام متناول لأفراده قطعاء وأما بحرد احتمال المخصوص لا يقدح 
ف قطعيّته» كما لا يقدح احتمال لجاز في قطعية الخاص في مدلوله. 

االجواب: أن دليل الخصوص قائم؛ وهو شيوع التخصيص ف العام 


حين صار مثلاً - عندهم -: ما من عام إلا وخص منه البعض. 


رح هو العلامة التفتازاني. راحع: التلويح على التوضيح لمن التنقيح: .5//١‏ 

) هو محمد بن شجاع الثلجي - وبعضهم يصحفه بالبلخي» وهو غلط إذ الأخير غيره 
- أبو عبد الله فقيه» حنفي من بغداد» كان ييا عابياء محدثا إلا أنه كان يميل إلى 
الاعتزال» ولعلماء الرجال فيه كلام» مات فجأة سنة (551ه) 558 في صلاة 
العصرء وله مؤلفات منها: تصحيح الآثار» وكتاب النوادر» وكتاب المضاربة» قٍ 
الفقه الحنفي. 
راحع: تأريخ بغداد: حه/.ه3» والجواهر المضيئة: 230/7 والفوائد البهية: ص/١1١)‏ 
وميزان الاعتدال: 2051/1/7 وتذكرة الحفاظ: 375/7, والأعلام للز ركلي: 78/10. 

سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولا شك: أن الشيوع يورث [”" احتمالاً ظاهرا يقدح في تناوله قطعاً. 
قالوا: يرتفع الأمان عن عمومات النصوص. 
قلنا: ممنوع. يعمل ما ظنا لأنه كاف للغمل. وأما القطع في الاعتقاد. 
فيتوقف على انتفاء دليل التخصيصء كما في قوله تعالى: سه سكل نَىْءِ لسر 4# 
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[الحجرات: ]١5‏ وله علْحكُنّ تَىْو قَدِرٌ [البقرة: 5 وآل عمران: 183]. 


وثمرة الخلاف تظهر في تخصيص الكتاب بخبر الواحد» والقياس يجوز 
عند الشافعية دون الحنفية"'. 


ثم إذا عم اللفظ الأشخاصء أي: أفراد المكلفين يستلزم ذلك جميع 
الأحوالء والأزمان والأماكن لعدم تفاوت خطاب الشارع بسبب ذلك» 
وهو مختار والد المصنف”". 

ومن حالف في ذلك - مستدلاً بانتفاء صيغة العموم فيها9» - فقد 
سها سهواً بيناء إذ ذلك ضروريء فلا يحتاج إلى ذكره أصالة؛ والله أعلم. 


)١(‏ من بداية المعكوفة إلى المعكوفة الآتية سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(5) سيأ الكلام على هذه المسألة في باب التخصيص إن شاء الله تعالى. 

0) وهو مذهب الجمهور: راجع: القواعد لابن اللحام: ص/2557 ومختصر البعلي: 
ص/7 2٠١‏ وتشنيف المسامع: ق(517/أ)» والمحلي على جمع الجوامع: »408/١‏ وهمع 
الهوامع: ص/١17.‏ 

(؛) يرى صاحب هذا القول أن صيغ العموم» وإن كانت عامة ف الأشخاص» فهي 
مطلقة في الأزمنة» والبقاع» والأحوالء والمتعلقات» فهذه الأربع لا عموم فيها من 
جهة نبوت العموم ف غيرها حى يوحد لفظ يقتضي العموم. 
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/١٠٠٠,2‏ والمسودة: ص/19. 


الكتاب الأول/ باب العام /اه؟" 
قوله: ترسييالة: كل والذي». 


أقول: اختلف في أن العموم - بالمعئ المعروف عند الأصوليين -: 
هل له صيغة تخصه؛ أو لا؟ 


)0- 


وقيل: الصيغ المستعملة قُُ العموم إما وضعت للخصوص» وق 


واحتلفت الرواية عن الشيخ الأشعريء فقال - تارة -: إنُا 


وقيل: بالوقف]”" في الأخبار» لا الأمرء والنهي"". 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وعامة المتكلمين» والظاهرية» ويسمى مذهب أرباب 
العموم. والثاني: مروي عن الحبائي» والثلحي؛ ويسمى مذهب أرباب الخصوص. 
راحع المسألة والخلاف فيها: البرهان: 2550/١‏ وأصول السرحسي: ١٠١5/١‏ 
واللمع: ص/5١»‏ والتبصرة: ص/ه١٠»‏ والإحكام لابن حزم: 23778/١‏ والعدة: 2485/5 
والمعتمد: »١15 14/١‏ والمستصفى: 275/7 والمنخول: ص/187١؛‏ والمحصول: ١/ق/20577/7‏ 
والإحكام للآمدي: ؟051/1, وشرح تنقيح الفصول: ص/2157 والمسودة: ص/85) 
ومختصر ابن الحاحب: 2٠١7/7‏ ومختصر الطوقي: ص/59) ومختصر البعلي: ص/5 2٠١‏ 
وتخريج الفروع للزبحاني: ص/17/7» وفواتح الرحموت: »50/١‏ وتفسير النصوص: 
5 :؛ وانحلي على جمع الجوامع: .54٠١/١‏ 

إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه سابقا في بداية المعكوفة الأولى من نسخة (ب). 

افا عمل على العموم. 


مه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
القاضي: قائل بالوقفء بمعين أنا لا ندري: أحقيقة منفرداًء أم 
ثم تلك الصيغ هي الى عدد المصنف بلا حلاف عند القائل بالوضع 
له وبعضها مع الخلاف» فمنها: كل”2, والذي» وال وجمعهماء 
و تثنية 00 


)١(‏ وهي أقرى صيغ العموم) وأصرحهاء لشموها العاقل» وغيره» والمذكر والمونث 
فإن أضيفت إلى ا 000 ص تفيس ذايقة 
أَلَوْتِ [آل عمران: ١80‏ والأنبياء: 5"]. 
وإ أضيفت إلى معرفة) وكانت جع أو ما في معناه» فهي لاستغراق أفراده كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «كل الناس يغدو فبائع نفسه. فمعتقهاء أو موبقها». 
رواه مسلم في الصحيح: 2110/١‏ وأحمد في مسنده: 51/8 99 317/50 
45. 
وإن أضيفت لمعرفة مفرد» فهي لاستغراق أحزائه نحو: كل زيد جميل. 
فتبين ما سبق أن مادتها تقتضي الاستغراق» والشمول» وسواء بقيت على إضافتهاء 
كما تقدم؛ أو حذف المضاف إليه» نحو قوله تعالى: 0 ءَامَنَ يَأ 4 [البقرة: مىئ8]. 
راحع: أصول السرحسي: ,151/١‏ والمحصول: ١/ق/511/5)‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/75١»‏ والمسودة: ص/١١٠»‏ وكشف الأسرار: 28/7 وفتح الغفار: 
,0١‏ ومختصر الطوفي: ص/48؛ ومختصر البعلي: ص//1١٠.‏ 

فيه راجحع: مختصر ابن الحاجحب: الى وفواتح الرحموت: 0١‏ االمحلي على جمع 
الجوامع: ١39/١‏ 4؛ وشرح الورقات له: ص/١١٠»‏ وإرشاد الفحول: ص/١7١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام هه" 
وأي: شرطاء واستفهاماء وموصولا”'"» وكذلكء ما. في المعاني الثلاثة"”, 


وم للزمان0", استفهاما» وشرطا» وأين» وحيثماء للمكان استفهاماء وشرطا". 


م أي: عامة فيما تضاف إليه من الأشخاصء والأزمان؛ والأمكنة» والأحوال كقوله تعالى: 
تعر أَىُ لحري أحصَى لِمَا لما مدا 4 [الكهف: ]) وكقوله: ليما لجن قَصَْتٌ قلا 
عذوت عل © [القصص: 78]» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «أبما امرأة نكحت بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل». حسنه الترمذي؛ وذكر الشوكان بأنه أعل بالإرسال. 
راجع: مسند أحمد: 41//5» وسنن أبِي داود: 2481/١‏ وتحفة الأحوذي: 0518/4) 
ونيل الأوطار: .١56/5‏ 
وينبغي أن يقيد بالاستفهامية» أو الشرطية» أو الموصولة كما ذكر الشارح لتخخريج الصفة. 
نحو: مررت برجل أي رجلء والحال نحو: مررت بزيد أي رجل. 
ويرى البعض أن الموصولة لا عموم فيها نحو: يعجبين أيهم هو قائم» بخلاف 
الاستفهامية» والشرطية» وقد سبق أمثلة ذلك عند الكلام على المعاني الى ترد لها. 
راحع: العدة: 485/7» واللمع: ص/5٠١»‏ والمحصول: »01/1/3/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/1754١»‏ وإرشاد الفحول: ص/8١١2‏ وشرح الكوكب المنير: 177/7. 

)١(‏ وقد تقدم الأمثلة على ذلك عند الكلام على المعاني الى ترد لها. 
راحع: فتح الغفار: 230/١‏ وكشف الأسرار: 21١/5‏ والبرهان: ١/5951ء‏ 
والمسودة: ص/١١٠١.‏ 

م لزمان مبهم ففي الاستفهام تقول: من جاء زيد؟ وف الشرط: من تقم أقم 
وكقول الحطيئة: 

م تأته تعشو إلى ضوء ناره تحجد خير نار عندها خير موقد 
راحع: أصول السرحسي: 2161/١‏ والمنخول: ص/178, ومختصر البعلي: ص/17١٠2‏ 
وشرح ابن عقيل: . 

() كقوله تعالى: 9 وَهُو مَك ين مَاكتم # [الحديد: 4]» وقوله تعالى: 38 ينما تَكونوأ 
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يدر ألْمَوَتثُ 4 [النساء: 78]» وتقول مستفهما: أين زيد؟ - 


و5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


وأراد بقوله: رو نجوهلى؛ كل ما يشتمل على معن العموم 
بالوضع لغة) ك: من فق المعاني الثلاثة: الاستفهام, والشرط» 
لصيل 0 ولفظ جميع”"2, وطوا والجمع المعرف باللام9, 


- وقوله تعالى: م وِحَيْتُ مَا هشر هو و سَطَرَهٌ * [البقرة: 4 .]١‏ 
راجع: الإحكام للآمدي: 2.55/7 ومغين اللبيب: ص/175, والمخلي على جمع الجوامع 
5/١‏ 40. 

رح تقدم ذكر أمثلتها عند الكلام على المعاني الي ترد لاء وعبر عنها الإمام البيضاوي» 
وغيره بقوله: «ومن للعالمين»؛ وبين الأسنوي الحكمة من ذلك بأن فيه معي حسنا 
غفل عنه الشارحون لأهها تعم. الذكور» والإناث» والأحرار» والعبيد. 
راحع: فهاية السول: ؟٠/23714‏ ومغي اللبيب: ص/9١4»‏ وكشف الأسرار: 05/7) 
وفتح الغفار: »40/١‏ ومختصر ابن الحاحب: 2٠١7/7‏ وشرح الورقات: ص/١1١٠‏ 

وهي مثل كل إلا أما لا تضاف إلا إلى معرفة» كما أن دلالتها على كل فرد» فرد 
بطريق الظهور بخلاف كلء فإهها بطريق النصوصية؛ وفرق الحنفية بينهما بأن كلاً تعم 
على حهة الانفراد» وجميع على جهة الاحتماع. 
راجع: أصول السرحسي: »٠58/١‏ ولمحصول: ١/ق/2511/5‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/79١2»‏ وكشف الأسرار: 2٠١/5‏ وفتح الغفار: 249/١‏ وتيسير 
التحرير: ١/8؟١5؟.‏ 

م ومثلها أيضاء أجمع» وأجمغون» وعامة» وكافة» وقاطبة» ومعشر» ومعاشر. 
راحع: مختتصر الطوفي؛ ص/2)48 ومختصر البعلي: ضص/7١٠.,‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: ١5/١‏ 4» وإرشاد الفحول: ص/5١١.‏ 

(» سواء كان لمذكرء أو لمؤنث؛ أو سالا أو مكسراء أو جمع قلة» أو كثرة» فمثال السالم من 
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المذكر والمؤنث المعردف باللام قوله تعالى: إإنَالْمَِلِمِيت وَالْسْلِميِ #6 [الأحزاب: معلل د 


الكتاب الأول/ باب العام ؤظزأِ_ٍ'" 
والجمع المضاف ظاهران في العموم ما لم تصرف قرينة خلافاً لأبي 
هاشم من المعتزلة مطلقا”". 

ولإمام الحرمين: إن احتمل معهود”". وهذا مخالف لإجماع أهل 
العربية) والتفسير”". 


- ومثال جمع الكثرة من المذكرء والمؤنث الرحال» والصواحب» وجمع القلة الأفلس» 
والأكياد. 
ومثال المجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى: <ق يوْصِيكوٌد أله ف أؤلدر حكُمّ 4 [اللساء: »]1١١‏ 
وقوله: « حْرَّمَتَ عَلَنِحكُمْ أفهفَْ 4 [النساء: 57]. ٠‏ 
راحع: اللمع: ص/5 2١‏ والبرهان: 777/١‏ والمستصفى: 1//5ء والمنخول: ص/2178 
والإحكام للآمدي: ؟/510. 

() أي: لا يفيد العموم عنده سواء احتمل عهد أم لاء بل للجنس الصادق ببعض 
الأفراد» وعزاه المازري لأبي حامد الإسفرابي. 
راحع: المعتمد: 2577/١‏ وتشنيف المسامع: ق(58/أ)؛ وهمع الموامع: ص/107. 

)١(‏ يعون لا يفيد العموم إذا احتمل عهد؛ بل هو متردد - باحتمال العهد - بينه» وبين العموم 
حي تقوم قرينة. ومحل النزاع ما لم يتحقق عهد؛ فإن تحقق عهد صرف إليه جزما. 
راحع: البرهان: 25140-755/1١‏ والمستصفى: ؟//ا7. 

() لاستعمال القرآن الكريم ذلك كقوله تعالى: وو وَآللّه يحب لْمحيديرت 4 [آل عمران: + »]١‏ 
أي: كل محسنء وقوله تعالى: 9 فلا نع الْسَكَدْبينَ # [القلم: 4] أي: كل واحد منهم 
ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو: جاء الرحال إلا زيدا. 
راحع: أوضح المسالك: 2١77/١‏ وشرح ابن عقيل: 2178/١‏ وجامع البيان: 251/4 
4 والكشاف: »4514/١‏ وتفسير ابن كثير: 01//١‏ 24 4/4 10. 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
وكذلك المفرد ا محلى باللام يفيد العموم عند انتفاء قرينة العهد”' نحو: 
«المؤمن غر كريم - [أي: كل مؤمن]! - والكافر تحب لنيم»" 
حلافا / ق(7/أ من أ) للإمام الرازي في المحصول”*؟», والخلف بينه وبين 


00 


القائلين بعمومه لفظي؛ لأنه ذكر في المحصول في قوله تعالى: 39 وأحلّ الله 
البيع وحرّم لبوأ © [البقرة: ويم] أن الاستغراق ليس ناشئا من نفس 
اللفظ, بل هو من الخار ج27. 


وهذا قول الشافعي, والإمام أحمد. واخحتاره أبو الطيب» وابن برهان» والبوطي؛ ونقله 
الآمدي عن الأكثرء ونقله الفخر عن الفقهاء, والمبرد» وهو قول أبي علي الحبائي؛ 
وصححه البيضاويء وابن الحاحب؛ وغيرهم. 
راحع: المعتمد: 2511/١‏ والعدة: 485/7» والتبصرة: ص/0١1١»‏ والمسودة: ص/ه١٠)‏ 
وكشف الأسرار: 21١4/7‏ وفتح الغفار: 2٠١4/١‏ والتلويح: 254/١‏ وتيسير 
التحرير: 2705/١‏ ونحاية السول: 2”78/7 ومختصر الطوفي: ص/258 ومختصر 
البعلى: ص/17١٠2‏ والقواعد لابن اللحام: ص/4 219 وشرح الورقات: ص/١٠١٠.‏ 

(5) سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

م تقدم تخريجه: .10.-445/1١‏ 

(؛) حيث قال: «الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم, المحصول: ١/ق/؟/59ه,‏ 
فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد» كما ف لبست الثوب» وشربت الماء لأنه 
المتيقن» ما لم تقم قرينة على العموم. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: .417/١‏ 

ره) راجحع: المحصول: ١/ق/؟507/1,‏ 506. 


الكتاب الأول/ باب العام بو 


والذين قالوا: بعمومه لم يقولوا: بأنه موضوع للعموم؛ بل اللام 
الداحلة على المفرد لام الجنس» ورا تفيد العموم ممعونة القرينة» كما 
ذكرنا من المثالين» و كما في الآية المذكورة» وكما في قوله تعالى: ولا 
فيح آلتنَاحرٌ حَيَتُ أَقَ # [طه: 7]15© وخخلافاً لإمام الحرمين» والغزالي: فيما 
لا يكون واحده مدخول التاء نحو: تمر» وتمرة» وبر وبرة» فإنه إذا عري 
عن التاء» ودخله اللام يكون للاستغراق» بخلاف ما لم تدحله التاء نحو: 
الرجلء والدينار» فلا عموم هنا بخلافه هناك» إذ قوله: <لا تبيعوا التمر 
بالتمر» والبر بالبر إلا سواء بسواء»”'' يفيد العموم. 

وزاد الغزالي: الوصف بلفظ الواحد؛ فإن كان يوصف بالواحد 
كالرجل؛ والدينار» فلا عموم فيه» وإن لم يوصف كالذهبء فهو للعموم. 

وكأنه جعل احتمال الوصف بالواحد كالتاء الموجودة» هذا شرح 
كلام المصنف. 


رم راجع: البرهان: 41/١‏ 2347-5 والمستصفى: 57/7. ش 

الحديث رواه مالكء؛ والبخاري» ومسلم؛ وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
والبيهقي» والشافعي عن عبادة بن الصامتء وأبي سعيد الخدري بألفاظ مختلفة» ولفظ 
عبادة: «إني جمعت رسول الله 2 ينهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواءء عينا بعين» فمن زاد 
أو ازداد» فقد أربى». راجع: الموطأ: ص/4 559 وصحيح البخاري: 31/5؛ وصحيح 
مسلم: 2»47/5 وسنن أبي داود: 2777/7 وتحفة الأحوذي: 441/4؛ وسنن النسائي: 
47 »: وسنن ابن ماجه: 254/7 والأم: 235/7 والسنن الكبرى: 23175/5 وبدائع 
المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن: 174/5. 


يى33ظ»>, الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما كلام الغزالي - في المستصفى - ليس ظاهرا فيما نقله» فإنه 
قال: «أما الدينار» والرجل» فإنه يشبه أن يكون للواحد» والألف واللام 
للتعريف - ثم قال: - ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق» فإنه لو 
قال: «لا يقتل المسلم بالكافر»””» والمرأة بالرجل””©؛ فهم المنع في المجميع 
لا .مناسبة قرينة التفاوت ف الفضلء فإنه لو قدر حيث لا مناسبة» فلا يخلو 


عن الدلالة على الجنس)”". 


() هذا جزء من حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه: 15/9. 
والمراد بالكافر هنا الذمي» وفي المسألة لاف بين العلماء: ش 
فذهب أبو حنيفة» وأصحابه» وابن أبي ليلى إلى أن المؤمن يقتل بالكافر الذمي» عملاً 
بعموم قوله تعالى: وق وَكََِاعَلتِمَ فيهآ أن ألنّفْسَ بَاَلتَفْيسن 4 [المائدة: 45]. 
وقال مالك» والليث بن سعد لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة» وقتل الغيلة أن يضجعه؛ 
فيذبحه: وبخاصة على ماله. 
وذهب الشافعي؛ وأحمد, والثوري» وداود» وجماعة إلى أنه لا يقتل مؤمن بكافر عملاً 
بالحديث المذكور. 
راحع: فتح القدير - التكملة: 25١117/٠١‏ والمدونة الكبرى: 2577/5 وبداية 
المجتهد: 059/٠‏ والأم: 58/5, والمغئٍ لابن قدامة: 5057/10. 

الحق: أن الذكر يقتل بالأنثئى» والأنثى بالذكرء وهذا هو قول عامة أهل العلم منهم 
النخعي» والشعبي؛ والزهري؛ وعمر بن عبد العزيز» ومالك؛ وأهل المدينة» والشافعي؛ 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ هذا إذا كانا مسلمين» أما إن أراد بلمرأة 
المسلمة تقتل بالرحل الكافر الذمي. فهي نفس المسألة السابقة قبلها. 
راحع: تكملة فتح القدير: 2350/٠١‏ وبداية المجتهد: ؟/..5. والأم: 18/5ء 
والمغئي: 517/5/107. 

© المستصفى: 57/79 -4 5. 


الكتاب الأول/ باب العام ه56" 
هذا كلامه من غير زيادة”) 


[وقال - أيضاً -: «الاسم المفرد» وإن لم يكن على صيغة اللجمع يفيد 
فائدة العموم في ثلائة مواضع: أحدها: أن يدخل عليه الألف واللام»”". ولم 
يزد عليه |20 


أقول: من صيغ العموم النكرة في سياق النفي”*)» وهي على قسمين: إما 


«رمن» ظاهرة نحو: ما جاءني من أحدء أو كدر نحو: ايه [البقرة: 0 
ولا عالم قُُ البلد» فتفيد الااستغراق نصاء وأما بدون «من)»)» فتفيده ظاهراء 


() قلت: قول الشارح إن كلام الغزالي ليس ظاهراً في نقل المصنف فيه نظر؛ لأن الغزالي 
قال -- قبل الكلام الذي نقله الشارح -: ,روالصحيح التفصيل» وهو أنه ينقسم إلى ما 
يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة» والتمرء والبرة والبر» فإن عري عن 
المهاء فهو للاستغراق...2» وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخصء» ويتعدد 
كالدينار» والرجحل حن يقال: دينار واحد» ورجل واحدء وإلى ما لا يتشخص واحد 
منه كالذهبء إذ لا يقال: ذهب واحدء فهذا لاستغراق الجنس». المستصفى: 57/7. 
فهو ظاهر كما ترى. وراجع: المنخول: ص/44١-145.‏ ظ 

ثم ذكر القسم الثاني» والثالث» راحع: المستصفى: 45/6-.5. 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

() راحع: أصول السرحسي: 2150/١‏ وفتح الغفار: 2٠٠١/١‏ وكشف الأسرار: 211/7 
وشرح تنقيح الفصول: ص/١8١2‏ ومختصر ابن الحاجب: 7/7 ١٠1ء‏ والبرهان: 297/١‏ 
واللمع: ص/5١»‏ والمسودة: ص/١١٠2‏ ومختصر الطوفي: ص/8» والقواعد لابن 
اللحام: ص/١١7؛‏ ومختصر البعلي: ص/8١٠.‏ 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولهذا قال صاحب الكشاف - ف قوله تعالى: الَارييهِ -: ررقراءة الفتح 
توجحب الاستغراق» والرفع يجوزه)"". 

والجمهور: على أن إفادته بحسب الوضع [لغة حى إن أهل العربية 
. سموه نفي الجنس. 

وقيل: لزوم الاستغراق استدلالي: لأنه لنفي الجنس إذ النكرة موضوعة 
للماهية» وإذا نفى الماهية لا يبقى منها فرد ضرورة وحود الماهية في كل فرد. 

وقد سبق منا كلام ف أن وضع اللفظ هل هو للماهية» أو لفرد غير 
معين؟]”' فيه قولان: 

فإن©" / ق(54/ب من ب) كان موضوعا للفرد» فلا إشكال في 
إفادته لغة. 

وإن كان للماهية» فكذلك: لأن النكرة المنفية موضوعة بالوضع 
النوعي للاستغراق كالجمع المْحلّى: لأن الجمع بدون اللام موضوع لما فوق 
الاثنين لغة» ومع اللام لجميع ما يتناوله اللفظ» وكلا الوضعين ف الجمع 
نوعي» بخلاف النكرة» فإنه نوعي مع النفي» وبدونه شخصي. 

قوله: «وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى). 


)00( راحع: الكشاف: ١إه١‏ 3 
(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)) وأثبت يعامشها. 
5 آخر الورقة (1514/ب من ب) وجاء في هامشها: (بلغ مقابلة بحسب الإمكان) وفي 


بداية (55/أ) منها على الحامش جاء: (الثامن) يعي بداية اللحزء الثامن. 


الكتاب الأول/ باب العام وض 

أقول: قد سبق أن فحوى الخطاب» وهو مفهوم الموافقة» هل يفهم 
لغة أو شرعاء أو عرفاًء أو بقرينة من القرائن» قال بكل منها طائفة. 

والمختار: إفادته لغة كما تقدم» والمصنف حكى المذاهب هناك من 
غير اختيار”©. 

وقد ذكر هنا أن العرف دل على عمومه. 

إذا علم ذلك» فنقول: القائلون بالمفهوم اختلفوا'": / ق(7”/ب من أ). 

الأكثر: له عمومء ونفاه الغزالي(". 

وبعد تدقيق النظر لا خلاف في المعئ: لأنه إن أريد بالعموم ثبوت 
الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور الى دل عليها اللفظ» فالغزالي 
قائل به» وإن أريد ثبوته باللفظ نطقاء فلم يقل به أحد. 

والمصنف لما ذكر أن دلالة الفحوى [على العموم]" إفا هي 
بالعرف أردفه بقوله: ١ق‏ حَرَّمَتٌ | [النساء: «7]» 


لأن تحريم الذوات ليس ,كراد عرفاء ره تحريم جميع ما يباح من الأجنبيات 
بالنكاح من أنواع الاستمتاعات. 


(1) تقدم ذلك عند الكلام على مفهوم الموافقة؛ المساوي. والأولى: 441/١‏ وما بعدها. 

آخر الورقة (57/ب من أ). 

(5) راحع: المستصفى: 70/7. والمحصول: ١/ق/51/7,‏ والعدة: 17/١‏ 3» والموافقات: 
85/7 والمسودة: ض/43» والمجلي على جمع الجوامع: 2414/١‏ ومع الموامع 
ص/175. ومباحث الكتاب والسنة: ص/.6١.‏ 


(:) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 


لح الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

ولا يخفى عليك أن العرف هنا هو عرف الشرع لا العرف العام؛ وما 
أطلقه لظهوره. 

وقد يفهم العموم عقلاً كترتيب الحكم على الوصف الملائم الذي له 
صلوح العلية؛ لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول'". 

قوله: بر وكمفهوم المخالفة»» عطف على «كترتيب الحكم'”'' فيكون 
من قبيل ما دل العقل على عمومه؛ وهو خلاف المختار أيضاء إذ قد سبق في 
بحث المفهوم أنه يدل لغة. 

قوله: «روالخلاف في أنه لا عموم له لفظي». تقدم شرحه. 

قوله: «وق أن الفحوى بالعرف» والمخالفة بالعقل تقدم). لبه بهذا 
على أنه ليس مختاره. 


قوله: («و معيار العموم الاستشناع). 


نحو: حرمت الخمر للاسكار» فإن ذلك يقتضي أن يكون علة له والعقل يحكم بأنه 
كلما وجدت العلة يوجد المعلول» وكلما انتفت ينتفي. 
راحع: مختصر ابن الحاجب: 41١3/7‏ وفواتح الرحموت: 2585/١‏ وتيسير التحرير: 
١0:»؛‏ وإرشاد الفحول: صه١.‏ 

0 وعبارة السبكي في «جمع الجوامع,: ص/ه؛ هي: 9 خُرَّمَتَ عَلَتحكُمْ أكي: م4 
[النساء: *7]) أو عقّلاً كترتيب المدكم على الوصف وكمفهوم المخالفة». 


الكتاب الأول/ باب العام احلض 


أقول: معيار الشيء ما يعرف به ذلك» والاستشاء كذلك بالنظر إلى 
العامء فإن الاستشناء: هو إخراج الشيء بإلاء وأخواته لولا الإخراج 
لوجب الدخول”". 

فإن قلت: يشكل بأسماء العددء وبقولك: اشتريت العبد إلا ثلاثة 
لوجود الاستثناء» مع عدم العموم. 

قلت: مراده أن العام: هو الدال على الأفراد من غير حصرء فإذا 
وحد لفظ كذلككء وصح الاستثناء حكم عليه بالعموم؛ وأسماء العدد 
حارجة لكون الأفراد فيها محصورة. 

وأحاب بعض الأفاضل”: بأن بعض العام يصلح له العام؛ بخللاف 
العشرة مثلاء فإن العشرة لا تصلح له. 

وفيه نظر: لأن الرحال؛ والمسلمين لا تصلح لزيد» وعمروء ومثل 
العشرة» مع الإجماع على العموم. 

ولو سلم ذلك» واكتفى بأن العام يصلح للبعض في المحملة بخلاف 
العشرة لم يدفع الإشكال: لأن قصد المعترض أن الاستثناء ليس معيار 
العموم لوجوده» حيث لا عموم. 


فالجواب: بأن العام يصلح للبعض دون العشرة» كيف يدفع ذلك 
االإشكال؟ 


)١(‏ راجع: مختصر البعلي: ص/9 2٠١‏ واحلي على جمع الجوامع: »© وتشنيف 
المسامع: ق(59ه/ب)» وهمع الموامع: ص/21717 وحاشية العطار على المحلي: 54/7 .١‏ 
() جاء في هامش (أ): «الشيخ عز الدين الحلوائي». 


اا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «والأصح: أن الجمع المنكر ليس بعام)(". والمخالف الحبائي 
من المعتزلة» وأتباعه» قالوا: صح حمله على جميع الجموع: فكان عام". 
قلنا: بدلا, لا شولا كرجل في الوحدان. 
قالوا: لو لم يكن عاماً لكان مختصا. 
قلنا: ممنوع» بل مشترك مععئى كرجل» وفرس. 
وأقل الجمع ثلاثة عند الجمهور. 
وقيل: اثنان» وإطلاق صيغة الجمع على الاثنين» أو الواحد محاز". 


() لأنه لو قال: اضرب رجالا امتثل بضرب أقل الجمع. 
راجع: البرهان: ١/37؛‏ والتبصرة: ص/8١1»‏ والمحصول: ١/3ق/25114/5‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/١15١»‏ والمسودة: ةك ١‏ ومختصر ابن الجحاجب: 5/9 )٠١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/2778 وفواتح الرحموت: 2558/١‏ وتيسير التحرير: 25١8/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/5١١.‏ 

(0) راجع: المعتمد: .579/١‏ 

وحكي عن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفراييئ» والغزالي» وابن الماحشونء والبلخي» 
وعلي بن عيسى النحوي» ونفطويه؛ وهو مروي عن عمرء وزيد بن ثابت. 
والقول الأول هو قول الأكثرء وذكر في الإبهاج خمسة أقوال في المسألة. 
راحع: التبصرة: ص/1707» واللمع: ص/5١»‏ والبرهان: 2544/١‏ وأصول السرخحسي: 
0١‏ والعدة: 149/7», والإحكام لابن حزم: 2381/١‏ والمستصفى: ؟/31, 
والمنخول: كر عر : ٠١8/١‏ وتيسير التحرير: 2507/١‏ والإهاج: 
5؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/2.377 وإرشاد الفحول: ص/74١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام مف 


كال الاتات اق الرسافدت:اروزه انمع إلى الواتحد ليت دعا 
ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين -» ثم قال -: مثار الخلاف في أقل الجمع؛ 
فيما إذا قال: لفلان على دراهم, أو أوصى بدراهم؛ فهو محمول على أقل 
الجمع إن اثنين» فاثنان» وإن ثلاثة» فثلاثة) (". 

وذكر الشيخ ابن الحاجب في المنتهى: أن النزاع إنما هو ف مثل 
المسلمين» وضربواء واضربواء لا في: ج م ع ولا في نحو فعلناء ولا في 
نحو: مإ فَقَدَ صَعَتَ قُلُوبَكمَا #[التحرع: 4]» فإنه وفاق في أن المراد اثنان» فما 
فوقهماء ثم استدل على أن أقله ثلاثة بالتبادر إلى الفهم» وبقوله تعالى: 
:9 إن كان م 6 [النساء: .]١‏ 

وجه الاستدلال: ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما: / ق(50/أ 
من ب) رد على عثمان” في جعله حكم الأخوين حكم الإخوة؛ إذ قال 


ىم راجع: البرهان: 2505/١‏ 506. 

رم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدين» أبو عبد الله ذو النورين» أسلم قليما عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام 
وهاحر الهجرتين إلى الحبشة؛ ثم هاحر إلى المدينة بزوجه رقية بنت رسول الله ولك 
وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم أخحتهاء وبويع له بالخلافة سنة (5اه) وفتح في عهده 
شمال إفريقياء وباقي فارس» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة» أصحاب 
الشورى» كان واد في سبيل الله وقتل 1 50 سنة (168ه) رضي الله 
عنه» وله مناقب كثيرة. راجع: الاستيعاب: 259/7 والإصابة: 2457/1 وإتمام 


الوفاء: ص/57 2١‏ وتأريخ الخلفاء: ص/47 2١‏ والخلاصة: ص/١771.‏ 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


له: «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال: لا أنقض أمراً كان قبل» ", 
فسلم له أن الأمر كما ذكره لغة) ولكن م يرد با جمع حقيقة حقيقة / ق(514/أ 
حن )) بل استعمل ازا فق الأحوين: والقرينة الإجماع» هكذا ذكره ابن 
الجاجب» وتبعه المولى امحقق!". 

وفيه نظر: إذ لو كان كذلك لم يتناول حقيقة الجمع في هذه الصورة. 
وليس كذلك للاجماع على أن حكم الإحوة حكم الأحويد» 

بل الحق: أنه من عموم لجاز عند من ل يحوّز الجمع بين الحقيقة 
وانحاز» أو اللفظ مستعمل ف المعى الحقيقى وا محازي عند من يجوز ذلك. 


قالوا: قوله وله <الاثنان فما فوقهما جماعة>”". 


)١(‏ رواه البيهقي» وابن حزم؛ وغيرهما بإسناد جيد عن شعبة بن دينار مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس» وقد تكلم في شعبة مالك» وأبو زرعة» والنسائي؛ وقال أحمد: لا بأس 
به وأخرجه الحاكم في المستدرك» وصحححه؛ ووافقه الذهبي» لكن تعقبه الحافظ في 
تلخيص الحبير» والحافظ ابن كثير في تفسيره ضعفه بسبب شعبة. 
راجع: المستدرك: 7586/4 والسنن الكبرى: 51707/5» وامحلي لابن حزم: 592/8؟, 
وميزان الاعتدال: 2774/7 وييى بن معين وكتابه التأريخ: 2507/79 وتلخيص 
الحبير: 280/7 وتفسير ابن كثير: 15.0-14805/1. 

(؟) راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/5 2٠١‏ ومختصر المنتهى وعليه العضد: ؟/8١٠.‏ 

قال الطوفي: «روالائنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا إذ الشارع بَيّن 
الأحكام لا اللغات, مختصر الطوفي: ص/١١٠2‏ وراحع: تفسير ابن كثير: .450/1١‏ 

(؛) الحديث رواه أحمد, وابن ماحه؛ والدارقطيئ عن أبي أمامة» وأبي موسى رضي الله 
عنهما مرفوعاء وبوب له البخخاري: (باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة) وذكر - 


الكتاب الأول/ باب العام روف 
الجواب - من وجهين -: 
الأول: أنه ليس محل النزاع لما تقدم أن ج م ع ليس محل الخلاف. 
الثابي: أن الخلاف في المعيئ اللغوي» وما في الحديث محمول على 
المعى الشرعي لكويه كله مبغوثا ليان ابيا الغ 
والاستدلال - على المذهب المختار بقولهم: جاءني رجلان عالمان» دون 
عالمون لا يتم إذ رما كان جمعاء ولكن روعي الصورة؛ وفيه بعد لكنه محتمل. 


قوله: ((وتعميم العام .مع المدح» والذم). 


- حديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: «إذا حضرت الصلاة» فأذناء وأقيماء ثم ليؤمكما 
أكب ركما»؛ ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن رسول الله يله صلى جماعة» مع شخص 
آخر» أو مع إحدى نسائه» وهذه الأحاديث صحيحة» تؤكد صحة معئئ الحديث 
الذي ذكره الشارح. 
وطرقه ضعيفة» وقال الحافظ: «الربيع بن بدر ضعيف» وأبوه بجهول» وذكر السيوطي 
أنه حسن لغيره. 
راحع: مسند أحمد: 75514/0؛ وسئن ابن ماحه: 5117/١‏ وسنن الدارقطي: 2780/١‏ 
والمستدرك: 0578/4 وسنن النسائي: 281/5 وصحيح البخاري: 2١57/١‏ وفيض 
القدير: 2١48/١‏ وتلخيص الحبير: 28١/9‏ وكشف الخفاء: »49/١‏ والابتهاج 
بتخريج أحاديث المنها ج: ص/15. 
وراجحع: توجيه علماء الأصول لهذا الحديث» واحتجاحهم به: التبصرة: ص/١17١2‏ 
والمعتمد: »55١/١‏ والإحكام لابن حزم: »591/١‏ والعدة: ؟//1510. والمحصول: 
١/3/١‏ 0» وشرح تنقيح الفصول: ص/575: وشرح العضد على المختصر: 
»٠5‏ وكشف الأسرار: 238/7 وفتح الغفار: 2٠١5/١‏ وإرشاد الفحول: ص/5 .١7‏ 


0/4" الدرر اللوامع في شرح جح جمع الجوامعء, للكوراني 


أقول: اللفظ الموضوع للعموم إذا سيق لمدح كقوله تعالى: ا إن 
لَْرَارلييرٍ # الاقطار: ]1١‏ أو ذم كقوله تعالى: جل وَألدِيت يكروت 
أَلذّهَبَ وَاَلْقِضََةَ وَلَايفِفُونهافي سبل أله 6 [التوبة: ا" 
المختار - عند المحققين - يفيد العموم كسائر الألفاظ الى يقصد بما 
المدح» والذم لعدم التنافي بين المعنيين» وبين العموم'". 
ونقل عن الشافعي خلافه؟ حى قال بعضهم: إن ليس للاية دلالة 
على وجوب الزكاة في الحلي المباح”» وقد عرفت اللحواب عنه”) 


رم راجع: المحصول: ١/ق/307/7»‏ والإحكام للآمدي: ,1١5/1‏ ومختصر ابن الحاحب: 
5:, وامحلي على جمع الجوامع: 47/١‏ 5» وإرشاد الفحول: ص/77١.‏ 

() ذكر ابن الهمام» وابن عبد الشكور أن هذا المذهب هو للشافعية عامة. والحق: أنه 
وحه ضعيف ف المذهب, والصحيح أنه يعم» وهو الثابت عن الإمام الشافعي حق 
قال الشيرازي - عن القول بعدم العموم-: ,روهذا حطأ». وقال بعدم العموم بعض 
الحنفية» وبعض المالكية؛ وغيرهم. 
راحع: المعتمد: 2575/١‏ والتبصرة: ص/157١2‏ واللمع: ص/١2‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١17؛‏ والمسودة: ص/2177 وفتح الغفار: 250/7 وفواتح الرحموت: 
90١‏ وتيسير التحرير: )501//١‏ ومختصر البعلي: ص/57١١.‏ 

رم قال الآمدي: «نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه منع من عمومه حت إنه منع من التمسك 
به في وحوب ز ة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام؛ وإنما سيق 
لقصد الذم والمدح, مبالغة في الحث على الفعل؛ أو الزجر عنم الإحكام: .١١9/7‏ 

(؛) اختلف العلماء في زكاة الحلي: فذهب فقهاء الحجاز» ومالك»؛ والليث بن سعد 


والشافعي» وأحمد وأبو عبيد» وإسحاق» وأبو ثور والقاسم» والشعبي» وقتادة) ع- 


الكتاب الأول/ باب العام نف 


العموم في جميع موارده: لأن الكلام إذا سيق للمدح كثير ما يتوسع فيه 


- 
5 


ويتجوز» وإلا لا ريب عند ذي مُسْكة في أن قوله تعالى: :2 إن الابرار لنى 


د معر وه م 


عم (059)وَإنَ لجار لقَى جيم 6 [الانفطار: ]14-1٠‏ يفيد العموم» وإن كان 
مسوقا للمدح والذم» وهذا الذي ذكر عن الشافعي ليس مذهبه» بل هو 
وججحه نقل عن القغال29, ومختاره مختار امحققين. 


- ومحمد بن عليء إلى أنه لا زكاة فيه» وهو مروي عن ابن عمر وجابر وأنس» 
وعائشة» وأسماء» وغيرهم. 
وذهب عمرء وابن مسعود؛ وابن عباس؛ وعبد الله بن عمروء وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن حبير» وعطاءء وبجحاهد, وعبد الله بن شداد» وجابر بن زيدء وابن سيرين» 
وميمون بن مهران» والزهريء والثوري» وأصحاب الرأي إلى أن فيه الزكاة. وهي 
رواية للشافعي» وأحمد في غير المشهور عنهما. 
راحع: شرح فتح القدير: ؟5/7١2515-171‏ وبداية امجتهد: 151/١‏ والمجموع للنووي: 
2755-5 والمغئ لابن قدامة: /15-11, 

م هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي إمام عصره كان ييا 
أسركنا؛ 006 محدثاء لقوياء شاعراء متكلماء ورعاء زاهداء ذاكرا للعلوم» 50-6 
يورده» ويعتبر أول من صنف ف الجدل الحسن من الفقهاء, وله مؤلفات منها: كتاب 
في أصول الفقه» وشرح الرسالة» والتفسيرء وأدب القاضيء ودلائل النبوة» ومحاسن 
الشريعة» وتوقٍ سنة (7575ه) وقيل غير ذلك. 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/؟7١١2‏ ووفيات الأعيان: 2778/7 وقذيب 
الأسماء واللغات: 2787/7 وتبيين كذب المفتري: ص/2187 وطبقات السبككي: 25٠١/7‏ 
وشذرات الذهب: */01. والفتح المبين: .501/١‏ 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
هذا إذا م يعارضه عام آخر م يرد به المدح» أو الذم وإذا عارضه 


وقيل: يتوقف إلى أن يتبين الحال. ففي المسألة ثلاثة أقوال» وإليها 
أشار المصنف بقوله: «وثالثها يعم». وإنما قدم [الخاللي عن المدح]”") 29 
على القول المختار» ولم يحعل [النصين]”© متعارضين - لما ذكرنا من أن 
المسوق للمدح. والذم لا يقاوم الخالي عنهماء لكون العموم هناك 
مقصوداء وعلى هذا قول بعض الأفاضل””: «والتعميم فيه - أي: ف 
المدح.ء والذم - أبلغ» فيه نظر. وما روي عن عثمان رضي الله عنه في 
الجمع بين الأحتين: «أحلتهما آية - أي: قوله تعالى: ِ«أوَمَامَلَكتَ يدك # 
[النساء: *] - وحرمتهما آية» [أي: قوله: 9 ون تَجَمَعُوا بيت 
لْخُدَصين [النساء: 0]]5©؛ فتقاديم آية التحريم ليس لخلوه عن المدح» بل 
لقوله وَيدُ: <ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»”. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

في (أ» ب): «النصان» والمثبت أولى على بناء يجعل للفاعل؛ أما إذا بناه للمجهول فالكلام 
لا غبار عليه أو يحمل على القول الشاذ في جعل المثى ملازما للألف في جميع الحالات. 

م جاء في هامش (أ): ,رهو عضد الملة والدين رحمه الله تعالى». 
راحع: شرحه على المختصر: .١75/7‏ 

(؛) ما بين المعكوفتين سقط من (ب).» وأثبت كهامشها. 

(ه) والحديث رواه البيهقي» وذكر أنه من رواية جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعودء 
وجابر النعفي ضعيف» والشعبي عن ابن مسعود منقطع؛ ونقل الحافظ السخاوي عن - 


الكتاب الأول/ باب العام يفف 

قوله: «وتعميم: لا يستوون» ولا أكلت». 

أقول: ترجمة المسألة بنفي المساواة إنما هو لتحرير محل النزاع بين 
أبي حنسيفة» والشافعي في قتل المسلم بالذمي: أن استدلال الشافعي على 
عدم القتل: بأن الفعل الواقع بعد النفي يعم كقولك: ما أكلت» وما 
ضربت؛ كل منهما عام في وجوه الأكل» والضرب”". 

لنا - على المختار -: أن الجملة في حكم النكرة» وهذا تقع صفة 
للنكرة» وقد تقدم أن النكرة في سياق النفي تعم. 

لا يقال: هذا قياس في اللغة؛ لأنا نقول: معلوم من الاستقراء لكلام 
أئمة العربية. قالوا: مطلق المساواة أعم من'" / ق(554/ب من أ) المساواة 
من كل وجهء ولا دلالة للعام على الخناص. 


- العراقي: أن هذا الحديث لا أصل له» وذكر العجلوني: أن ابن مفلح أدرجه في أول 
كتابه في الأصولء فيما لا أصل له. 
راحع: السئن الكبرى: 155/17» والمقاصد الحسنة: ص/557*» وكشف الخفاء: 4/5 75ح 
والابتهاج: ص/3554» وأسئ المطالب: ص/185١.‏ 

(1) وهذا هو مذهب الالكية؛ والشافعية» والحنابلة» وأبي يوسف من الأحناف. وذهب 
الحنفية» والمعتزلة» والغزالي» والرازي» والبيضاوي إلى أنه لا يعم. 
راحع: المستصفى: 57/7؛ والمحصول: ١/ق/51717/7‏ 250707 والإحكام للآمدي: 
ا وشرح تنقيح الفصول: ص/84١:‏ 185» والمسودة: ص/5 2٠١‏ ومختصر 
ابن الحاجب: 4/7 241117-11 ومختصر البعلي: ص/١١1١2‏ وتخريج الفروع للزنحاني: 
ص/١5٠١»‏ والإهاج: 5/7١1ء‏ وفواتح الرحموت: 2585/١‏ 23589 وتيسير التحرير: 
0١‏ وامحلي على جمع الجوامع: »475-477/١‏ مباحث الكتاب والسنة: ص/155. ١‏ 


آخخر الورقة (554/ب من أ). 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: كذلك؛ وليس محل النزاع: لأن المتنازع فيه نفي» ونفي العام 
يوحب نفي الخاص. 

قالوا: لو كان كذلك لم تصدق القضية؛ إذ ما من شيئين إلا 
وبينهما مساواة بوجه من الوجوهء وأقله الشئة» والتعقل. 

قلنا: عام في الأوصاف الى تعتبر» وتقصد بالنفي والإثبات من قبيل 
نا [صيب] :0ق وداوات من يديع النقزة. 

قوله: ررلا آكل». يريد أن الفعل المتعدي - بعد النفي» والشرط 
على الأصح إذا حذف مفعوله نحو: لا آكل» وإن أكلت - عام في 
وقعزالا نه رعق لو :قال تويك تكولا عاضا يفيل 

تقال نارق نقيقة: ايقل افيض ارتم انتوق اكول ختصوضا 
لا يقبل7. 

لنا - على المختار - ما تقدم في نفي المساواة. 


في (ب): «تحقيقه, والصواب المثبت من (أ). 

(؟) آخخر الورقة (150/ب من ب). 

م لأنه لنفي الماهية» ولا تعدد فيهاء فلا عموم؛ والتخصيص من توابع العموم أما 
عند غير الأحناف» فالنفي للأفراد» فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به 
لعمومه. 
راجع: المستصفى: 57/7, والمحصول: ١/ق/251717/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/85١)‏ 
وفواتح الرحموت: ,785/١‏ ومختصر البعلى: ص/١1١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام لض 
ولنا - أيضاً - أن الأكل لنفي حقيقة الفعل؛ وَإنما يتحقق بالنسبة 
إلى جميع مأكولاته» ولذلك حنث بأيها أكل اتفاقا"". 
وهذا هو معن [العموم]|”"؛ فوجب قبوله للتخصيص» كما لو 
صرح بنفي المأكولات. 
قالوا: لو كان عاماً في المفعول لعم في الزمان والمكان من متعلقات 
الفعل [لأنهما]" مثله). 


قلنا: تعلقه بالمفعول به أقوىء فلا يقاس عليه غيره» ولئن سلمء» فنفي 
حقيقة الأكل يستلزم النفي في كل زمان ومكان. 
قوله: رجلا المقتضي) والعطف العام)). 


أقول: المقتضي - بكسر الضاد على صيغة الفاعل - ما لا يستقيم 
كلاما إلا بتقديرء وذلك التقدير هو المقتضي". 


() راحع: المختصر مع شرح العضد: 2١١8/0‏ والإحاج: 2١١/7”‏ وفاية السول: 
والتمهيد: ص/79-. غ7., 

() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

سقط من (أء ب) وأثبت هامش (أ). 

(4) في (ب): «رفي الزمان والمكان من متعلقات الفعل بالمفعول به مثله, والمثبت من (أ) 
هو الأولى. 

(ه) قال العلامة ابن النجار: «قال البرماوي: المقتضي بالكسر الكلام المحتاج للإضمارء 
وبالفتح هو ذلك الحذوفء ويعبر عنه أيضاً بالمضمرء فالمختلف في عمومه على الصحيح - 


اياي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فتقدير الكلام: أن المقتضي لا عموم له في مقتضاه» بل لا يقدر إلا 
ما دل عليه دليل» فإن لم يكن دليل على أحد التقادير يبقى اللفظ بحملاً. 


ثم ما دل الدليل على تعينه» فإن كان عاما لو أظهرء فهو عام وإلا 
فله0" . 


لنا - على أنه لا عموم فيه -: لو قدر الجميع لقدر الزائد على قدر 
الحاجة بلا دليل. 


مثاله: قوله يد «رفع عن أميّ الخطأ والنسيان», له تقديرات 


بحسب كل حكم دنيوي: كالعقوبات» والضمانء وغيرهماء وأحروي: 


- المقتضّى بالفتح, بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ» 
فلا يحوز دعواه في المعاني» ويحتمل أن يكون في المقتضي بالكسرء وهو المنطوق به 
المحتاج في دلالته للإاضمار» شرح الكوكب المنير: .5٠0-195/7‏ 
وراحع: العدة: 5117/1. والمحلي على جمع الجوامع: »4554/١‏ ومباحث الكتاب 
والسنة: ص/2158 1517. 

(0) اختار عدم عموم المقتضي الشيخ أبو إسحاق» والغزالي» وابن السمعاني» والرازي 
والآمدي» وابن الحاحب؛ وغيرهم: لأن العموم من عوارض اللفظء والمقتضي مع لا 
لفظء ولأن الضرورة تندفع بإثبات فردء ولا دلالة على إثبات ما وراءه فبقي على 
عدمه الأصلي ممنزلة المسكوت عنه. 
وقيل: هو عام؛ ونقل عن أكثر الشافعية» والمالكية» وصححه النووي. 
راجع: العدة: ؟/0117, والمحصول: ١/ق/5/7‏ 257 والمختصر مع شرح العضد: »١١89/7‏ 
وفواتح الرحموت: ,594/١‏ والمحلي على جمع اللجوامع: »47154/١‏ وهمع الوامع: 
ص/١186١»‏ وإرشاد الفحول: ص/١171١»‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/5١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام ١م"‏ 
كالحسابء والعقاب» وتقدير أحدهما كاف في استقامة الكلام» فتقدير 
الزائد على الواحد تقدر لما لا حاحة إليه. 

قيل: رفع الجميع أقرب مجحاز إلى [رفع أصل ]”" الخطأ والنسيان: لأن 
الت ركيب يقتضي بحسب الظاهر رفع ذات الخطأ والنسيان» وحيث امتنع 
الحمل على الحقيقة» يحمل على أقرب المجازات» وهو رفع جميع الأحكام 
لاستلزامه صيرورة الذات» ملحقة بالعدم. 

قلنا: البحاز بغير الإضمار أكثر منه بالإضمارء فيتعارض دليل المثبت 
والناقي» فيسلم دليل القائل بالبعض. 

قيل: اللزاع حيث لا دليل على تعين البعضء فلو قدر بعض معين 
يلزم التحكم. أو مبهمء فالإجمال. قلنا: نختار أنه مبهم. 

قوله: يلزم الإجمال. قلنا: بيانه إلى الشارع» وهو أولى من التعميم 
لإفضائه إلى زيادة التقدير. 

وكذلك العطف على العام لا يقتضي عموم المعطوف عليه مثل 
الحديث الذي رواه أبو داود”»: <لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد 


0 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشهاء وسقط من (أ) «أصل» وأثبت بمامشها. 

() هو سليمان بن الأشعث بن شدادء أبو داود السجستاني» ويقال له: السجزي. قال 
النووي: «رواتفق الفقهاء على الثناء على أبي داود» ووصفوه بالحفظ التام» والعلم 
الوافر» والإتقان» والورع؛ والدين؛ والفهم الثاقب في الحديث وغيره» وف أعلى 
درجات النسكء والعفاف» والورع». 5 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
في عهده»”'", فالمسلم عام عندناء وكذا الكافر يشمل الذمي» 
والحربي. ظ 
وعند الحنفية قوله: «بكافر» عام خص منه الذمي: لأن المسلم يقتل 
به استدلالاً بقوله تعالى: أن ألنّفْسَ يالتفينق 6 [المائدة: ه؛]) فيلزم أن 
يكون الثاني أي المقدر أيضاً عاماء فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل على خخ روجه. 
وقد دل النصء والإجماع / ق(50// من أ) على قتل المعاهد 
بالذمي» فيكون الحكم» وهو عدم القتل قصاصاً مختصا بالحربي. 
والحاصل: أن الشافعية - في التقدير - يقدرون الحربي ابتداء 
والحنفية يقدرون بكافر على العموم» ويخرجون عنه الذمي بدليل دل 
عليه» ويدعون أن عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف ضرورة 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم» وصفته. 


- وذكره ابن أبي يعلى في أصحاب أحمد. وذكره العبادي» والسبكي في طبقات 
الشافعية وهو صاحب كتاب السنن» وتوف بالبصرة سنة (51/5ه). 
راحع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/70؛ وطبقات الحنابلة: 2159/١‏ وتذيب الأسماء 
واللغات: 54/7؟5» وطبقات السبكي: 2397/1 ووفيات الأعيان: 2158/5 والمنهج 
الأحمد: ١/176»؛‏ وطبقات المفسرين للداودي: 2501/١‏ وتذكرة الحفاظ: 2591/5 
والخلاصة: ص/١5١»؛‏ وطبقات الحفاظ: ص/717» وشذرات الذهب: ؟/517١.‏ 
() راجع: سنن أبي داود: 488/7» رواه من حديث علي رضي الله عنه» وقد تقدم 
تخريج قوله: «لا يقتل مسلم بكافر»: ص/7515. 
وانظر ذكر من أخرجه تلخيص الحبير: .١5-1/14‏ 


الكتاب الأول/ باب العام ابذك 

والجواب: أنه لو كان عموم المعطوف لازم لعموم المعطوف عليه 
لزم أن لا يقتل ذو عهد بالذمي» وهو حلاف الإجماع. 

فإن قالوا: قد أحرج الذمي من العموم بالدليل. 

قلنا: تقدير العمومء وإنخراج الذمي إنما يرتكب لو كان اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه واجبا في جميع التعلقات» وليس كذلك على ما 
بين في علم العربية. 

قال الإمام - في الغنّْيّة -: ررلا يحتاج إلى التقديرء ليقدر عام؛ أو 
خاص: لأن الكلام مستقل بدون التقدير». 

ورد بأن التقدير لا بد منه: لأنه لو لم يقدر شيء لكان / ق(55/أ 
من ب) لنفي الحقيقة» فيمتنع قتله مطلقاء وهو باطل. 

فإن قيل: فهم قتله بالمسلم والذمي من نصوص أخر. فنقول: هو 
معبئ التقدير الذي قالوا به» هكذا قاله بعض الأفاضل”". وفيه نظر: لأن 
مقصود الإمام: أن جعل مثل هذا التركيب من قبيل عطف العام على 
الخاص غير مستقيم» إذ لا ضرورة في التقدير» لا لفظا لاستقلال الكلام 
بدونهه. ولا معيئ؛ لأن الحكم المستفاد من المقدر قد استفيد من غيره من 


النصوص» فكيف يتوجه ما أورده عليه؟ 


قوله: رروالفعل المثبت). 


(1) جاء ف هامش قا ب): «التفتازاني رحمه اللم. 


48" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: الفعل الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسمء والحرف إذا كان 
منفيا قد تقدم حكمه؛ وهو أنه ف تأويل المصدر النكرة في سياق النفي» 


فيعم. 
وأما المثبت في حكم النكرة في الإثبات» فلا وجه لعمومه'' 
ثم العموم الذي تفي عنه له جهات: 
الأولى: إفرادهى. فلا يعمها نحو: «صلى دعل البيت>”", فلا 
يشمل الفرضء والنفل. 


راجع: اللمع: ص/215 والمستصفى: 57/5, والمحصول: 24714/5/3/١‏ ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: ا و مختصر مختصر البعلي: ص/١١11ء‏ وفوائح 
الرحموت: 5*١‏ وتيسير ير التحرير: 81١‏ والحلي على جمع الجوامع: دق 
وشرح الورقات: ص/: 2٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/ه 21١١‏ ومباحث الكتاب والسنة: 
ص/5١.‏ 

(5 رواه مالك» والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم عن عبد اللّه بن 
عمر: «أن رسول الله علد دحل الكعبة هو وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» 
وبلال بن رباح» فأغلقهاء ومكث فيهاء قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين 
خرج»2 ما صنع رسول اللّ؟ فقال: جعل عمودا عن يساره)» وعمودين عن عينه) 
وثلاثة أعمدة وراءف وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) ثم صلى». 
راحع: صحيح البحاري: الى ل وصحيح مسلم: وإهق وسئن 
النسائي: 7117/0 وسئن ابن ماجه: 2550/7 والمنتقى: 4/7 “اء وشرح السنة: 2351/7 


وبدائع المنن: ١/ة".‏ 


الكتاب الأول/ باب العام 1" 


الثانية: الأزمان نحو: <كان يجمع ف السفر>»”" لا يدل على عموم 
الزمان. 


الثالثة: عموم الفعل للأمة لا يدل صدور الفعل عنه على وجوب 
الاتباع. 

بل العموم - في هذه المذكورات إنما يستفاد من دليل خارجي كقوله 
2 «خحذوا عع مناسككم»>”'") وكقوله: «اصلوا كما رأيتمونٍ أصلي>. 

وإذا وقع فعله بعد إجمال» أو إطلاق» أو عموم, فيتبع البيان في 
العموم) وعدمه. 


رح رواه مالك؛ والبخاري» ومسلم, والترمذي» والدارمي عن عبد الله بن عمر قال: 
«كان رسول الله يللْهٌ إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء»» وف رواية لمسلم 
عن ابن عباس: «أن رسول الله يَللهٌ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة 
تبوك..»» ورواه أبو داود عن معاذ في غزوة تبوك: «فكان رسول الله يَلِدٌ يجمع بين 
الظهر» والعصرء والمغرب»؛ والعشاء»؛ ورواه النسائي عن أنس» وأحمد عن ابن عباس. 
راجحع: الموطأ: ص/8 2٠١‏ وصحيح البخاري: ؟/ددت وصحيح مسلم: ؟/.15ء 
ومسند أحمد: 4/7 21448 وسنن أبي داود: 2775/١‏ وتحفة الأحوذي: 2151١/*‏ 
وسئن النسائي: 275817/١‏ وسنئن ابن ماجه: 2581/١‏ وسنن الدارمي: ,955/1١‏ 
وشرح السنة: »١937/4‏ ونيل الأوطار: 71417/7. 

0 هذا جزء من حديث رواه مسلم) وأحمد وأبو داود» والنسائي عن حابر روا 
بألفاظ متقاربة. 
راجع: صحيح مسلم: ا ومسند أحمد: ا وسئن أبي داود: 5غ 
وسنن النسائي: 1417/9 7. 


كم" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فإن قيل: قد عم الفعل في قوله: <اسهاء فسجد»>”", و<زنى ماعز”", 
فرجم>»” و«فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا>>»7'. 


(0 عن عائشة رضي الله عنها أن البي ل: مماجراحم جو و امهو دل 
أن يسلم». 
قال الحيئمي: «رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه عيسى بن ميمون» واختلف ف 
الاحتجاج به» وضعفه الأكثر». 
وعن محمد بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس قال: «صليت خلف أنس بن 
مالك صلاة سها فيهاء فسجد بعد السلام» ثم التفت إليناء وقال: أما إني لم أصنع إلا 
كما رأيت رسول الله يه يصنع» رواه الطبراني فْ الصغير وفيه بجاهيل. 
راحع: مجمع الزوائد: ؟/575١-4 2١5‏ وتلخيص الخحبير: ؟/1. 

هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي» يقال: امه غريب» وماعز لقب له؛ معدود ف 
المدنيين» كتب له رسول الله ييهٌ كتاباً بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزن» وأمر 
زضول الله برجمه» وقال: «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أميّ لا أحزأت عنهم». 
راجع: أسد الغابة: 28/0 والاستيعاب: /478» والإصابة: 2717/7 وهّذيب 
الأسماء واللغات: ل 

0 وقصة ماعز أنه أتى البي و فاعترف بالزق» فرجم. رواها البخاري» ومسلم؛ 
وأحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ وغيرهم. 
راجع: صحيح البخاري: :7١5/8‏ وصحيح مسلم: 2١١5/0‏ ومسند أحمد: 28/١‏ 
6؛ وسنن أبي داود: 55/7 4» وسنن الترمذي: 75/4؛ وسنن ابن ماجه: 115/7. 

(4) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل فعلته 
أنا ورسول الله يلد فاغتسلنا». رواه أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وقال 
الترمذي: حسن صحيح؛ وكذا صححه ابن حبان» وابن القطان» وقال الحافظ: 
وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. - 


الكتاب الأول/ باب العام 1 

الجواب: أنه من دليل نخارجيء والكلام إنما هو ف لفظ الفعل المثبت. 

قوله: ««رولا المعلق بعلة». 

أقول: يعي أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر 
لإسكاره؛ هل يتناول الحكم سَائرَ المسكرات) أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

اللتهورة يعم شررعا. القاضي: لا شرعاء ولا لغة. وقيل: لغة(". 

لنا - على مختار الجمهور» وهو أنه يدل شرعا ب فلأن الشارع إذا 
رتب حكماً على وصف صا للعلية» يستقل في العلية حيث وجد ظاهراً. 

وأما أنه لا يدل لغة» فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانما لسوادف لا 
يلزم منه عتق سالم لسواده. وهو ظاهر. ظ 

القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوأء لا يلزم منه 
حرمة كل ما كان فيه حلاوة. 


الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة» ونلتزم عمومه. 


- راجع: المسند: 91/5 2١151١‏ 2355 وسنن الترمذي: 2181-1480/١‏ وسئن ابن 
ماحه: 251١/١‏ وتلخيص الحبير: .١714/١‏ 

() راحع: الخلاف المذكور: المعتمد: ,1875-1109/١‏ والمحصول: ١/ق/19/5١ه2‏ 
والإحكام للآمدي: ؟/48-917. والمختصر مع شرح العضد: 2١١9/7‏ وفواتح 
الرحموت: 2585/١‏ وتيسير التحرير: 105/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: »41١5/1١‏ 
65؛ وتشنيف المسامع: ق(١5/أ))‏ وهمع الموامع: ص/١24181‏ وإرشاد الفحول: 
ص/ه 217 ومباحث الكتاب والسنة: ص/0٠١.‏ 


5834 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
القائل: بأنه يدل لغة» لو قال: حرمت المسكر لإسكاره» كان عاما 
اتفاقاء فكذا قوله: حرمت الخمر لاسكاره© / ق(50/ب من أ). 


اللجواب: إن أردت أن حكمهما واحد» فذلك من الشر ع) وإن 
أردت أنه من اللغة» فذلك تمنوع لاختللاف الصيغة تأمل! 


هذه المسألة) تلاثم بحث العام للا أنها من [العام]7) المصطلح عليه ومثلوا 
لها قول البي يَنيْهٌ لغيلان بن سلمة الثقفي”؟ - وقد أسلم وتحته عشر نسوة -: 


«احتر أربعاء وفارق سائرهن»>” » فيعم الحكم» وهو جواز اختيار 


() آخر الورقة (75/ب من أ). 

0 ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت كامشها. 

(م) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

هر السحان غيللان وق سلمة بن معتب التقفي: أبو عمر كان أحد أشراف ثقيف» 
ومقدميهم؛ وكان حكيماًء وفد على كسرىء فقال له كسرى: أنت حكيم قوم لا 
حكمة فيهم» وكان شاعراً بحيداء أسلم بعد فتح الطائف» وكان تحته عشر نسوة 
فأسلمن معه» فأمره النبي يلد أن يختار أربعا منهن» ويفارق باقيهن» وتوف في آخخر 
حلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
راحع: أسد الغابة: 247/4 والاستيعاب: 2183/7 والإصابة: 2١89/9‏ وذيب 
الأسماء واللغات: 45/7. ٠‏ 

(ه» رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: مالك؛ والشافعي» وأحمدء والترمذي» 
وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم قال: «أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه؛ فأمره النبي يلل أن يختار منهن أربعا». ٍ- 


الكتاب الأول/ باب العام 0" 


الأربعء؛ ما إذا تزوجهن اه ماقا لإطلاقه الحكم من غير استفسار”''» 
ولو كان الحكم يختلف باختلاف الصورتين لما أطلق؛ لأن البيان واجب 
عليه والاطلاق قُ موضع التقييد لا يفيده. 


- راجع: المنتقى: »١717/4‏ وبدائع المنن: 2551/7 وتحفة الأحوذي: 2778/4 وسئن 
ابن ماجه: 2505/١‏ وموارد الظمآن: ص/١١23‏ والمستدرك: ؟١/197١ء‏ ونيل 
الأوطار: .١18٠0/5‏ 

() حيث إن البي وله لم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع» والترتيب» 
فكان إطلاق القول دالاً على أنه لا فرق» واستحسنه محمد بن الحسن خلافا لقول 
أبي حنيفة من أن العقد إذا كان را تعينت الأربع الأوائل؛ لأن مذهبه: أن ترك 
الاستفصال لا ينزل منزلة العموم. 
وصار إمام الحرمين: إلى أنه يعم إذا لم يعلم النبي يليه تفاصيل الواقعة» فإن علمء فلا 
يعم) وفك أن يكرن تقيدا لقول الشافعي: ترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم» ولذا قال الإمام - بعد ذكر قول الشافعي الذي سبق -: ,«روفيه نظر لاحتمال 
أنه أجاب بعد أن عرف الحخال». 
غير أنه قد حاء عن الشافعي ما يعارض قوله السابق حيث قال: ,رحكايات الأحوال 
إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإحمال» وسقط با الاستدلال». 
من أجل ذلك أثبت بعضهم للشافعي قولين في المسألة» ولكنه رد عليهم. 
وجمع القرافي بين قولي الشافعي فقال: «الاحتمالات تارة تكون ف كلام صاحب 
الشرع على السواءء؛ فتقدح؛ وتارة تكون ف محل مدلول اللفظ» فلا تقدح» فحيث 
قال الشافعي رضي الله عنه: إن حكاية الحال إذ تطرق إليها الاحتمال سقط يما 
الاستدلال. مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع. 
ومراده: أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال. إذا 
كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل» شرح تنقيح الفصول: ص/85/١1-/181.‏ - 


لخن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد ظهر لك بهذا التحرير أن ليس الكلام في العام المصطلح. 

قوله: رروأن نحو: 3 ايها لين # لا يتناول الأمة». 

أقول: يريد أن من له منصب الاقتداء به» فإذا قيل - له -: افعل 
كذاء هل يعم الخطاب أتباعه - لغة - مثل قوله - تعالى -: وو يكأيها ألبَىُ 
0 َه [الأحزاب: »]١‏ ييه الْمزّلُ (2) وال 4 [لمرمل: ١‏ - ]1 لين 

شْرَكتَ لِِحْبَطنّ عَمَلكَ # [الزمر: 18]» أم لا؟ 

مختار المصنف عدم التناول» وهو المختار”". 


- أما الزركشيء فلم يسلم للقرافي جمعه السابق بين قولي الإمام؛ ثم قال: «والصواب: 
حمل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على وجوه مختلفة» فلا يعم لأنه فعل» والأولى 
على ما إذا أطلق اللفظ جواباً عن سؤال؛ فإنه يعم أحوال السائل لأنه قول» والعموم 
من عوارض الأقوال دون الأفعال, تشنيف المسامع: ق(1١5/ب)»‏ كما أنه رد قول 
من قال: إن للشافعي في المسألة قولين. 
راجحع: البرهان: ١/745؛‏ والمستصفى: 18/5» والمنخول: ص/. 5١؛‏ والمحصول: 
301/١‏ المسودة: ص/8١٠2‏ وفواتح الرحموت: 2585/١‏ وتيسير التحرير: 
١0؛‏ ومختصر البعلي: ص/١١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/4 257 وانحلي على 
جمع الجوامع: »47/١‏ وهمع الموامع: ص/١218‏ وإرشاد الفحول: ص/؟7١»2‏ 
وفاية السول: ؟//7517. 

و0 وهذا مذهب ججمهور الشافعية» والأشعرية» وبعض الحنابلة» وبه قالت المعتزلة» ونسبه 
ابن عبد الشكور إلى المالكية. 
وذهب الإمام أحمدء وأكثر أصحابه؛ والحنفية» والمشهور عن المالكية إلى أنه عام 
للأمة» وأنه لا يختص به إلا بدليل يخصه؛ وذكر الأسنوي أنه ظاهر قول الشافعي. - 


الكتاب الأول/ باب العام 4" 
لنا: أن اللفظ موضوع للمفرد لغة اتفاقاء وما وضع(" / ق(75/ب 
من ب) لشيء - لغة - لا يتناول غيره حقيقة في تلك اللغة إلا بوضع 
آخرء والمقدر حلافه. 
قالوا: إذا قيل - لمن له منصب الاقتداء كالأمير مثلاً -: ار كنت 
لمناحزة العدوء أو لفتح البلدة الفلانية» يفهم تناول الأمر له. ولأتباعه. 


قلنا: من القرائن» إذ مثل ذلك الأمر لا يقوم به وحده. 


م و 


قالحوا: قنزلف تغالى: يها نذا طلم يسآم © [الطلاق: ١إقد‏ 
تناول خطابه لأمته إذ الحكم عام. 


قلنا: النداء له خاصة للتشريف» وعموم الحكم من قوله: :9# طَلْقسْم #, 
وذلك ليس ثما نحن فيه. 


قالوا: قوله: 39 فلَمًا قضئ رَيْدَ ينها وَطرا رَحَتْكهَا لك لا يَكُونَ عل 


لْمُوِْنِينَ حَرجٌ # [الأحزاب: 77] صريح في ذلك. 


- قال الغزالي: «وهذا قول فاسد؛ لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاصء وعام؛ فالأصل 
اتباع موجب الخطاب» المستصفى: ؟/50. 
راحع: العدة: 2514/١‏ 25514 والبرهان: ,5510/١‏ والمحصول: ١/ق/؟570/5»‏ 
والإحكام: 2٠١١/5‏ ومختصر ابن الحاحب: 5/١751١؛‏ ومختصر الطوفي: ص/١2»11‏ 
ومختصر البعلي: ص/4١١2/‏ وفواتح الرحموت: 2381/١‏ وتيسير التحرير: 2551/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/9؟١.‏ 


() آحر الورقة (5757/ب من ب). 
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قلنا: قوله: 9 روحسكها # خاص به) وهو نكاح زينب» وغيره علم 
من قوله: وما جعل أد عِيَاءكُم سَاءُ دَلكُمْ م و تولكم يواكم #6 [الأحزاب: 4]. 

حيث رد أن يكون الدعي ابناء وليس للحرمة جهة أخرى. 

قالوا: لو لم يكن عاماً لم يكن لقوله: ول حَِصة للقت 6 [الأحزاب: .5] 
- نافلة لك - فائدة. 

قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم إذ لا يلزم من انتفاء [دليل]”) 

قوله: (رونحو: :ل يما آلنّاسُ 6 [البقرة: ١؟]».‏ 

أقول: ما تناوله ييدٌ من الألفاظ لغة نحو: (<١‏ يتأيها النّاش #6 3 يتنه 
اريت دَامَنْوا [البقرة: 3 6١‏ 2 َعِبَاِىَ #4 [العتكبوت: )0 هل 
يتناوله, إذا ورد بلسانه, أم كونه اذا بلسانه مانع؟ فيه خلااف: 

قيل: يتناوله مطلقا. وقيل: لا يتناوله. وقيل: إن خلا عن لفظ قل 
تناوله وإلا فلا. 


مختار المصنف [هو]|”) الأول» وهو المحتار عند المحققين!". 


(1) سقط من و(ب) وأثبت كامشها. 
سقط من (أ) وأثبت كامشها. 
2( والمذهب الرابع: يعمهة حطاب القرآن» دود حطاب السنة. 


الكتاب الأول/ باب العام وال 
لنا: ما تقدم من تناوله لغة» فيجب القول به. 
ولنا - أيضاً -: أن الصحابة رضي الله عنهم؛ فهموا ذلك حيث 
كانواء إذا لم يفعل يسألونه عن سبب تركه» وهم عارفون باللسان» أئمة 
في اللغة» فلو لم يتناوله» لم يسألوه» وذلك ظاهر. 
قَالحَوا: لو كان واعلاء لكان مرا مأغورا مخطاب واحدة وهو غير 
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قلنا: الآمر في الحقيقة هو الله تعالى» والتبليغ من حبريل؛ فلا محذور. 

وعلم من هذا التقرير الجواب عن قولهم: شرط الآمر أن يكون أعلى 
فق المأمووج قلا يكرث آقرا النقفيية 

قالوا: خص بأحكام: كوجوب الضحىء والأضحية؛ والتهجد, 
فدل على انفراده بأحكام» وامتيازه عن الأمة» فلا يلزم تناوله فيما 
ذكر. 

الجواب: أن انفراده ببعض الأحكام لدليل لا يوجب انفراده» فيما 


لا دليل فيه» فإن عدم الحكم قد يكون لمانع» كما يكون لعدم المقتضي» 


- راجع: البرهان: 255107-755/١‏ والمستصفى: 81/9, والمحصول: ١/ق/9/..٠03‏ 
والإحكام للآمدي: 21١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/21517 والمسودة: ص/92”ء 
ومختصر ابن الحاجب: 2١57/7‏ ونحاية السول: ؟/١5171»‏ والقواعد لابن اللحام: 
ص/17١7»‏ وفواتح الرحموت: 2777/١‏ وتيسير التحزير: 4/7 55» ومختصر البعلي: 
ص/5١١»‏ والمحلي على جمع الجوامع: »474/١‏ وإرشاد الفحول: ص/5؟١.‏ 


١4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وذلك كما خرج المريض»؛ والمسافر من عمومات مخصوصة لانع» ولا يوجب 
ذلك خروحهم عن العمومات مطلية". 

قوله: «روأنه يعم العبد». 

أقول: خطاب الشارع بصيغة تتناول العبيد - لغة - مثل: 9# يَكأَيّها 


لنَّاسُ 6 [لحج: +10 9١‏ يتأيها لين مَامَُوأْ © [الأنفال: ؛؟] هل يتناول العبيد 
شرعاًء أم لد 


الجمهور: يتناولهم؛ وهو المختار عند المصنف”". 


رم قال الآمدي: برإن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب؛ 
ولهذاء فإن الحائض» والمسافر» والمريض كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره 
فيهاء ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخنطاب». الإحكام: ؟/١١1.‏ 
وتظهر فائدة الخلاف ف هذه المسألة» فيما إذا فعل البي يه ما يخالف ذلك هل 
يكون نسخاً في حقه؟ إن قلنا: يعمه الخطاب» فنسخ» أي: إذا دخل وقت العمل: 
لأن ذلك شرط المسألة» وإلا فلا. 
راجع: شرح الكوكب المثير: 549/7 7 وإرشاد الفحول: ص/75١.‏ 

0) وهو مذهب الأئمة الأربعة» وغالب أتباعهم لأن العبيد يدخحلون في الخبر» فكذا ف 
الأمرء أما استثناء الشارع لمم في الجمعة» والجهاد, والحج؛ فهو أمر عارض لفقره 
واشتغاله بخدمة سيده. 
وقال بعض المالكية» والشافعية: لا يدخلون. 
وقال أبو بكر الحصاص الحنفي: إن كان الحق لله دخلواء وإن كان من حقوق 
الآدميين لم يدخلوا. 5 


الكتاب الأول/ باب العام »5 


لنا - على ما ذهب إليه -: أهم لما دخلوا في الخنطاب لغة» وكوفهم 
وعدم المانع. 

قالوا: دل الإجماع على اختصاص منافعهم ا فلو كلفوا لرم 
صرف منافعهم إلى غير مواليهم. 

قلنا: عموم صرف النافع ممنوع» بل قد استثين أوقات التكاليف 
إجماعاً حى لو ل يمكنه من أداء الظهر آخر الوقت عصى إجماعاً. 

قالوا: حرجت العبيد عن خحطاب الجهاد. والجمعة) والحج, 

قلنا: بدليل خاص كالحائضء والمريض في وجوب الصوم. 


والحاصل: أن خلاف الأصل قد يرتكب لدليل". 


- راجع: المعتمد: 2708/١‏ والإحكام لابن حزم: 2,859/١‏ والبرهان: ١/5ه2‏ 
والعدة: »51448/١‏ والمنخول: ص/47١»‏ والمستصفى: ؟//ا/ا والإحكام للآمدي: 
05:؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/2157 والمسودة: ص/4*: ومختصر ابن 
الحاحب: 2150/5 ومختصر البعلي: ص/5١١2‏ ومختصر الطوفي: ص/”١٠ء‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/؟ . ") وتشنيف المسامع: ق(١١1"/ب)»‏ واغحلي على جمع 
الجوامع: 2477/١‏ وهمع الحوامع: ص/87١2‏ وتيسير التحرير: 514/١‏ 5» وإرشاد 
الفحول: ص/78١.‏ 

راحع: التمهيد: ص/هه-5ه؟. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما الكافر» فلا وجه لإيراده هنا إذ علم / ق(71/أ من ب) حكمه 
من مسألة تكليف الكافر بالفرو ع”. 

قوله: «ويتناول الموجودين دون من بعدهم». 

أقول: ما وضع للمشافهة مثل النداء» والأمرء لا يتناول سوى 
الموحودين؛ بل الموصوفين بالعقل» والبلوغ حلافاً للحنابلة إذ قالوا: 
بعمومه لمن بعدهم'". ظ 

لنا - على المحتار -: أن الصبيء والمجنون لم يدخلا في خطاب 
إجماعا فكيف بالمعدوم الذي هو أبعد بمراحل”'؟ 

وأبنضا مسن شرع منا ينادي معدوما ,مثل يا أيها الناس» عد ذلك 
سفها منه؛ فالشار ع يتعالى عنه. 
ظ قالوا: أرسل إلى الناس كافة؛ فلو لم يتناول خطابه الكل لم يؤد 
الرسالة على الوجه المأمور بماء وذلك باطل قطعاً للاتفاق على أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة. 


رم سبق الكلام على هذه المسألة: .78.-19/4/١‏ 

( راجع: البرهان: 2370/١‏ والمنخول: ص/5 217 والمستصفئى: 87/7, والمحصول: 
5/١‏ والإحكام للآمدي: 21١١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/40١2‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2177/7 وفواتح الرحموت: 27794-1178/١‏ وتيسير التحرير: 
0١‏ ومختصر الطوقٍ: ص257 2537 وشرح الكوكب المنير: 0-7457 5ل 
وإرشاد الفحول: ص/8؟7١.‏ 

راجع: التمهيد للأسنوي: ص/777: وفاية السول: 2751/7 وتشنيف المسامع: 
ق(51/ب). والمحلي على جمع الجوامع: )4717/١‏ وهمع الموامع: ص/181١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام /1و" 


قلنا: كذلكء لكن لا مشافهة» بل بلغ الموجودين» بل الحاضرين 
ليؤدوا إلى من غاب عنهم مكاناء أو زمانا. 

فإن قيل: قد سبق أن المعدوم مكلف» وإذا قلتم: إن المعدوم لا 
يتناوله النطاب» فكيف يعقل أن يكون مكلفاً؟ 

قلنا: قد تقدم - أيضاً - أن التكليف منه معنوي» وهو الحكم 
الأزلي»ء وذلك لا يتوقف على وجود مخاطب, ومنه تنجيزي» وهو الذي 
يتوقف على مخاطب موصوف بالعقل» والبلوغ» والكلام في هذه المسألة 
إنما هو في هذا القسم الثاني» فلا إشكال. 

قوله: «وأن من الشرطية تتناول الإناث). 

أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكرء والمؤنث مثل: من» وماء وإن 
كان العائد إليه مذكراء والأكثرون على أنه يتناول الإناث» وهو المخختار”©. 

لنا: أنه لو قال: من دحل داري فهو حرء ودخلت الإماء عتقن إجماعاً. 

وأما صيغة جمع المذكر السالم مثل المسلمين» وفعلواء لا يدخل فيه 
النساء ظاهرا خلافا للحنابلة". 


() راجع: العدة: 2301/5 والبرهان: 770/١‏ والمعتمد: 777/١‏ والمحصول: ١/ق/25717/5‏ 
والإحكام للآمدي: 2٠١/5‏ وغاية السول: ؟235.0/5 والمسودة: ص/ه 2٠١‏ 
ومختصر ابن الحاجب: 170/7» ومختصر البعلي: ص 2١١5‏ وإرشاد الفحول: ص/717١.‏ 

(؟) راجع: الإحكام لابن حزم: 2374/١‏ والمستصفى: 9/7 والمنخول: ص/47 2١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/154١»‏ وفتح الغفار: »41/١‏ وفواتح الرحموت: 2717/١‏ - 


للح الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


لنا - على المختار -: قوله تعالى: يإ إن الْمُيلييت وَالْسْسْلِمَتِ 


مح ري 


وَالْمُؤْمنيت والْمُؤْمِتتِ > إلى آخر الآية [الأحزاب: 58]. 

قالوا: أفرد ليكون نصا. قلنا: التأسيس مقدم. 

ولنا - أيض) -: حديث أم سلمة قالت: <«<يا رسول الله إن النساء قلن: 
مانرى الله ذكر النساء؟>”" فأنزل الله: إن المُيلِييت وَالْمْسْلِمَتِ #) 
ولو كن داحلات لم يكن لتقرير النفي وجه. 

ولنا - أيضا -: إجماع أهل”" / ق(77/ب من أ) العربية على أنه 
جمع المذكر السال. 

قالوا: عادة أهل اللسان تغليب الذكور على الإناث في التعبير حي 


لو كان ألف امرأة» مع رجال ثلاثة» تغلب الرجال» قال تعالى: وان وا 


- وتيسير التحرير: 2571/١‏ والتمهيد: ص/3”55» والعدة: 501/7» ومختصر الطوقي: 
ضص/7١٠0‏ والمخلي على جمع الجوامع: 2475/١‏ وهمع الموامع: ص/87١21‏ وشرح 
الكوكب المنير: 2770/7 وتشنيف المسامع: ق(57/أ). 

وف رواية: قلت: «يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن» كما يذكر الرجال؟... 
الحديث». وقد ورد عنها بعدة روايات عند أحمدء والنسائي وابن جريرء والطبراني» 
وابن المنذرء وابن مردويه؛ والترمذي» وحكم بإرساله. 
راحع: مسند أحمد: 278.1/5 2300 وتحفة الأحوذي: 8170/8-/271/10 وجامع 
البيان: 5-4/57.» وأسباب النزول للواحدي: ص/١‏ 254 وتفسير ابن كثير: 2488/5 
وفتح القدير للشوكاني: 785/4. 


رم آخر الورقة (157/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب العام شنا 


آلبات سُجدًا # [البقرة: 58] والمراد بنو إسرائيل رجالهم» ونساؤهمء 
وقال: وإأضيظوا بَعَضُكْ لِبَحضٍ عَدُقٌ #[الأعراف: 4 ؟]» والمراد آدم؛ وحواءء 
وإبليس» وإنما يتصور هذا الكلام بدحول التاء. 

الجواب: أن التغليب محاز» ونحن لا نمنعه» بل الممنوع كونه يتناول 
الفريقين تحقيقة) :وما دكرهوه لأ يدل عليه: 


- 


قالوا: لو الم يتناولهن: :9 وَأَقِيِمُوأ الصّلَوه وََانوالرَكَوة © [البقرة: ]م 
يجب عليهن صلاة» ولا زكاة. وبطلانه لا يخفى. 

قلنا: عدم بوت الحكم بدليل لا يتناولمن» لا يدل على عدم ثبوته 
بدليل آخر ولذلك لم تحب الجمعة والجهاد؛ لعدم تناول جمع الرجال قُُ 
قوله: م تَسْمَواإِكَ كسم © [الجمعة: 4]» وقوله: «( كيب عَيِنَكُم الْقَتَالُ * 
[البقرة: 15١؟]»‏ مع انتفاء دليل آخر يدل على وجوقما. 

قالوا: لو قال: أوصيت للرجال والنساء بألف درهم) ثم قال: وأوصيت 
هم - أيضاً - بكناء وكذاء يستوي في المذكور ثانيا الرجال والنساء» ولو 
كان الضمير في لهم خاصاً بالرجال لم يتناول الحكم النساء. 

الجواب: إنما يتناولهن بقرينة الوصية المتقدمة الي صرح فيها بذكر 
النساءع. وهذا غير محل النزاع. 

واعلم: أن النزاع إنما هو في مثل المسلمين» والمؤمنين» أي: الألفاظ 
المحتملة للساء لا قُُ لفظ الرجال» كما إذا قال: الرجال كذاء فإن عدم 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


تناوله للنساء متفق عليه» وكذا نحو الناس كذاء فإنه يتناول النساء اتفاقا", 


قوله: روأن حطاب الواحد لا يتعدام). 

أقول: خطاب الشارع وأعدا بعينه من الأمة هل يتناول غيره - 
لغة - أه") / (ق17"/ب من ب) ل0؟ 

المحتار: لا يتناوله نحلافاً للحنابلة2©. 

لنا - على المختار -: أن الصيغة لم توضع لغير الواحد. 
الجماعة» كي فائدة لكونه مفهزونا من ذلك الحكم لغة على ما هو المفروض. 


() راجع: البرهان: ١/570؛‏ والمستصفى: 279/٠‏ والمنخول: ص/57 2١‏ والمحصول: 
©217١‏ والإحكام للآمدي: 2٠١4/١‏ والمسودة: ص/2)49 ومختصر ابن 
الحاحب: 2١74/7‏ وتيسير التحرير: 2771/١‏ وإرشاد الفحول: ص/75١.‏ 

0) آخخر الورقة (1"/ب من ب). 

ومحل النسزاع في هذه المسألة إذا لم يخص الحكم بذلك الواحد» فإن حص به كما 
في أضحية أبي بردة بالجذعة» ونحو ذلك» فلا يعم اتفاقا. 
ومذهب الحنفية» والشافعية» والمالكية» وأكثر العلماء أنه لا يتناول غيره لغة» وذهب 
الحنابلة إلى أنه يتناوله» واخحتاره أبو المعالي الدويئ. 
راحع: العدة: 2518/١‏ 2”*1 والبرهان: 2570/١‏ والإحكام للآمدي: 2٠١7/٠5‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2177/7 وتخريج الفروع على الأصول: ص/١218‏ وتيسير 
التحرير: 2757/١‏ وإرشاد الفحول: ص/70١2‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/5/8١.‏ 

(؛) قال العراقي: هذا الحديث لا أصل له» وسئل عنه المزي» والذههيء فأنكراه» وبنحو 
ذلك قال السخاوي. - 


الكتاب الأول/ باب العام أ.م- 


رمدي كج م هه 


قالوا: قوله تعالى: 2 و َرسَلْسَكَ إل كافة إلناس * [سبا: ]ل 
وقوله: «بعثت إلى الأحمر, والأسود»”''» وغيرهما من النصوص يدل على 
عموم تجحكمة: 


قلنا: يدل على عموم رسالته لا على أن كل حكم منه على كل مكلف. 

قالوا: قوله: ر«حكمي على الواحد» الحديث. 

ملا إن أ وك تدك لقة سقف 5 لله :فينت وزة أريد عباس قايين ل 
النزاع. 


- قلت: لكنه قد ورد ما يشهد لصحة معناه؛ ما رواه الإمام مالك؛ وأحمدء والترمذي» 
والنسائي» وابن حبان» والدارقطئي من حديث أميمة بنت رقيقة» وفيه أفها أتت ف 
نسوة يبايعن رسول الله يد فقلن: هلم نبايعك يا رسول الله فقال: «إني لا أصافح 
النساء إِنما قولي لمثة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة». 
وقال الترمذي: حسن صحيح.؛ وحكم الحافظ ابن كثير بصحة سنده. 
راجع: الموطأً: ص/508» ومسند أحمد: 9601//5» وسنن الترمذي: 01/4١1615-1ء‏ 
وسنن النسائي: 49/1 »١‏ وسنن ابن ماجه: 4/7 2500-1٠‏ وسنن الدارقطي: 
47-١4‏ ١غ‏ وموارد الظمآن: ص/4 ”2 وتفسير ابن كثير: 32017/4) والمقاصد الحسنة: 
ص/”*١27‏ وفيض القدير: */55؛ وكشف الخفاء: 2747/١‏ والابتهاج: ص/١١١.‏ 

) هذا جزء من حديث رواه مسلم؛ وأحمد» والدارمي عن جابرء وأبي ذر مرفوعاء 
وأوله: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل بي يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى كل أحمرء وأسود...» الحديث. 
راجع: صحيح مسلم: 2517/7 ومسند أحمد: 2١40/5 »415/4 2590/١‏ وسنن 
الدارمي: 14/7 717. 


.ب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 

قالوا: حكم على ماعز بالرجم؛ فأجمع الصحابة على رجحم كل محصن 
بعده؛ وضرب الحزية على بحوس هجرء فضربوه على غيرهم من ابحوس”"2, 
فلو لم يكن حكمه على الواحد حكماً على الجماعة» فما دليلهم؟ 

قلنا: إنما حكم الصحابة بذلك قياساً لوضوح العلة في الصورتين لا 
لغة على ما هو المتناز ع فيه. 

قالوا: لو لم يعلم - لغة - لم يكن لقوله - لأبي بردة بن نيار” في 
التضحية بالجذعة(” -: <لن تحرئ عن أحد بعدك>3"', 


(0) روى البخاريء والشافعي أن عمر ذكر المجوسء فقال: ما أدري كيف أصنع قٍِ 
أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يله يقول: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب». 
راحع: صحيح البخاري: 2١1117/4‏ والأم: 947-947/4) وتلخيص الحبير: .١1714/5‏ 

(؟) هو الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري حال البراء بن عازب» أبو بردة شهد را وما 
بعدهاء وروى عن البي ويد وتوقٍ سنة (51» أو 47 أو ه4+ه) على خلاف ف ذلك. 
راجع: الإصابة: 2١8/4‏ والاستيعاب: 19//4. | 

0 الجذع: محركة» قبل الثي» وهي بالهاء اسم له في زمن» وليس بسن تنبت» والجمع 
جذاع, وحذعات,» وهو يطلق على ولد الشاة في السنة الثانية» وعلى البقر» وذوات 
الحافر في الثالثة» وللابل في الخامسة, والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو 
الأشهر عن أهل اللغة» وجمهور أهل العلم من غيرهم» وقيل: ما له ستة أشهر وقيل: 
سبعة» وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة. 
راجع: لسان العرب: 2551/4 والمصباح المنير: ١/44؛‏ والقاموس المحيط: 15-11/7. 

(؛) هذا حزء من حديث طويل رواه البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله 8 يوم 
النحر قال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرحع؛ فننحر» فمن فعل ذلك؛ 
فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن يصليء فإنها هو لحم عجله لأهله, ليس من النسك - 


الكتاب الأول/ باب العام وين 


وقوله - في شهادة خزيمة”" -: إنه خاصة له( - فائدة» لكونه لم 
يتناول الغير على ما ادعيتم. 


- في شيء - فقام خالي أبو بردة بن نيار» فقال: يا رسول الله أنا ذيحت قبل أن أصلي» 
وعندي جذعة خير من مسنة» - قال: احعلها مكافاء أو قال: اذبحهاء ولن تحزرئ 
جذعة عن أحد بعدك». 
راحع: صحيح البخاري: 2174-1777 وصحيح مسلم: 21/5-1/1/5 ومسئد أحمد: 
/"4» وسنن النسائي: 7-11717/1 7 وسئن أبي داود: 2817/7 ونيل الأوطار: 
هم اا-:١١.‏ 

() هو الصحابي خزيمة بن ثابت الأنصاري» الأوسي أبو عمارة رضي الله عنه» من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد بدراء وما بعدهاء واستشهد بصفين سنة (/ااهف). 
راجع: الإصابة: »475/1١‏ والاستيعاب: »417//١‏ وشذرات الذهب: .48/١‏ 

) للحديث قصة» وسببء وهو أن البي يِه اشترى فرسا من أعرابي وأمره أن يلحقه ليدفع له 
ممنه» فتقدم الرسول وه وتأحر الأعرابي» فجعل الناس يسومون الفرس» ويزيدون فيه أكثر 
ما باعه» ولم يعرفوا أنه قد باعه للبي يَلِهُ» فطمع الأعرابي بالزيادة» وحلف بأنه لم يبع 
فراحعه الرسول يلك فلم يقبل» وطلب منه شاهداً على البيع فلما ممع خزيعة قال: أنا أشهد 
أنك قد بعته؛ قال: فأقبل البي علد على حزيمة» فقال: «يم تشهد؟ قال: بتصديقك 
يا رسول الله قال فجعل رسول الله يِهٌ شهادة حزيمة بشهادة رجلين». 
وروي عنه قوله كل: «من شهد له خزكة فهو حسبه». 
ولما كلف أبو بكر زيد بن ثابت مجمع القرآن قال زيد» فقمتء فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع» والأكتاف؛ والعسب» وصدور الرحال ح وجدت من سورة التوبة 
آيتين» مع خزيمة الأنصاري لم أحدهماء مع أحد غيره فاكتفى زيد به لعلمه بأن البي 
يهٌ حعل شهادته بشهادتين. 
راحع: سنن النسائي: 3٠07-701/17‏ وسئن أبي داود: 2377/7 والسنن الكبرى 
للبيهقتي: ١٠/45١»؛‏ وصحيح البخاري: 10/5. 


لكين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: فائدته قطع الاحتمال» ودفع توهم جواز القياس بالاستدلال. 

قوله: رروحطاب القرآن» والحديث: «إيتأهل الحكتّب » لا 
يشمل الأمة». 

أقول: قد اختلف في الخنطاب الخاص بأهل الكتاب لفظاء هل يختص بهم 
حكما مثل قوله تعالى: يكآهْلَ الحكئّب لآ تَنْنُوأ فى دِيِيِحكُم #4 
[النساء: ١/ا١] 3١‏ ينبو سر يل اذ روأ 6 [البقرة: ْ5]. 

والمختار - عند المصنف - اختصاصه فهه0". 

والحق: أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم -.لغة - فهو حق» وإلا فلاء إذ 
لا مانع من القياس» إذا كانت العلة مشتركة» وهذه / ق(57/أ من أ) المسألة 
كالسابقة استدلالا» وتفصيلا. 


حت عي#©» 


ولو قال المصنف: المخنطاب .مثل: ٍ« يهل الكتب 4 لا يعم 
غيرهم. كان أخصر» وأفيد. 
ثم المحاطب هل يدل في عموم خطابه. أم لا؟ 


)١(‏ يرى المحد بن تيمية أن خطاب الله لأهل الكتاب في القرآن على وجهين: 
الأول: ما كان على لسان محمد يقد فهذا يشمل الأمة إن شركوهم في المععئ لأن 
شرعه عام للجميع» وإن لا فلا يدخلوا. 
وثانيهما: خطابه لهم على لسان موسىء وغيره من الأنبياء عليهم السلام» فهي مسألة 
(شرع من قبلنا). 
راحع: المسودة ص/48-417» وتشنيف المسامع ق(57/أ)» والحلي على جمع الجوامع: 
١0؛‏ وهمع الموامع: ص/187. ش 


الكتاب الأول/ باب العام م.م 


مختار المصنف: إن حبرا يدحل» وإن كان أمرا فلا2". 
قيل: لا يدخل مطلقا”» 
وفيل: ل : 


مثاله في الخبر: « وَأسّه يكل سَىْءِ عَلِيِمدُ © [البقرة: 45 وفي 
لنا - على المختار - وهو الدحول”" تناول اللفظ إياه» ولا مانع؛ 
فيجب القول به. 


قالوا: يرد قوله تعالى: اسه حَدِقٌ كل تَىْء * [الرعد: 35 الزمر: 517]. 


قلنا: أخخر جه دليل العقل» فهو عام مخصوص. م المصنف لم يذكر 
النهي» ولا بد من ذكره؛ وفرّق بين الخبر والأمرء والحق عدم الفرق. 


() وهي رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب» والقاضي أبو يعلى وهو اختيار 
الإمام الرازي. 
راحع: المحصول: ١/ق/0/7٠٠”2‏ والروضة: ص/175؛ والقواعد لابن اللحام: ص/7 27١‏ 
ومختصر البعلي: ص/ه١١.‏ 

() راجع: البرهان: 25/١‏ ومختصر الطوقي: ص/ه )١ ٠‏ وتيسير التحرير: ١//51؟.‏ 

رم يعين مطلقا سواء كان الكلام خبرًء أو إنشاءء أو أمراء أو فيا وهذا مذهب أكثر الحنابلة» 
وبعض الشافعية» وغيرهم؛ ونسبه الآمدي إلى الأكثرء واختاره» ورجححه الغزالي» وغيره. 
راحع: المستصفى: ”88/7» والمنخول: ص/7:١.,‏ والإحكام للآمدي: 21١/9‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2١77/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/98١2‏ وفاية السول: 
1”: والتمهيد: ص/57 27 والقواعد لابن اللحام: ص/ه 2٠١5-7١‏ وإرشاد 
الفحول: ص/١٠*١.‏ 


.م الذرن اللوامع فن شرح جمع الجؤامع: اللكورانئ 

وإنما تبع في ذلك الإمام الرازي حيث ذكر أن كونه آمرا قرينة 
مخصصة”". 

وليس بشيء لظهور أن قوله يه «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي >>”'"2 وقوله: «أبداً ما بدأ الله به»>> عام فيه» وف أمته. 

وأما قولهم: كونه آمرأً قرينة مخصصة؛ فقد سبق أن الآمر حقيقة هو 
الله - وهو مبلغ عنه - تعالى. 

فإن قلت: قد ذكر الفقهاء: أن إنساناً لو قال: نساء العالمين طوالق لم 
تطلق زوجته''» وهذا مبئ على عدم دخحول المخاطب في عموم الخطاب. 

قلت: كونه داخلاً في العالمين ما لا شك فيه وأما عدم وقوع الطلاق» 
فلأن العادة أخرجته إذ العادة تخصص خصوصاً ف الأبمان هذا هو الحق في 
التعليل» ومن علل بعدم الدحول؛ فقد بى على المذهب المرجحوح. 


قوله: رروأت نحو: و حُدْيِنَ َموي صَدَفَُ 6 [التوبة: ,. .»|]١‏ 


() راجع: المحصول: ١/ق/700/5.‏ 

رم الحديث رواه الإمام أحمد, وغيره من حديث حبيبة بنت أبي تحراة قالت: دخلنا على دار 
أبي حسين فٍ نسوة من قريشء والني وَيدٌ يطوف بين الصفاء والمروة» قالت: وهو يسعى؛ 
يدور به إزاره من شدة السعي؛ وهو يقول: «اسعوا إن الله كنب عليكم السعي». 
راجع: المسند: 417515-14171/5. 

م ذكر الأسنوي ف وقوع الطلاق على زوجه وجهين؛ وأن النووري صحح عدم 
الوقوع» وبنحو ذلك جزم الرافعي. 
راجع: التمهيد: ص/515. 


الكتاب الأول/ باب العام حين 


18 قد احتلف في أن مثل قوله تعالى: طحْذ ين نوم صَدَفةُ 4 
يقتنضي الأخذ من كل نوع من أنواع المال» أم يكفي أحذ صدقة ما من 
را 


ختار الملصنف - وهو مختار الجمهور» ونص عليه الشافعي ف 
الرسالة -: أنه يقتضي الأخذ من كل نواءع”) 


لنا - على المختار - أن ف أَمْويِمَ # للعموم: لأنه جمع مضاف». 
فيعم كقوله: عبيدي أحرار» وإذا عم فلا بد وأن يعم الأفراد» والأنواع؛ 
والأول باطل اتفاقاً» وإلا تحب الزكاة في الدرهم, والدانق لصدق اسم 
المال عليه» فتعين الثاني. 


() يبحث أكتثر المولفين هذه المسألة تحت عنوان الجمع المضاف إلى جمع» والمذهب 
الثاني» محكي عن الكرحي؛ واختاره ابن الحاجب» وأيده ابن عبد الشكور» وغيره 
ووصفه الآمدي بالدقة حيث قال - بعد ذكر المسألة» والخلاف فيها -: «وبالجملة» 
فالمسألة محتملة» ومأخذ الكرخي دقيق». ومذهب الجمهور, والأكثر كما ذكر الشارح. 
راحع: أصول السرحسي: 2375/١‏ والإحكام للآمدي: 2١١4/7‏ ومختصر ابن 
الحاحب: 2١58/5‏ والتمهيد: ص/441-1477»: وفواتح الرحموت: 2587/١‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: »475/١‏ وتيسير التحرير: 2708-17601/١‏ ومختصر البعلي: 
ص/5١١»‏ وإرشاد الفحول: ص/5١1١.‏ 

() قال الإمام الشافعي رحمه الله: ,رفكان مخرج الآية عاما في الأموال» وكان يحتمل أن 
تكون على بعض الأموال دون بعض» فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال 
دون بعض»؛ وقال: «ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء 
وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض,» الرسالة: ص/2181 195. 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فإن قلت: الحصر ممنوع لما لا يحوز أن يكون المراد من الجمع العام 
هو المجموع من حيث المجموع؟ مثل قولك: هذه الدار لا تسع الرجال» أو 
الجيش» / ق(58/أ من ب) كما إذا حلف لا يتزوج [النساء]”"» وفلان 
يركب الخيل» ويا هند لا تحدثي الرجال. 

قلت: الجمع المضاف ظاهر في العموم؛ فلا يعدل عنه إلا بدليل» 
كما في الصور المذكورة» وحيث لا دليل» فهو باق على عمومه» وحيث 
انتفى عموم الأفراد تعين عموم الأنواع. ولمّا في المسألة من الإشكال 
توقف الآمديء والله أعلم". 


نا 3 بن 


ما بين المعكوفتين سقط من (إب) وأئبت هامشها. 
() راجع: الإحكام: 21١4/7‏ وقد سبق نقل كلامه. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ا 


باب التخصيص 


قوله: «التخصيص: قصر العام على بعض أفراده». 

أقول: التخضيصن اقطلاحا ما ذكره المصنف» وهذا يتناول ما أريد 
به جميع المتميزات"'», ثم أخحرج عنها البعض كقولك: جاء الرجال 
إلازيداء و مالم يرد إلا البعض ابتداء كقوله تعالى: 39 وَالْمُظلََدَتُ 


ير ا ا ل سم 


يأنفسهنٌ تنه فروبءو 3 [البقرة: 778]» فإن المراد غير الحوامل. 


الما 00 ظ 


الع)راجع سدريق اعسوم لنة زاموللا حا : مختار الصحاح: ص//2177 والمصباح 
المنير: 2٠١11١/١‏ وكشف الأسرار: 2305/١‏ وفواتح الرحموت: ٠٠١/١‏ وتيسير 
التحرير: 0777/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص .0١‏ والحدود اه واللمع: 
ص/8١»‏ والبرهان: ١/..4؛.‏ والمحصول: ١/ق‏ /"/ل/اء والإحكام للآمدي: 21١5/7‏ 
ونحاية السول: 294/٠‏ والعدة: 2١55/١‏ ومختصر الطوفي: ص//١٠2‏ ومختصر 
البعلي: ص/7١١2‏ والمعتمد: 2774/١‏ وإرشاد الفحول: ص/47١2‏ وتفسير النصوص: 
ومباحث الكتاب والسنة: ص/5 ١؟.‏ 


5 راجع: مختصر ابن الجحاجب: ؟/9؟ . 


لذن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وإنما عدل المصنف - على ما في بعض الشرو ح”" -: لأن مسمى 
العام واحد» وهو كل الأفراد» وهذا وهم منه: لأن المراد بالمسميات هي 
الآحاد الي اشتركت في أمرء كالرحال مثلاء فإفها مشتركة في مع 
الرجلء فهي مسميات ذلك الأمر المشترك فيه لا مسميات” / ق(517/ 
ب من أ) العام» ولذلك يصدق على كل واحد من تلك الآحاد أنه ذلك 
الأمر المشترك» مع توجه الاعتراض على عبارة المصنف من وجهين: 

أحدثهما: أن المتبادر من الأفراد هي الحزئيات كزيد. وعمروء وخالد. 
فإفما أفراد الإنسان» أي: جزئياته» فيصدق على كل واحد أنه إنسان بخللاف 


العام» فإنه لا يصدق على تلك الأفراد. 


الثابي: أن أفراد الجمع المستغرق هي اللجدموع لا الوحدان» فيلزم أن 
يكون معن العموم في الرجال تناوله جميع الجموع لا الوحدان» والمصنف 
لى يقل به. وإن صر إلى التأويل بأن المراد هي الآحاد باعتبار أمر 
اشتركت فيه على ما ذكرناه في توجيه كلام الشيخ» فلا وجه للعدول 
عنه. 

واعلم: أن التخصيص كما وى قصر العام على بعض أفراده 
كذلك يطلق على قصر اللفظ على بعض أجزائه» أي: أجزاء مدلوله؛ 
كقولك: لفلان عندي عشرة إلا واحداء فإنه تخصيص» والعشرة ليس 


رى ني هامش (أ) رأي: المحلي,. راجع شرحه على جمع الجوامع: 7/7. 


( آخر الورقة (51/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 515" 


غاما »شط لحا ء وإلية أشار اذ مهيبا بقولة: رزو يطالى التسصيصن على 
قصر اللفظ» وإن لم يكن عاما ع0 

وف بعض الشروح"”" نقل عن المصنف كلام غريب؛ وهو أنه 
اعترض عليه بأسماء العدد» وقد قلت - ف تعريف العام -: إنه الذي 
يستغرق جميع ما يصلح له من غير حصرء فأسماء العدد خارجة عن 
تعريف العام مع أن التتخصيص موجود فيها. 

جاب أن القصوة قرط أن يكون مفددا» و أمذاء العده ليس 
فيها تعدد, بل التعدد إنما هو في المعدود. 

وهذا كلام في غاية السقوط» إذ لفظ منء وماء عام بالاتفاق» مع 
عدم التعدد في اللفظ» وأي دخل للفظ ف عموم المععى» وعدمه؟» فتأمل. ! 

قوله: «والقابل له حكم ثبت لمتعدد). 

أقول: يريد أن المقصود في الحقيقة» هو الحكم المتعلق بالمتعدد» إذ 
رما يتوهم أن الرجال في قولك: جاءنٍ الرجال؛ هو المقصود نظراً إلى 
ظاهر تعريف التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده» ولولا ما نقل 
عن المصنف» كان يمكن حمل كلامه هذا على ما يشمل أسماء العدد إذ 
المتعدد صادق على العام» وعلى أسماء العدد9". 


1 راجع: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
)هو الزركشي ف تشنيف المسامع: ق(77/ب).‎ 
رم راجع: المحلي على جمع الجوامع: 27-15/7 والتمهيد: ص/37077, وهمع الموامع: ص/1/854.‎ 


؟ م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم التخصيص جائز إلى الواحد إن لم يكن لفظ العام جا" ول 
الثلائة عند االجمهور» إن كان ا وقيل: إلى الاثنين بناء على أنه أقل الجمع. 


وقيل: إلى الواحد مطلقاء وهو الظاهر الجاري على القانون إذ أفراد 
العام هي الوحدان ا كان العام, أو جعا. 


وقيل: لا يجوز إلى ما دون أقل الجمع مطلقا مفردا كان العام؛ أو 
0000 وإليه أشار بقوله: وشذ المنع مطلقا. وإنما كان شاذا لبعد اعتبار 


بقاء االجمع قُُ المفرد. 


(0) يعي أن العام إن كان مقرداء كمنء والألف واللام نحو: اقتل من في الدارء واقطع يد 
السارق»ء يجوز التخصيص إلى أقل المراتب؛ وهو واحد لأن الاسم يصلح لما جميعاء 
أما إذا كان بلفظ الجمع كالمسلمين ففيه الخلاف المذكور في الشرح فاختار المصنف: 
أنه يجوز إلى أقل الجمع؛ إما ثلاثة؛ أو ائنين على الخلاف المعروف في ذلك؛ وهو 
مذهب القفال الشاشي» وابن الصباغ. 
وذهب أكثر الحنابلة» وهو المختار عند الحنفية) وحكاه إمام الحرمين عن معظم 
أصحاب الشافعي» وبنحو ذلك قال ابن السمعاني» والإسفرابيئي» وصححه الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي بأنه يجوز إلى الواحد. 
راجع: اللمع: ص/18١»‏ والتبصرة: ص/5 2١1١‏ والعدة: 45/7 20 والتلخيص لإمام 
الحرمين: ق(١7/أ)‏ والمعتمد: 2375/١‏ وللسودة: ص/١١-17١21‏ وفاية السول: 
والتمهيد: ص/777» وشرح تنقيح الفصول: ص/4 257 والعضد على 
المخقصر: 4171/7 ومختصر البعلي: ا وفتح الغفار: 2٠١4/١‏ وفواتح 
الرحموت: 27٠5/١‏ وتيسير التحرير: .775/1١‏ 

0) واختاره أبو بكر الرازي» والبزدوي؛ والنسفي» وصدر الشريعة من الحنفية» والغزالي 

من الشافعية؛ وابحد بن تيمية من الحنابلة» وغيرهم. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص “وم 


وقيل: لا يجوز مطلقا إلا أن يبقى المحرج منه غير محصور'". 
وقيل: إلا أن [يبقى”"] قريب من مدلول العام قبل التخصيص”". 


وكجيل: لا يجوز التتخصيص مطلقا: لأنه يو جب الكذب قُُ الخبر» 
والبداء”"؟ في الإنشاء. 


والجواب - عن هذا -: أن الكذبء والبداء إنما يلزم لو حكم قبل 
التتخصيص على العام, لور ق(8"/ب من ب)كذلك إذ الحكم إنما 
هو بعد الإخراج. 


قوله: «روالعام المنخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما). 


- راجع: فتح الغفار: 2٠١4/١‏ وفواتح الرحموت: ١/505؛‏ والمسودة: ص/0١١)‏ 
والمستصفى: 51/7. 

)١(‏ وانختاره أبو الحسين البصريء وأكثر المعتزلة» والفخر الرازي» وحكي عن الكثير. 
راجع: المعتمد: 2575/1١‏ والمحصول: ١/ق/5/5١15-1.‏ 

) سقط من (أ) وأثبت بالهامش. 

رم وذكر الآمدي بأن إمام الحرمين مال إلى هذا القول. 
راحع: الإحكام له: 4١١4/7‏ وإرشاد الفحول: ص/44١؛‏ وتشنيف المسامع: 
ق(55/أ)) والمحلي على جمع اللمجوامع: 7/) وجمع الموامع: ص/185١.‏ 

(؛) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن والبدائية: هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى 
غم رقر لون غلا كتير . راجع: التعريفات: ص/47. 


ره) آخر الورقة (1/4/ب من ب). 


ؤم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


اقول قد سبى فق عبد البحث أن العام قد يتناول جميع الأفراد» ثم 
يخرج عنها البعض كقولك: جاءن الرجال إلا زيداء بدليل الاستثناء» إذ 
لو لم يتناول الرجال زيدا لم يصح الاستثناء. 

وقد يراد بلفظ العام الخصوص ابتداء كقوله تعالى: :9 وَالْمُظلقَدتُ 
يرصب بأنفسهنّ تنه هرو [البقرة: 4؟]» وهذا القسم الثاني/ ق(58/أ 
من أ) العموم فيه ليس مراداًء تاولا وله حكماء بل هو كلي بحسب 
المفهوم لتناول مفهومه أفرادا كثيرة» وقد استعمل ف جزئي, ولهذا كان 
بحازا قطعا. 

وأورد عليه'": بأن قوله: كلي» مخالف لما تقدم منه بأن العام كلية لا 
كلي. وليس الإيراد بشيء: لأن القول بالكلية إنما هو إذا كان العام يراد 
به جميع الأفراد» وأما إذا أريد به بعض الأفراد» فلا شك ف أنه مفهوم 
كلي أريد به بعض ماصدقاته. والحزئي - في عبارة المصنف - يجب حمله 
على الحزئي الإضائي» وهو كل خاص دخل تحت عام لا الحرئي الحقيقي 
الذي يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة: لأن إرادة المخصوص لا تستلزم 
إلا الجزئي الإضائ. 


وقد غلط فيه بعض”" الشراح» فحمله على الحقيقي» فتأمل! 


جاء فقي هامش (أ): ررا حلي يعن هو صاحب الاعتراض على المصنف. 
راجحع: الي على جمع الجوامع: ؟. 
)هو الزر كشي ف تشنيف المسامع ق550/أ). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ١م‏ 
قوله: رروالأول الأشبه حقيقة». 
أقول: الأول» وهو العام الذي لم يرد به الخصوص ابتداء؛ بل أريد العموم 
تناولاً - ثم أخرج البعض عن الحكم - قد اختلف فيه اختلافا كثيراً: 
حقيقة في الباقي» واختاره المصنف وفاقا لوالده» وهو المختار 
عندي» وقد 1 الغزالي: أنه مختار الشافعي» وأصحابه"". 
ابو بكر الرارئ من الحنفية: إن كان الباقي غير يصون عفدف ا 
وإلا فلا. 


وطائفة منهم [الفاضل]”” صدر الشريعة من الحنفية: إن كان 
المنخصص غير مستقل» فحقيقة» وإلا فلا20 , 


() ونقله أبو المعاللي عن جمهور الفقهاء. وبه قال أكثر الحنابلة» والحنفية كالسر خسي» 
وغيره؛ ورححه الغزالي في المنخول. 
راحسع: أصول السرحسي: 4144/١‏ واللمع: ص/18١.؛‏ والتبصرة: ص/7؟١21‏ 
والبرهان: »4٠١/١‏ والعدة: 77/7ه» والإحكام لابن حزم: 2777/١‏ والمسودة: 
ص/15١١.,‏ والمحصول: ١/ق/18/7.»‏ والمنخول: ص/57١»‏ والروضة/ ص/14 2١١‏ 
وكشف الأسرار: 2301/١‏ وفواتح الرحموت: 27١1/١‏ وتيسير التحرير: )5308/١‏ 
ومختصر البعلي: ص/5 2٠١‏ وإرشاد الفحول: صلره7١.‏ 

(؟) راجحع: كشف الأسرار: 273017/١‏ وفواتح الرحموت: 7511/1١‏ 

رم سقط من (أ) وأثئبت كامشها. 

(؛) واختاره القاضي الباقلانى» وأبو الحسين البصري, والإمام فخر الدين الرازي» 
وغيرهم. غير أن القاضي يعتبره حقيقة إن خص بشرطء أو استثناء لا صفة. 
راجع: المعتمد: .557-771/١‏ والمحصول: ١/ق/5/5١2‏ وتيسير التحرير: »*0/8/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(77/)) والمحلي على جمع الجوامع: 5/7 وهمع الموامع: ص/187١.‏ 


5م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


إمام الحرمين: باعتبار التناول حقيقة» وباعتبار الاقتصار على البعض 
ا 


والأكثر: بحاز مطلق". 

وقيل: محاز» مع الاستثناء حقيقة ف غيره”". 

وقيل: محاز إن خص بغير اللفظ كالعقل» والعادة". 

ونمحن نذكر الدليل - على المختار - وهو أنه حقيقة في الباقي» 
ونشير إلى الجواب عن شبهة المخالف» فنقول: إذا قلنا: جاءني الرجال إلا 
زيداً فقد أردنا بالرجال جميع الأفراد قطعاء وإلا لم يكن مستغرقاًء فلا 


يصح الاستشثناء» وهو باطل إجماعاء وإذا كان المراد الأفراد بأسرهاء فقد 


رى راجع: البرهان: .41١1/١‏ 

م لأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في البعض أيضا لزم الاشتراك وهذا 
مذهب الجحبائي أبي علي» وابنه أبي هاشم من المعتزلة» واختاره ابن الحاحب والصفي 
المنديء والقرافي» والبيضاويء ومال إليه الغزالي في المستصفى ورجحه الآمدي؛ 
وبعض الأحناف» وبعض الحنابلة. 
راحع: المعتمد: 2357/١‏ والمستصفى: 55-514/7, ولمحصول: ١/ق/018/5‏ 
والإحكام للآمدي: ؟/7/5-11» وشرح تنقيح الفصول: ص/2777 ومختصر ابن 
الحاحب: 2٠١5/7‏ وفاية السول: .5914/١‏ 

وهو مذهب القاضي عبد الحبار المعتزلي. راجع: شرح العضد: .٠١5/7‏ 

(؛) راحع: المسودة ص/0١١2‏ وتشنيف المسامع: ق(57/ب). والمحلي على جمع الجوامع: 
١//ص.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص لالم 

استعمل اللفظ فيما وضع له اللفظ فكان حقيقة» وخحروج بعض الأفراد 
عن الحكم لا دخل له في كون اللفظ حقيقة» أو بجحازا. 

ومن قال: إن كان الباقي غير محصور حقيقة كأنه جعل غير الحصور 
مثابة الكلء وليس بشيء: لأن اللفظ موضوع للكلء فلو لم يستعمل 
لكان بحازا على أي وجه استعمل. 

والذي فرق بين المستقل وغيره» فلأن غير المستقل كالصفة» والشرط» 
والاستئثناء؛ صيغ مضبوطة يمكن أن يقال: إن اللفظ موضوع للباقي عند 
انضمام تلك الصيغ إليه» بخلاف المستقل» فإنه غير محصورء فلا ينضبط به 
الوضع. 

والجواب - عنه -: هو الجواب عن الشبهة الأولى. 

والمنقول عن إمام الحرمين في توجيه القول: بأنه حقيقة تناولاء بحاز 
اققصارا على البعض: هو أن الجمع في حكم تكرير الأفراد» فإذا قلنا: 
جاءني الرجال» فكأنه قيل: جاءن فلان» وفلان» وفلان. 

وفائدة الجمع: هو الاختصارء فكما أنا إذا حذفنا في صورة التكرار 
بعض الأفراد لم يصر اللفظ في الباقي بحازاء فكذا هنا. 

والجواب: هو الجواب: لأن لفظ الجمع المستغرق موضوع للكل 
مط تراج المعشن بصيو سايملا في وام اوضع ل نظا إلى الك . 


لض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وأما بالنظر إلى التناول لا تفاوت. وأما أن الجمع في حكم تكرير الآحاد 
مناسبة ذكرها أهل العربية في فائدة وضع الجموع لا أن الجمع مثل تلك 


الأفراد من كل وجه. 


واللجواب - عن شبهة من قال إنه0" / ق(8/"/ب من / محاز 
لاف ا ون قال معان تاضور وس قال كارو جور 5 لامعا 
حقيقة في غيره. ومن قال: إن خص بغير اللفظ مجاز» وإلا فلا -: هو 
الجواب الذي قدمناء فلا حاجة إلى الإطناب / ق(59/أ من ب) لحصول 
المقصود .ما قدمنا. 

قوله: «روالعام المُخصّص» قال الأكثر: حجة». 

أقول: قد احتلف في العام - بعد التخصيص - هل هو حجة: أم لا؟ 

نقل المصنف عن الجمهور: أنه حجة سواء عن القمص رده 
أو بجهولاء وهو المختار”". 


رم آخر الورقة (54/ب من أ). 

( ونقله أبو المعالى» والفخر الرازي» والآمدي عن الفقهاء» وصححه البزدري؛ 
والس رحسي من الحنفية» ورجحه الشيرازي» وابن برهان» والآمديء وابن الهمام؛ 
وأكثر المعتزلة. 
راجع: أصول السرحسي: 2١44/١‏ والبرهان: »4١١-1410/١‏ والتبصرة ص/1817) 
واللمع: ص//7؟؛ والإحكام للآمدي: )8٠0/7‏ وكشف الأسرار: 2308/1١‏ وفتح 
الغفار: »40/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/25717 والمعتمد: .5565/١‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص أ لفق 


نااك على كوته عتجة طلقا عم احتجاج العلماء قديماء واي 
غير نكير نحو: «إنما الأعمال بالنيات» إذ ليس كل عمل محتاج إلى النية. 


2ه 


وقوله تعالى: «9 يحو إِلَيْهِ مرت كل َىْء © [القصص: 57]. 
وقيل: إن خص .ععين حجة(" نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمةع لا 
امجهول لعدم إمكان العمل إذ ما من فرد إلا ويحتمل أن يكون مخرج”". 


١‏ وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وأصحابه؛ واختاره الغزالي» والفخر الرازي؛ وأتباعه» 
وابن الحاحب. وصححه الأشموني» وذكر الشوكاني بأنه الحق الذي لا شك فيه؛ ولا 
شبهة» ورححه ابن نحيم على الإطلاق. 
راحع: العدة: 2077/7 والمستصفى: 51//7, والمحصول: ١/ق/237/5‏ والمسودة: 
ص/ه١5-11١1١)‏ ومختصر ابن الحاحب: 23١8/95‏ وغاية الشول: 4٠٠0/9‏ 
والتمهيد: ص/4١4»‏ ومختصر الطوفي: ص/4 ١٠.؛‏ ومختصر البعلي: ص/5 2٠١‏ ونزهة 
الخاطر: 2150/7 وفتح الغفار: »40/١‏ وإرشاد الفحول: ص/1١١.‏ 

رم فرض الكلام في هذه المسألة في العام إذا حص بمعين» وهو المعروف, والمشهور ف 
كتب الأصولء» ولكن المصنف ذكر المذهبين القائل بآنة سج طلقا والقائل بأنه 
حجة إذا حص معين» لكن الآمدي نقل الاتفاق على أن العام لو خص تخصيصاً 
طلا لا يبقى ححة كما لو قال: اقتلوا المشر كين إلا بعضهم., غير أن دعوى الاتفاق 
م تسلم له؛ فقد رد عليه المصنف بنقل ابن برهان الخلاف فيما إذا حص .مبهم. 
قلت: وللمصنف وجهة سليمة ف رده لأن من الأصوليين من صرح بأن الخلاف جار 
كذلك في لمبهم كالسرحسيء والبزدوي؛ وغيرهماء إضافة إلى أن الآمدي نفسه رجح 
القول بالإطلاق كما سبق حيث قال - بعد ذكره الخلاف ف المسألة -: «والمختار 
الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص» لذا ذكر المحلي أن مقتضى كلام الآمدي 
دعوى الاتفاق في المبهم» متقوع يقل غوز نلاللات فين ول يعيش ةاعر أله يمحة كيه - 


يض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الجواب: أنه رما يقتضي العقل إخراج بعض لا بعينه كما في قوله: 
إِلَيْهِ مرت كل شَىْءِ © [القصص: 07]» وقولك: الرجال في الدار. 

وقيل: حجة إن خص .كتصل مثل الاستثناء» والصفة» وإليه ذهب 
الكرحي”": لأن المتصل يعلم منه قدر المخرج بخلاف المنفصل. 

وقيل: حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم” نحو: اقتلوا المشركين إلا 
أهل الذمة؛ فإن لفظ المشركين يبىء عن الحربي إنباءه عن الذمي» بخللاف 
قوله تعالى: 3 وَالْسَارِفٌ وَالسَارقَة َه 46 [الائدة: ]2 فإنه لا يشعر بكون المال 
المسسروق شرطه أن يكون مخرجاً من الحرزء وأن يكون ربع الدينار» فإذا 


سقط العمل بما في صورة انتفائهما لم يعمل يما في صورة وجودهما. 
وقيل: يجوز الاحتجاج به في أقل الجمع دون الأكثر» ويشبه أن 
يكون هذا قول من لم يجوز التخصيص إلى الواحد'”. 


- راجع: أصول الس رخسي: 2١414/١‏ وكشف الأسرار: 204/١‏ والإحكام 
للآمدي: 8١/5‏ , والإبماج: 2137/1 .14ء والمحصول: ١/ق‏ //271 وتشنيف 
المسامع: ق(57/ب) وامحلي على جمع الجوامع: 7// وهمع الموامع: ص/1417. 

رم واختاره محمد بن شجاع الثلجي» وأبو عبد الله الحرحاني وعيسى بن أبان في الرواية 
الأخرى عنه. 
راجع: فواتح الرحمموت: 5048/١‏ وتيسير التحرير: 2711/١‏ وهمع الموامع: ص//1/810) 
والتبصرة: ص/181. 

واختاره أبو عبد الله البصري. 
راحع: المعتمد: 2750/١‏ والتبصرة: ص/1848. 

رم راجحع: المستصفى: 01//7) وشرح العضد على المختصر: .٠١9/7‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص اعم 


أبان7”' , 


وما عدا الأول مردود يما ذكرنا من استدلال العلماء به مطلقاء وما 
ذكروه مناسبات وهمية معارضة بدليل العقل» واستعمال الأئمة. 


١ح‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 
وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي كان إماما جليلاً 
وفقتيها ورضاء حرا وكان من أصحاب الرأي» فلما جاء الشافعي إلى بغداد» أحذ 
عنه» ورجع عن الرأي إلى الحديث» وصار صاحب قول عند الشافعية» وهو الذي 
نقل أقوال الشافعي القديمة» وتوفي سنة 14٠0(‏ ١ه‏ ببغداد). 
راجع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/57» ووفيات الأعيان: 29/١‏ والميزان 
للذهبي: 259/١‏ والخلاصة: ص/17١»‏ والبداية والنهاية: 2571/٠١‏ وطبقات 
السبكي: 74/7 وطبقات الحفاظ: ص/777؛ وطبقات المفسرين: 1/١‏ وشذرات 
الذهب: .57/١‏ 
(5) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفي كان من أصحاب الحديث» ثم غلب 
عليه الرأي» وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وتولى قضاء العسكرء ثم 
قضاء البصرة» وله المؤلفات: كتاب الحج» وخبر الواحد» وإثبات القياس» واجتهاد 
الرأي» وتوف بيغداد سنة (١11ه).‏ 
راجع: تأريخ بغداد: 2161//1١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/21737 والجواهر 
المضيئة: ١٠1/١‏ 5» والفوائد البهية: ص/١5١2‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/١41 2١‏ 
والأعلام للزركلي: 787/5. 
وراجع قوله المذكور: أصول السرحسي: »١ 44/١‏ وفتح الغفار: 240/١‏ وإرشاد 
الفحول: ص/717١.‏ 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


غايته: أنه دليل فيه شبهة» وهذا القدر لا يقدح في حجيّته» إذ قل ما 
يخلو دليل عن مثله, والله أعلم”". 
قوله: ««ويتمّسّك بالعام في حياة البي يَلُ». 


أقول: العام - ف حياته يي - يستدل به قبل البحث عن المحخصص 
اتفاقاء على ما نقله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ 

وأما بعده» فمختار الشافعي» وجمهور المتكلمين» والفقهاء أنه دليل 
ظين» وإليه ذهب طائفة من فقهاء مرقند من الحنفية. 

وعند عامة المتأخرين من الحنفية أنه يفيد الحكم قطعاء ويقينا". 


وهناك مذهب للقاضي عبد الحبار» وهو وإن كان لا يتوقف على البيان قبل 
التخصيص» ولا يحتاج إليه: كاقتلوا المشركين» فهو حجة: لأن مراده بين قبل إخراج 
الذنميء وإن كان يتوقف على البيان» ويحتاج إليه قبل التخصيص» فليس بحجة» 
كقوله تعالى: 9 وَأَقِيِمُوا مُوأ ألصّلَوه » [البقرة: 7]) فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج 
الحائض»؛ ونحوهاء وقد أبطل هذا القول الشوكاني لعدم الدليل عليه. 
وتوقف آخرونء وقالوا: لا يعمل به إلا بدليل. ورد بأن الوقف لا يكون إلا عند 
01 الحجج» وتعارض الأدلة» وليس هنا شيء من ذلك. 

جع: الإحكام للآمدي: 81-40/1, ومختصر البعلي: ص/5١٠2‏ وامحلي على جمع 

00 //ء وإرشاد الفحول: ص/178١.‏ 

(:) مراد المصنف هنا هل يستدل بالعموم - بعد وفاة رسول الله يله - قبل البحث عن 
المنحصصء كما ف حياته» أو لا بد من البحث عن المخصص قبل الاستدلال؟ 
لكنن الشارح - رحمه الله - انتقل إلى ذكر الخلاف ف مسألة أخرى؛ وهي هل حجيته 
قطعية:؛ أو ظنية» وهذه المسألة ذكر الخلاف فيها عند كلامه على دلالة العام على أصل 
المعى» وعلى كل فرد بخصوصه. وقد سبق ذلك في ص/؛ 5؟. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص فض 


وتوقف بعض الأشاعرة في الاستدلال إلى أن يبحث عن المخصص”" 
وإليه ذهب ابن سريج. 


لنا - على المختار -: أن لفظ العام ظاهر في العموم يجب العمل به 
كسائر الظواهر من الأدلة» فلا وجه للتوقف'". 

قيل: يحتمل التخصيص. قلنا: لا يقدح في الظهور. 

والحنفية القائلون: بأنه يفيد الحكم قطنا قالوا: الاحتمال مطلقاً لا 
يقدح في قطعية الدليل» بل الاحتمال الذي يكون ناشعاً عن دليل هو ا 
القادح. 


رم هذا هو محل الخلاف في المسألة» وما ذهب إليه ابن سريج هو مذهب بعض الحنابلة» 
وأكثر الشافعية كالغزالي» والحوين» والآمدي» وابن الحاحب» وغيرهم» بل بعضهم 
نقل الإجماع على أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المحصصء غير أن 
دعوى الإجماع فيها نظر لنقل الخلاف في المسألة» نقله الأستاذ» والشيرازي أبو 
إسحاق, والرازي وغيرهم. 
راجسع: البرهان: ١8/١‏ 4» والتبصرة: ص/15١21‏ والإحكام للآمدي: 215917-157/16 
والمسودة: ص/9 2٠١‏ ومختصر ابن الحاجب: 1548/7., روضة الناظر: ص/2177 
وإرشاد الفحول: ص/55١»‏ والمستصفى: ؟//61١.‏ 

( وهذا هو مذهب الأحناف» واختاره أبو بكر الصيرفي» وأبو إسحاق الشيرازي» وهو 
مقتضى كلام الرازي؛ ورجحه البيضاويء والأرموي» وبعض الحنابلة» وغيرهم. 
راجع: الرسالة ص/ه9؟: 807؛ 841» واللمع: ص/6 2١‏ والعدة: ؟18/7ه) 
والمحصول: ١/ق/70-75/7؛‏ وفواتح الرحموت: 2517/١‏ وتيسير التحرير: 2570/١‏ 
والإهاج: 51/7 ١غ‏ وغهاية السول: 07/٠‏ 4» ومختصر الطوفي: ص/ه .٠١‏ 


عون الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: يكفي في ذلك القدح قوهم: ما من عام إلا وخص منه 
البعضء فيتطرق بذلك الشبهة إلى كل عام» فيخرجه عن القطعية» فيفيد 
الظن. 

ثم القائلون: بأنه لا بد من البحث عن المخصصء الأكثرون على أنه 
يكفي في ذلك غلبة الظن / ق(59// من أ) بعدم المنحخصص. 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا بد من القطع. وهذا 
بعيد”" جداء إذ لا يمكن القطع إلا بعد استقراء تام: لأن الاستقراء 
الناقص لا يوجب الحزم فضلاً عن القطع» واليقين» والاستقراء متعسر 
جدا. 

قال الإمام - في المحصول -: («إذا قلنا: يحب نفي المنحصصء فذاك 
لا سبيل إليه''' إلا بأن يجتهد في الطلب», فلا يجدء لكن عدم الوجدان لا 
يُوَرْثْ إل ظنا ايا 


قوله: («المفخصص قسمانك)». 


رح وذكر الغزالي قولاً ثالثا: أنه لا يكفي الظن؛ ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد . 
حارم وسكرن تي بالشانة: 
راحع: المستصفى: »151-1١5//75‏ والتمهيد: ص/5514؛ والمحلي على جمع التوامع: 
5 وهمع الموامع: ص/85١.‏ 

() جاء في هامش (ب): «المخصص». 

راجع: المحصول: ١/ق//0-717ام,‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص يض 
التخصيصء وهو في التحقيق إرادة المتكلم”", ويطلق على الدال على تلك 


الإرادة حقيقة عرفية”© عندهم حى لا يفهمون من المحصص إلا المعى 
الثايني. 


فذكر المصنف أنه قسمان: 

متصل”": وهو حمسة أقسام استثناءء وشرط» وصفة؛ وغاية» وبدل 
العط © 

والبيطتاوي ] قط البدل تبعا للإمام لقلة مباحثه” '. 


وقسم بعض الفضلاتء”") إلى المستقل» وغيره» وأراد بغير المستقل ما 
يتعلق بصدر الكلام» وهذا أولى / ق(59/ب من ب) مما ذكره المصنف: 
لأن الاتصال ليس بواحب لا لفظأء ولا زمانا» وتلك العبارة توهمه. ' 


رم راجع: المعتمد: 2384/١‏ والمحصول: ١/ق/8/5»‏ وتشنيف المسامع ق(54/أ)؛ 
وإرشاد الفحول: ص/ه 5 .١‏ 

جاء في هامش (أء ب): ر«ررد على الحلوائي لأنه قال: إنه محاز في الثاني». 
أما غيره فيرى - وإن كانت محازاً - لكنه شاعء فصار حقيقة عرفية. 

م المتصل: هو ما لا يستقل بنفسه» بل مرتبط بكلام آخر لإفادة معناه. 
راجحع: المعتمد: .5794/١‏ ونحاية السول: 4017/1» ومختصر البعلي: ص/17١١.‏ 
وفواتح الرحموت: .5١5/١‏ 

(:) زاده ابن الحاجحب» وتبعه المصنفء راجع: المختصر مع شرح العضد: 171/:5. 

رهم راحع فاية السول: 017/1 4» والابتهاج: ص/17. والمحصول: ١/ق/58/7.‏ 

زد يعن القاضي صدر الشريعة في كتابه التوضيح لمن التنقيح: .417/١‏ 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء, للكوراني 

الأول: الاستثناء”": وعرفه بأنه الإخراج بإلا وأحواتاء من متكلم 
واحد. وهذا التعريف باعتبار فعل المتكلم أعيئ المصدري. 

وقد يطلق الاستثناء على اللفظ, أعينٍ لا مع ما بعده» وهو المراد 
بالمتخصص» كما لا يخفى. 


ثم قد اششتهر: أن الاستثناء حقيقة في المتصلء بحاز في المنقطع» 
ومرادهم صيغ الاستثناء الواقعة في الاستعمالات لا لفظ الاستثناء» فإنه 


حقيقة عرفية عندهم في القسمين. 

وقد قدمنا لك ف المقدمة أن الإخراج محاز عن عدم الدخول: لأن 
الإخراج عن لفظ العام لا معيئ له؛ وعن الحكم - أيضا - لأنه لم يدخل 
تحت الحكم قطعاًء فتذكره. 

فإن قلت: إ[حيئكذ]”" ينتقض التعريف بالصفة الواقعة بعد إلاء 


وسوىء وغير: لأنه إخراج بإلاء وأخواتها. 


)١(‏ الاستثناء: مأحوذ من الثئ» وهو العطف من قوله: ثنيت الحبل أثنيه إذا عطفت بعضه 
على بعض»ء وقيل: من ثنيته عن الشيء إذا عير فيه عه :وآمنا استط لحا طقن عرف 
بتعاريف منها المذكور ف الشرح. راجحع: الصحاح: 2115914/5 والمصباح المنير: »80/١‏ 
والاستغناء في أحكام الاستئناء: ص/. 9 .٠١7-9/‏ والمساعد على التسهيل: 2018/١‏ 
والعدة: ؟/555: 507 والإحكام لابن حزم: 2851/١‏ والمستصفى: 2151/9 
وا محصول: 28/7/3/١‏ وكشف الأسرار: 2171/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/25710 
5؛ والمسودة: ص/9١1-١15.‏ 

١‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وكين 


قلت: الإخراج في الصفة المذكورة ممنوع: لأن صدر الكلام لم 
يتناوله” . 

ثم قد اختلف ف اعتبار الاستثناء هل يشترط فيه صدوره مع صدر 
الكلام من متكلم واحدء أم لا؟ 

وكلام المصنف دال على أن المختار هو الأول» وليس كذلك: لأن 
الكلام صدور جزئه أعينٍ المسند» والمسند إليه لا يحب عن متكلم واحد 
على ما اختاره بعض المحققين من النحاة”". 

ثم هنا تدقيق آخرء وهو أن القائل: إلا زيدا بعد قول من قال: جاء 
الرحال» مستلزم للحكم بابجيء على من عدا زيداء بلا ريب» وإذا حكم 
فالاستثناء لم يقع إلا في ذلك الكلام المقدر. 

غايته: لم يذكر للعلم به» فاشتراط متكلم واحد لا وجه له. إذ لم 
يتفيوار من كلدي 1 و5 رو كلام طهر "له عباء فيه 


قوله: «ويجب اتصاله». 


رى راحع: الإحكام للآمدي: 2170/7 وشرح العضد على المختصر: 21737/5 وفاية 
السول: ؟/4.07» والقواعد لابن اللحام: ص 2545 ومختصر البعلي: ص/17١١2‏ 
وشرح الورقات: ص/5١٠.‏ 

(؟) راجع: تشنيف المسامع: ق(514/أ)؛ وامحلي على جمع الجوامع: وهمع الموامع: 
ص/١15.‏ 


8" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: شرط الجمهور الاتصال في قبول الاستثناء عادة حى لا يضر 
الانفصال بالسعال» ونحوه0". 


وعسن ابن عباس رضي الله عنه: قبوله وإن طال الزمان طولا 
فاحشا”). 


وقيل: لا يحب الاتصال لفظاء بل نية: لأن المخرج حقيقة هو النية» 
واللفظ دال عليه» وحمل على هذا ما نقل عن ابن عباس. 


م كتنفسء أو عطاسء أو بعطف الحمل بعضها على بعضء ثم يستئى بعد ذلك» فإن 
ذلك لا يقدح في الاتصال لأنه متصل عادة. 
قال الإمام مالك - رحمه الله -: رأحسن ما سمعت ف الثنيا أكما لصاحبها ما لم يقطع 
كلامه, وما كان ف ذلك نسقا يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكتء فإن سكت وقطع 
كلامه, فلا ثنيا له الموطأ: ص/ 80 7. 
وراجع: اللمع: ص/257 والتبصرة: ص/157١2‏ والبرهان: 2585/١‏ والعدة: ؟/ 
.٠‏ ولمعتمد: 2747/١‏ والمنخول: ص/617١»‏ فواتح الرحموت: .571/١‏ 

( نقل عن ابن عباس أنه يصح إلى سنة» ونقل الآمدي وابن الاحب عنه أنه يصح إلى شهر» 
والسثالث المذكور في الشرح» ونقله عنه الشيرازي في اللمع» وأبو الحسين ف المعتمد» وهو 
ظاهر نقل الغزالي في المستصفى» والمنخولء إلا أنه ذكر أن مثل ابن عباس لا يظن به ذلك» 
والوجه تكذيب الناقل عنه» أو يقال: أراد به إذا أضمره في وقت الإثبات» وأبداه بعد ذلك: 
لأن مذهبه أن ما يدين الرحل فيه يقبل منه إبداؤه أبداء وقيل: إنه أراد به في استثنايات 
القرآن» وهو ما رجححه القراقي» وثل ما قاله الغزالي قال الرازي. 
راحع: التبصرة: ص/157١2‏ والمستصفى: ؟٠/155,‏ والمنخول: ص/ل/اه 2158-١‏ 
والإحكام للآمدي: 2177/5 ومختصر ابن الحاجب: 107/7., والمخصول: ١/ق//9".‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص احرض 

والحق: أنه إن صح عن ابن عباس ذلك النقل وجب حمله على هذا بلا 
ريب؛ لكونه باطلاً بحسب الظاهر إذ لو صح انفصال الاستثناء لما قال ص22: 
«من حلف على بمين» ثم رأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن”" / ق(79/ب من أ) 
بمينه» وليفعل ذلك» إذ لو كان الاستثناء المنفصل مشروعا لخير بين التكفير, 
والاستثناء: لأنه لا حنث» مع الاستثناء» وهو أسهل من التكفير» ولشرع 
في الإقرارات» والعتق» والطلاق» والإجماع على خلافه. 

وأيضا لا يعلم صدقء ولا كذب إذ كل ما يلفظ به المتكلم يحتمل 
الاستثناء إلى آخر الدهر. 

فإن قيل: فقد صح أنه ويد قال: «والله لأغزون قريشاً - ثلاثاء 
وسكتء ثم قال -: إن شاء الله»”". 

قلنا: لو صح ذلك عنه كان محمولاً على العذر بالسعال» ونحوه» 


وقد سبق أنه غير قادح. 


(1) آخر الورقة (55/ب من أ) 

(:) رواه أبو داود عن سماك عن عكرمة مرسلاء وذكر بأنه أسنده غير واحد عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء ورواه ابن حبان كذلك ورواه البيهقي موصولاء 
ومسلا ونقل ابن أبي حاتم في «العلل, عن أبيه أن الأشبه إرساله. 
راجع: سنن أبي داود: 2307/7 والعلل لابن أبي حاتم: ١/١‏ 4» والكامل في الضعفاء: 
6 والضعفاء لابن حبان: 2308/7 والسنن الكبرى للبيهقي: »48-141//٠١‏ 
وتأريخ بغداد: 24٠5/7‏ ومجمع الزوائد: 2181/4 وموارد الظمآن: ص/8١5)‏ 
وتلخيص الحبير: 2157/4 وقذيب التهذيب: 475/5. 


,بم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وعن سعيد بن حبير: يجوز التأخير إلى أربعة أشهرء وكأنه أخذه من 
مدة الإيلاء”"2. 


وعن الحسن”": يجوز الانفصال في المحلس لا بعده: لأن المجلس 
جامع المتفرقات» وكأنه قاسه على خيار البجلس”". 
وعن بحاهد”'؛: إلى سنتين» وكأنه أخذه من مدة الرضاع”“. 


الإيلاء من آلى إيلاء مثل آتى إيتاء إذا حلف, والألية الحلف؛ والجمع ألايا مثل عطية) 

وعطايا قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 

واصطلاحاً: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة أربعة أشهرء أو أكثر» أو أقل 
على الخلاف في ذلك بين العلماء. 
راجع: المصباح المنير: 250/١‏ والتعريفات: ص/١‏ 25 وشرح فتح القدير: 190/14) 
وبداية المجتهد: .٠١1/١‏ والمغين: 94/10 23٠0-1‏ ومغين المحتاج: 71437/7. 

رم هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل 
فنء ويعتبر من سادات التابعين» وفضلائهم جمع العلم» والزهد؛ والورع» والعبادة 
أشهر كتبه: تفسير القرآن» وتوف سنة (١١١ه).‏ 
راجع: طبقات المفسرين للداودي: 2١41/١‏ ووفيات الأعيان: 4/١‏ 255 وحلية 
الأولياء: 2١71/7‏ وصفوة الصفوة: */77» وشذرات الذهب: 2١75/١‏ وتذكرة 
الحفاظ: .7/1/١‏ 

رم راجع: الروضة: ص/1717» والمسودة: ص/57١101-1ء‏ والمحلي على جمع الجوامع: 11/7. 

() هو مجاهد بن حبر المكي المخزومى مولاهم أبو الحجاج الإمام التابعي الشهير ثقة إمام 
في الفقه» والحديثء والتفسير» توف سنة (*١٠١ه)‏ وقيل: غير ذلك. 
راجع: قهذيب التهذيب: »44-47/٠١‏ والتقريب: ص/237”748 وتذكرة الحفاظ: 2517/1١‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات: ,87/١‏ وشذرات الذهب: .1١586/١‏ 


ره) راجع: القواعد لابن اللحام: ص/751؛ وإرشاد الفحول: ص/58١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص إفرض 

وقيل: ما لم يشرع ف كلام آخرء إذ ما لم يشرع في كلام آخر يعد 
كلامه متصلاً في العرف. 

وقيل: يجوز التأخير إن نوى» وإلا فلا". 

وقيل: في كلام الله يحوز التأخير فقط؛ لأنه تعالى لا يغيب عن علمه 
الشامل شيء بخلاف الغير» ويدل عليه ما روي أنه نزل قوله تعالى: «ولّا 
يَسْتّوى أَلْمَعِدُونَ # [النساء: 48]» ثم نزل: 9 غير أؤلي ألصَّرَرٍ #4 7 في ذلك 
المخلس”". 

والحق: أنه لا دليل فيه لأنه يصلح أن يكون صفة؛ أو حالا. 

قوله: ررأما المنقطع». 


أقول: قد احتلف في لفظ الاستثناء على [أربعة] © مذاهب". 


رم وحمل قول ابن عباس عليه كما سبق» وهو قول بعض المالكية» راحع: شرح تنقيح 
الفصول: ص/7: 7؛ والمحصول: ١/ق/5/١1.‏ 

() الآية: مولا يَسعَوى الْقَعِدُون من الْمُؤْمينَ عَيرُ أؤلي ألصَّرَر 6 [النساء: 90]. 

روى البخاري أن رسول الله ييه أملى على زيد بن ثابت «َإلَّا مستَوى الْقَِدُونَ ين 
َلْمُؤمنينَ # [النساء: 45] فجاءه ابن أم مكتوم؛ وهو ,ليها على زيد قال: يا رسول الله والله 
لو أستطيع المجهاد الجاهدت وكان أعمى فأنزل الله: «إعَيْ ول ألصَّرَرِ #. نقلته بتصرف. 
راجع: صحيح البخاري: 50-559/5؛ وأسباب النزول للواحدي: ص/8١١.‏ 

(:) في (أ» ب): «أربع» والصواب المثبت لأن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تذكر مع المونث» 
وتؤنث مع المذكر. 

(ه) هذه المسألة فرع مسألة أخرى» وهي هل يجوز الاستئناء من غير الجنسء أو لا؟ ‏ - 


فض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الأول: متواطئ في المتصلء والمنفصلء فهو حقيقة فيهما'". 

ويحد حينئذ بأنه المحالف للمستثئ منه في الحكم مع إلاء أو إحدى 
أحواتًا. 


الثابي: بحاز في المنقطع حقيقة في المتصل'". 


- فأقول: احتلف العلماء في الاستثناء من غير الجنس (المنقطع): 
فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يصح.ء واحتاره الغزالي في المنخول» ونقله الآمدي عن 
الأكثر. 
ويصح استثناء أحد النقدين من الآخر استحساناء عند الإمام أبي حنيفة» وهي رواية 
عن الإمام أحمد. 
وعند مالك» والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقاً لأنه ورد في الكتاب العزيز» 
ولغة العرب» واحتاره بعض الحنابلة. 
وذهب الحنفية: إلى أنه يصح إذا كان مكيلا أو موزونا. 
ثم اختلف المحوزون للاستثناء من غير الجنس ف هل هو بحاز» أو حقيقة؟ 
إلى ما ذكره الشارح» وهي مسألة الباب. 
راجع: البرهان: 4557/١‏ والعدة: 2.57/١‏ والإفصاح: 2554/7 والمنخول: ص/55١»‏ 
وكشف الأسرار: /21721. 2177 وتيسير التحرير: 4787/١‏ ومختصر الطوفي: ص/1١١2‏ 
ومختصر البعلي: ص/7١١2‏ وإرشاد الفحول: ص/45١.‏ 

() وهو مذهب القاضي الباقلاني ومن تبعه» راحع: المستصفى: 2151/9 153. 

0 واختاره السرحسيء والبزدوي» وصدر الشريعة» والعلاء البخاري؛ والكمال ابن الهمام؛ 
وأبو إسحاق الشيرازي؛ وإمام الحرمين» والغزالي» والرازي» والبيضاويء وابن الحاحب» 
وغيرهم» وهو ما رجحه المصنف» والشارح. راجع: اللمع: ص/257 والتبصرة: 
ص/155كء والبرهان: 2884/١‏ 991 8948, والإحكام لابن حزم: 2091/١‏ - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وفيض 


الثالث: مشترك لفظا. 

الرابع: التوقف. 

وزاد املصنف مذهباً خامساء ولا يتصور إذ لم يبق احتمال آخر 
سوى عكس المذهب الثاني» ولم يقل به أحد”". 

والمذهب الثاني: هو المختار: إذ ليس في المنقطع مععئ الاستثناء 
موجوداً حى يكون متواطئاء أو مشتركاً. 

قوله: روالأصح وفاقاً لابن الحاجب)). 

أقول: لما كان / ق(١7/أ‏ من ب) ظاهر الاستثناء يشعر بالتناقض - 
لأن قولك: لفلان على عشرة إلا ثلاثة فيه إثبات الثلائة في ضمن العشرة 
لسكن الاسنكناء وتفيها ها ضرعا لأن الثلاثة لم تمب - اضطربت 
كلمتهم في دفع التناقض. 

فذهب"الأكثر إلى أن المراد بالعشرة هو السبعة إطلاقاً للفظ الكل 
على الجزء محازأ» ولفظ: إلاء قرينة امجاز. 


- والمستصفى: 1517/1 155 والمحصول: ١/ق/47/9»:‏ وكشف الأسرار: 2171/7 
وفهاية السول: ٠١/7‏ 4» ومختصر ابن الحاحب: 2177/7 وفواتح الرحموت: 2515/١‏ 
وتيسير التحرير: 2587/١‏ 2584 وإرشاد الفحول: ص/45 2١‏ والمعتمد: .7147/1١‏ 

)١(‏ يعن أنه مجحاز في المتصل» حقيقة في المنقطع؛ ولعل مراد المصنف القول الذي يقول: لا 
يسمى حقيقة» ولا محازاء بل يعتبر استدراكا. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(54/ب) وامحلي على جمع الجوامع: 21١/7‏ ومع 
الموامع: ص/١51١.‏ ش 


يض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 

وقال القاضي: مجموع الكلمات الثلاث» أعين عشرة» وإلاء وثلاثة» 
موضوع للسبعة» أي: هذا المركب»؛ وكأنه وضع للعشرة لفظان أحدهما 
مفرد, والآخر مركب. 

وقيل: المراد بعشرة في التركيب المذكور آحادهما كلهاء ثم أخرج 
بإلاء ثلاثة» وبعد الإخحراج أسند إلى العشرة بحسب الظاهرء وإن كان في 
الحقيقة الإسناد إلى السبعة» فلا تناقض”", 

ولما كنن المذهبان الأولان مخالفين للقوانين احتار الشيخ ابن 
الحاجب الثالث» وتبعه في ذلك المصنف”". 

وإنما قلنا: ببطلان المذهبين الأولين؛ أما مختار الأكثرء فلأنه يخالف 
إجماع أهل العربية لأنهم مطبقون على أن في الاستثناء المتصل إخراج بعض 
من كل”")؛ وإذا أريد بالعشرة - في المثال المذكور - السبعة» وجعل كلمة 
إلاء قرينة ذلك» لم يوجد معين الإخراج قطعاء فبطل القول به. 


(ح راحع: البرهان: »401/١‏ شرح تنقيح الفصول: ص/١2757‏ فاية السول: 1419/7- 
١؛‏ والقواعد لابن اللحام: ص47 27 تخريج الفروع للزنحاني: ص/2737 فواتح 
الرحموت: 2517/١‏ تيسير التحرير: 2584/١‏ مختصر البعلي: ص/21117 إرشاد 
الفحول: ص/5 4 .١‏ 

( راجع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: »١714/7‏ والكافية وعليها شرح 
الرضي:570/1. 

رم راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 277/7 وأوضح المسالك: 2517/7 وشرح ابن 
عقيل: »394/١‏ وقطر الندى: ص/ه: ؟. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص م 


وأما بطلان ما ذهب إليه / ق(١7/]‏ من أ) القاضي» فلأنه مخالف 
لقانون اللغة» إذ لم يوجد في لغة العرب لفظ مركب من ثلاث كلمات لا 
يكون الجزء الأول معرباء وهو غير مضافء فيكون مردودا أيضاء ولا 
تحمل لدفع التناقض سوى ما ذهب إليه الشيخ ابن الحاجب» واختاره 
الفاضل الرض 0" في رخو 

قوله: «رولا يجوز المستغرق خلافا لشذوف». 

أقول: الاستثناء المستغرق باطل عند من يعتد به. 

وقيل: لا يحوز إن كان المستثئئ أكثر من المستثئ منه. 

وق المسائئ شبعة :ظائفة أيضا. 

وقيل: إذا كان العدد صريحاً نحو: على عشرة إلا ستة بخلاف ما إذا 
م يكن صريحا. 

نحو: أكرم أهل البلد إلا الجهال؛ فإنه يحوزء وإن كان أكثرهم جهالا. 

وقيل: لا يجوز استثناء عقد صحيح كالعشرة مثلاً. 


هو محمد بن الحسن نحم الدين الرضي الاستراباذي عالم بالعربية اشتهر بكتابه شرح 
مقدمة ابن الحاحب في الصرف, وهي المسماة بالشافية» وشرح الكافية له أيضا في 
النحو وتوف سنة (54814ه أو 585ه) على خلاف في ذلك. 
راجحع: حزانة الأدب: 2١17/١‏ وبغية الوعاة: ص/448١»‏ ومفتاح السعادة: 2١41/١‏ وكشف 
الظنون: 1071/7 21737٠6‏ ومعجم المطبوعات: ص/١‏ 5 5) وشذرات الذهب: 5/5ة؟. 


راحع: شرحه على الكافية: ١5/1؟5.‏ 


كرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقيل: لا يجوز الاستنناء من العدد مطلقا سواء كان عقدا صحيحاء 
أو كسراء والكل باطل سوى الأول”". 

وى بعض الشروح”'" كلام عجيب في هذا الموضع؛ وهو أنه ذكر 
في توجيه المذهب الأخير - وهو القول بعدم جواز الاستثناء من العدد مالقا 


إذ ورد عليه قوله تعالى: هيت فيه لف مَمَوِلَا حي # [العنكبوت: :]١5‏ 
لكون الاستثناء واقعا في العدد - أجاب: بأن الاستثناء هنا إنما هو من 
المعدودء وهي السنين لا من العدد. واشتبه عليه أن الاستثناء من المعدود 
هو المراد من الاستثناء في العدد. إذ لا يشك عاقل في أن من قال: لفلان 
علي عشرة إلا خمسة مراده إخراج الدراهم المقر يما الي هي المعدودة. 


لنا - على المختار وهو حجة ما عدا المستغرق -: قوله تعالى: 38 إِنَّ 


عسَادى لَيْس لَكَ عَليِمَ سُلْطَننٌ إلا من أَعَكَ مِنَ لْمَاوِنَ #* [الححر: ؟:] إذ 


الدويعى ونه الغاوون - أكثر بدليل: (٠‏ وَمَآ أكار لاس وَل 


0 بَعُؤّمِنِينَ # [يوسف: )]٠١١‏ وإذا صح في الأكشضء فالمساوي اول 


() راحع: الإيماج: »١448/7‏ وتشنيف المسامع: ق(50/ب).؛ والحلي على جمع الجوامع: 
5-1 1. 

رى جاء في (أ ب): «الزركشي,» وراجحع: تشنيف المسامع: ق(ه5؟/ب). 

(5) يرى الذين قالوا: لا يحوز في الأكثر أن هذه الكثرة من دليل خارحي لا من اللفظء 
وهذالا خلاف فيه بالنسبة للآية الى استدل بما الشارح» وهذا ذكر شيخ الإسلام 
أنه لا حلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ. 
راحع: المسودة: ص/ه ١5‏ والإحكام لابن حزم: 2407/١‏ والقواعد لابن اللحام: 
ص/7 4 18-7 7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص بض 


وإجماع فقهاء الأمصار على أن من قال: لفلان على عشرة إلا تسعة» لم 
يازمه إلا درهم» ولو لم يدل عليه لغة لم يرتكبوه؛ وبه يثبت المطلوب. 

قوله: «روالاستثناء من النفي إثبات وبالعكس» حلافا لأبي حنيفة». 

أقول: هذه المسألة من غوامض مسائل الأصول» ونحن نحقق الحق 
فيها على وجه لا يخفى على ذي فطنة إن شاء الله تعالى. 

فنقول: المشهور - عند الشافعية - كون الاستثناء من الإثبات تنقيا متاق 
عليه عند الطائفتين”"» وإنما الخلاف ف العكس» وهو كونه إثباتاً من النفي. 


رم فمثلاً لو قال: له علي عشرة إلا درهماء تلزمه تسعة عند الجميع يمن فيهم الأحناف» 
غير أنه يلزمه عند الأحناف بالأصل من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة» أما 
عند الجمهور» فيلزمه باللغة. 
وأما كون الاستثناء إثباتا من النفي» فهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
وطائفة من محققي الحنفية كالدبوسي» وشمس الأئمة الحلواني» وفخخر الإسلام 
البزدوي. وذهب جمهور الأحناف إلى أنه ليس الاستثناء من النفي إثباتاء فمثلا لو 
قال: ليس له علي شيء إلا درهماء فلا يجب عليه شيء عندهم لأن المراد إلا درهماء 
فإنى لا أحكم عليه بشيء» ولا إقرار إلا مع حكم ثابت» أما عند الجمهور فيجب عليه 
درهم لأنه أقر به وهو مذهب نحاة البصرة» ومذهب الأحناف قال به نحاة الكوفة. 
راحع: المساعد على التسهيل: ١/514؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 5-17/7/ا 
وكشف الأسرار: 2١57/7‏ فتح الغفار: 2174/١‏ وفواتح الرحموت: 311/١‏ 
وتيسير التحرير: 2554/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص 25147 ومختصر ابن الحاجب: 
؛»؛ ولمحصول: ١/ق//5,‏ والإحكام للآمدي: 2178/7 وفاية السول: 
والتمهيد: ص/2*597 وتخريج الفروع للزنخاني: ص/58» والمسودة: 
ص/ 216١0‏ ومختصر البعلي: ص/١١1١»‏ والمحرر ف الفقه: 5717/7» والقواعد لابن اللحام: 
ص/2355 وإرشاد الفحول: ص/45 .١‏ 


ممم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وف كتب الحنفية أنه ليس من النفي إثباتاء ولا من الإثبات نفيا. 

وعسبارة المصنف موافقة لما ذكرناه: لأنه أخر العكس» ورتب عليه 
الخللاف. 

قال البزدوي0": «اختلف ف كيفية عمل الاستثناء”"© / ق(١7٠/ب‏ 
من ب). 

قال اصتستحاننا: الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثئ» وقال 
الشافعي: بمنع الحكم بطريق المعارضة» ففي مثل: لفلان على عشرة إلا 
ثلاثة عدم لزوم الثلاثة» إنما هو سبب البراءة الأصلية» وعدم دليل الثبوت 
لا أن اللفظ يدل على عدم الثبوت» وف مثل قولك: ليس علي إلا سبعة 
لا يشبت شيء بحسب اللغة» إنما يثبت إشارة على ما سنوضحه في تحقيق 
معن كلمة التوحيد)”". 


زم هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرتم بن موسى بن عيسى بن محاهد أبو 
الحسن فخر الإسلام البزدوي» فقيه» أصولي» محدث؛ مفسرء وله مؤلفات عديدة 
منها: شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» وكتاب في أصول الفقه معروف 
بأصول البزدوي» وكشف الأستار في التفسير» وشرح الجامع الصحيح للبخاري» وله 
كتاب المبسوطء غير ما ألفه السمرحسي» وتوقي بسمرقند سنة (144805ه). 
راجع: الجواهر المضيئة: 2717/١‏ والفوائد البهية: ص/5 2١١‏ وتاج التراحم: 
ص/ 271١-١‏ ومفتاح السعادة: 4/7 ه-5ه. 

0 أخخر الورقة ٠١ب‏ من ب). 

م راحع: أصول البزدوي وعليه كشف الأسرار: ١51/7‏ وما بعدها. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص قمعم 
إذا عرف هذاء فاعلم أن الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس”". 


لنا - على المختار -: النقل عن أئمة العربية» فالرجوع إليهم هو 
الواجب: لأن المسألة لغوية. 


وأيضا لو لم يكن كذلك لم يلزم التوحيد'" / ق(+ "اب من أ) في 
لا إله إلا الله واللازم باطل إجماعاء فالملروم مثله») فيثبت ما ادعيناه. 


قالوا: «لا صلاة إلا بطهور»» و«لا نكاح إلا بولي»”", ولا ملك 


لا يتحقق بدونه. 


() وهذا هو مذهب الجمهور كما تقدم غير أن المالكية استئنوا من هذه القاعدة الأبمان 
قال القرافي: «اعلم أن مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفي إثبات ف غير 
الأعان» هذه قاعدته في الأقارير» وقاعدته في الأبمان الاستثناء من النفي ليس بإثبات» 
وعند الشافعية في ذلك قولان فمنهم من طرد أن الجميع إثبات في الأبمان وغيرهاء 
ومنهم من وافقنا». الفروق: ا 

(0) آخخر الورقة (٠/١/ب‏ من أ). 

(م رواه أحملد وأبو داود» والترمذي» وابن ماحه؛ والدارمي» وابن حبان» والحاكم؛ 
وصححهه وذكر له طرقاء وأن الرواية فيه قد صحت عن عائشة» وأم سلمة» وزينب 
بنت جحشء وسرد مام ثلاثين صحابياً. والحديث اختلف في وصله وإرساله. 
راحع: المسند: 514/4*؛ وسنن أبي داود: 2481/١‏ وتحفة الأحوذي: 575/4) 
وسنن الدارمي: 2١1717/7‏ وسنن ابن ماجه: »080/١‏ والمستدرك: »١59/7‏ موارد 


الظمآن: ص/4 ١7؛‏ وسبل السلام: 2١١17/*‏ ونيل الأوطار: .١714/5‏ 


0غ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما أنه يتحقق معه حيث وجدء فلاء ولو كان الاستثناء من النفي 
إتنانا للزم الروك نفع تند بلا لعفا 

والجواب: أن قولكم: «لا صلاة إلا بطهور» إن قلتم: إنه إذا كان 
الاستثناء من النفي إثباتا يقتضي صحة كل صلاة ملتصقة بالطهور» فهو 
ممنوع إذ ليس ذلك بلازم من الكلام. 

وإن قلتم: إنه يقتضي صحة صلاة في الجملة بطهور» فهو مسلمء 
ولكن لا يفيد مطلوبكم. 

فإن قلت: الاقتران بالطهور يصلح أن يكون علة الصحة» وقد 
ذكرتم في باب القياس أن الإيماء إلى الوصف المناسب بطريق الاستثناء 
يكون علة» كما في قوله تعالى: ِل صِِضَفٌ مَا صم إِلّا أن يموت » 
[البقرة: 707]» فإن العفو علة للسقوطء فليكن الأمر في هذه الصور 
كذلكء وإلا.فما الفرق؟. 

قلت: لا شك أن ذلك دليل ظبٍ يعمل به إذا حلا عن المانع» وهنا 
قد عارضه الأدلة القاطعة على أن بحرد الطهور ليس علة لصحة الصلاة» 
بل يتوقف على أشياء أخرء وكذلك النكاح, والملك. 

ولما اعترض عليهم بكلمة التوحيد: بأنه إذا لم يكن الاستثناء من 
النفي إثباتأء ويكون المستئئ في حكم المسكوت عنه لم يلزم التوحيد ولم 


يحكم بإسلام الدهري إذا قال: لا إله إلا الله واللازم باطل اتفاقا. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 6 

أجابوا: بأن التوحيد حاصل بطريق الإشارة: لأن المشركين لما كانوا 
قائلين بوجود الإله البتة» لكن يجوزون الشركة في الألوهية. 

فإذا قيل: لا إله إلا الله لزم ثبوت الواحدء لكن لا من اللفظ» بل 
بالإشارة على ما قلنا. 

وأما إسلام الدهريء فإنما هو بناء على الظاهر» واتباعا لقوله عليه 
السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله» 7 

وهذا كلام مردود: لأن المفهوم إشارة هو الذي لا يكون سوق 
الكلام له؛ بل يحصل ضمناء ولا ريب - عندنا - أن القائل: لا إله إلا الله 
إنمايقصد إثبات الوحدانية لا نفي الألوهية» مع السكوت عن إثبات 


الواحد القدم تعاِلى» وتقدس. 


ومن تأمل في قوله تعالى: 38 سهد 5 أنه أنه لا له إلا هو وَاَلْمَكَي5 
وَأَولُوا لمر عَآيِمَا ما يألْقِسَطٍ * [آل عمران: 0 لم يخف عليه أن القصدء وسوق 
الكلام إنما هو لإثبات الوحدانية الي هي أشرف مسائل أصول الدين. 


رم الحديث متواتسر رواه البخاري؛ ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماج وأحمد والدارمي» وغيرهم. 
راحع: صحيح البخاري: »2١ 4/١‏ وصحيح مسلم: ١‏ ومسند أحمد: 114/7لء 
وسنئن أبي داود ,37 وتحفة الأحوذي: إوسى وسئن النسائي: ه/: )١‏ وسئن 
ابن ماحه: 2717/١‏ وسنن الدارمي: 2531/8/7 وبدائع المنن: 240/7 وفيض القدير: 
9و9 والأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة: ص/". 


؟6م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 

ثم القول: بأن زيدا في قولك: ما قام إلا زيد ل يثبت له القيام» مكابرة» 
وخروج عن الإنصاف. ولا يخفى - أيضا - ضعف قوهم: إسلام الدهري إما 
هو, / ق(١7/أ‏ من ب) بناء على الظاهرء إذ الكلام في الدهري القاصد حقيقة 
الإيمان أعينٍ القلبي المقرون بكلمة التوحيد العارف .معان الألفاظ» فلا وجه لبناء 
الأمر على الظاهر» إذ لا ريب عند أحد أن ذلك الدهري قاصد إثبات الوحدانية؛ 
غلك الكلمة جرماء ويقينا هكذا يجب أن يفهم المقام والله الموفق7". 

قوله: ««والمتعددة إن تعاطفت» فللأول». 

أقول: إذا تعاطفت الاستثناءات المتعددة نحو: لفلان علي عشرة إلا 
ثلاثة» وإلا اثنين» فللأول» أي: الكل يعود إلى الأول» حى يلزمه خمسة ف 

وإن لم تستعاطف, فكل منها يرجع إلى ما يليها نحو: لفلان / ق(١7/أُ‏ 
من أ) علي عشرة إلا حمسة: إلا أربعة» إلا ثلاثة» فيلزمه ستة”"» فإن 


(0) ذكر القرافي أن قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات يختص بما عدا الشروط لأنه لم 
يقل أحد من العلماء: إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وهذا التحرير نحل 
النزاع يحصل الحواب على شبهة الحنفية» فإن النصوص الي ألزموا الجمهور بما 
كلها من باب الشروط» وهي ليست من صور النزاع كما عرفت» فلا تلزمهم. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/748. 

( لأن الثلاثة تخرج من الأربعة» فيبقى واحد يخرج من الخمسة فيبقى أربعة تخرج من 
العشرة» فيبقى ستة. 
راحجع: تشنيف المسامع: ق(ه"/ب)» وا حلي على جمع الجوامع: ا و همع 
الموامع: ص/5 ١5‏ . 


الكتاب الأول/ باب التخصيص عم 

استغرق كل ما يليه بطل الكل» وإن استغرق غير الأول نحو: له علي 
عشرة» إلا عشرة؛ إلا أربعة. 

قيل: يلزمه عشرة: لبطلان الأول بالاستغراق» والثاني تبعا. 

وقيل: يلزمه أربعة: لأنه مثبت من العشرة المنفية. 

وقيل: ستة» بجعل الاستثناء ا ا لول 

قوله: «الوارد بعد جمل متعاطفة للكل». 

أقول: إذا تعاقب جمل متعاطفة بعضها على بعض» ثم ورد بعدها 
استثناء» يمكن صرفه إلى الجميع» وإلى الأخيرة خاصة» ولا نزاع في ذلك 
إنما النزاع في الظهور. 


الشافعي: ظاهر ف الرجحوع إل الك 


(1) راحع: المساعد على التسهيل: 201/17/1١‏ والعدة: 575/9 والمحصول: ١/ق/5./9.‏ 
والإحكام للآمدي: 177/7» وشرح تنقيح الفصول: ع 2/5 
والتمهيد: ص/517*» والمسودة: ص/4 2١5‏ ومختصر البعلي: ص/5 2١١‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/4 75. 

5 ونقل عن الإمام مالك؛ وأحمد» وأكثر أصحاهماء والظاهرية» وغيرهم. 
راجع: اللمع: ص/277-5717 والتبصرة: ص/1177- 217 والبرهان للجويئ: )858/4/١‏ 
والعدة: 578/7, والإحكام للآمدي: 151/7.) وشرح تنقيح الفصول: ص/45 2١‏ 
ومختصر ابن الحاجب: 179/7» والمسودة: ص/5ه5 21 23258 فاية السول: ؟/570» 
ونزهة الخاطر: 85/7 والقواعد لابن اللحام: ص/7861؛ وتشنيف المسامع: ق(55/أ) 
وهمع الموامع: ص/55١.‏ 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الحنفية: إلى الأخيرة خاصة”". 


القاضيء والغزالي» ومن تبعهما: الوقف» .معئ لا ندري أحقيقة 
فيهما أه0") ل 


الشريف المرتضّى”": مشتركة”2 يحب التوقف إلى ظهور القرينة. 


رم راجع: كشف الأسرار: 2177/7 وفتح الغفار: 2178/7 وفواتح الرحموت: 23717/١‏ 
وتيسير التحرير: .7”07/١‏ 

(0) واحتاره الرازي في المحصول: إذ الأدلة عندهم متعارضة. 
راجع: المستصفى: 174/7, والمنخول: ص/150. والمحصول: ١/ق/71/7)‏ 
وتخريج الفروع للزنحاني: ص/4 :٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/5.0١2‏ ومباحث الكتاب 
والسنة: ص/١1١7.‏ 

(م) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ فقيه» أصولي» متكلم؛ نحوي» أديب» شاعرء من مؤلفاته: الغرر في اللغة والنحوء 
والذخيرة» والذريعة كلاهما في الأصولء وكتاب النقض على ابن جيني؛ وطيف 
الخيال؛ والشيب والشباب»؛ وله ديوان شعرء وكتاب فج البلاغة؛ وقيل: إنه لأخيه 
الرضي. وتوف صاحب الترجمة سنة (455ه). 
راجع: طبقات المعتزلة: ص/2787 وتأريخ بغداد: 24١7/1١‏ ووفيات الأعيان: 7/7 
ومرآة الجنان: 5/7 ه» وإنباه الرواة: 7145/7٠‏ ولسان الميزان: 2777/4 والنجوم 
الزاهرة: 5/0؛ وشذرات الذهب: 55/7؟. 

(4) يعي اشتراكاً لفظياً؛ لأنه ورد للأخيرة» وللكل» ولبعض الحمل؛ فهو كالقرء» والعين 
وذكر البعلي بأن حاصل هذا المذهب أنه بحمل. 
راحع: مختصر البعلي: ص/١١1١؛‏ وتشنيف المسامع: ق(15/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: 117/7) وهمع الموامع: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص هعم 


وهذان المذهبان موافقان لمذهب الحنفية في الحكم» وهو أن الاستثناء 
يفيد الإخراج عن مضمون الحملة الأخيرة» لكن المأحذ مختلف» فعندهما 
لعدم الدليل على غيره» وعندهم لوجود الدليل على عدم الغير. 

أبو الحسين من المعتزلة: إن سيق الكل لغرض عاد إلى الكل؛ وإلاء فل2". 

هذاما ذكره المحققون, ولنرجع إلى ضبط كلام المصنف» ثم نقيم 
الدليل على ما هو المختار. 

فنقول: قوله: «الوارد بعد جمل متعاطفة فللكل». تبع في الإطلاق 
الإمام الرازي حيث دل يقيد حرفا من حروف العطف”"» وأما الآمدي؛ فقد 
قيد بالواو”'» وتبعه الشيخ ابن الحاحب”“» والقاضي صرح بالتعميم بين 
الحروف العاطفة» وبمكن حمل كلام المصنف على تعميم القاضي: لأن قوله: 
وقيل: عطف بالواوء يدل على ذلك» وإن لم يصرح بالتعميم. 

ثم قول المصنف: إن مختار الإمام الرازي مذهب الحنفية» كلام 
ررا نحصول) يخالفه: لأنه فصل كلامه ف أول البحث» وأطنب فيه ثم 
قال: «رما ذكرنا من التقسيم حق» لكنا لدى المناظرة نختار التوقف”*, / 
ق(١//ب‏ من ب) لا بمعيئ الاشتراك» بل بمعيئن أنا لا ندري حكمه؛ 


(0 راجع: المعتمد: 145/١‏ 17-/71417. 

راجع: المحصول: ١/ق//57.‏ 

م راحع: الإحكام: ؟/89. 

(؛) راحع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: ١559/5‏ 


(ه) آخر الورقة (١/!/ب‏ من ب). 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
في اللغة ماذا» وهذا هو (اختيار القاضي)”'؛ ثم احتج لمذهب الشافعي. 
والمصنف ذهل عن آخر كلامه» فحكم بالموافقة» أو وقف على 
كلامه قُ موضع آخر لم نقف نحن عليه!". 
لنا - على مختار المصنف» وهو المختار -: أن الشرط مى تعقب 
جملاً عاد إلى الكل؛ فكذا الاستثناء» والجامع كون كل منهما غير مستقل. 
وأيضاً المعيى واحد فيهما: لأن قوله تعالى في آية القذف: هو إِلَا الذي 
توأ #6 [العور: ه] ف حكم: إن تابواء» فلا فسق» واقبلوا شهادقم ”". 


ولنا - أيضاً -: أن حرف العطف يُصيّر الجمل الكثيرة في حكم 


زى المحصول: ١/ق/537/9.‏ 

قلت: وهذا هو الصوابء فإن الإمام احتار مذهب الأحناف في كتابه المعالم كما صرح 
بذلك الزركشيء والأشمونء أما في المنتتحبء والمحصول: فقد توقف كما تقدم. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(57/أ)» وانحلي على جمع الجوامع: 18/7؛ وهمع الجوامع: 
ص/"5١.‏ 

وهذا هو محل المخلاف إذ قوله تعالى: ول إلا ألَدِينَتابُوأ # هل يعود إلى قبول الشهادة؛ 
فتقبل إذا تاب» أو لا يعود إليه» فلا تقبل شهادته» وإنما توبته ترفع عنه الفسق فقط 
كما هو عند الأحناف لأنها الأخيرة في الجمل. 
راحجع: أصول السر خحسي: ١/05”ء‏ والبرهان للجويئي: 2585/١‏ 594؛ 
والستصفى: 217/7 وكشف الأسرار: 211078-11 وفواتح الرحموت: 7701/١‏ 
وتيسير التحرير: )27017/١‏ والعضد على ابن الحاحب: . 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 0م 


لأنه لا فرق بين قولك: رأيت زيد بن عمروء وزيد بن خالد» وبين 
قولك: رأيت الريدين» فإذا صار المتعدد في حكم الواحد تعلق الاستثناء بالكل. 
ولنا - أيضاً -: أن لو أدحل الاستثناء بين المتعاطفة» كما في قوله تعالى: 
َابنألْشحصَكت © [لور: +]» وقبل: الوم جد 4 9 إل 
وأ 4 طول قبا كم عبد كا 4. ط رلا لي 4 «وأزليك هم 
تون 4 92 إلا أن توا #كان كلاماً غير فصيح مستهجناً عن مثله 
كلام البشرء فضلا عن كلام خالق القوّىء» والقدّر. 
أبو حنيفة: الاستثناء إزالة العموم الظاهرء فلا يصار إليه إلا بقدر 
الحاجة: لأنه حلاف الأصلء والاكتفاء بحملة واحدة تصون”" / ق(١17/ب‏ 
من الكلام عن كون الاستثناء فيه» فيقتصر عليه. ولما كانت الحملة 
الأخيرة متصلة بالاستثئناء كان تعلق الاستثناء يما واجب". 


الجواب: النقض بالشرطء فإنه راجع إلى الكل عندهم» مع أنه مزيل 
للعموم الظاهر أيضا7. 


(1) آخحر الورقة (١/ا)ب‏ من أ). 

راحع: كشف الأسرار: 2177/7 وفواتح الرحموت: )*54/١‏ وتيسير التحرير: .5015/١‏ 

(©) الشرط: كما لو قال: نساؤه طوالق» وعبيده أحرار» وماله صدقة إن كلم زيداء وإن 
شاء الله وقد ذكر الأحناف أن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعهاء فألزمهم 
الجمهور بالاستئناء قياساً عليه» راجع: العدة: 580/7. والتبصرة: ص/2177 وشرح 
تنقسيح الفصول: ص/١‏ 205 والمسودة: ص/1617١2‏ ومختصر الطوفي: ص/7١١2‏ وتيسير 
التحرير: 2305/١‏ وفواتح الرحموت: .86/١‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وبالاستثناء.بمشيئة الله فإنه عائد إلى الكل؛ ولا محيص لهم عن هذا الالتزام. 
القائلون: بالوقف قالوا: حسن الاستفسار عند تعاقب اللجمل» 

والاستفهام عن المراد منهاء فلا يدرى المراد» إما لعدم العلم ممدلوله ف 

اللغة» أو للاشتراك» فيجب التوقف. 


الجواب: أنا قد قررنا في صدر البحث أن القائلين برجوع الاستثناء 
إلى الكل قالوا بظهوره في الكل؛ فيحتمل الخصوص بالأخيرة» فالاستفهام 
لدفع ذلك الاحتمال. 

ثم القائلون: بالاشتراك قالوا: صح استعماله في الكل؛ كما في قوله 
تفعنا ا : َالدِينَ ينعو مم أن إِلَهَاءَاخَرَ 4 [الفرقان: 5] إلى قوله: 3 ِل 
من تَابَ #6 [الفرقان: )]٠‏ فإنه راحم إلى الكل بلا خلاف. 

وكذا قوله: 9 إِسّما جَرؤأ لذن يحَارِبونَ أله و 6 [المائدة: اس 
إلى قوله: << إِلَّا أَلدِيت تَابوامِن قبل أن تعد ولتم 3 [للائدة: 84]. 

وف الأخيرة قوله تعالى: إوَمَ تل مُوْمتَا حَطئًا مَتَِ و مُوْمكةٍ 
ديد فسَلَمَةٌ إل أمَلء لَه أن يَصَصدَّوا #[لنساء: 4] لاختصاصه بالدية 
دون الكفارة. 

إذا صح إطلاقه للجميع» وللأخيرة - والأصل ف الإطلاق» / 

ق(١7/أ‏ من ب) الحقيقة - لزم الاشتراك7". 


6 راحع: المسودة: ص/ه5 21١‏ 8.,. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص القن 

الموائب» قد سيق أن الفط" إذا دار ين كزيه مت كا وين كزنة 
محازاء فالمجاز هو الراجح 

فقد تقرر من هذا البحث: أن كل موضع رجع الاستثناء إلى جميع 
الجمل المتعاطفة كان حقيقة» وحيث دلت قرينة على اختصاص الاستثناء 
بإحدى الجمل كان بحازا. 

ومذهب أبي الحسين راجع في التحقيق إلى الوقف: لأنه إن سيق 
الكلام لغرض واحد فالجمل كلها منزلة شيء واحد. 

إن انفصل ترتيب الكلام» وسيقت كل واحدة لغرض»ء فإلى 
الأخيرة: لأن الانفصال يجعل الجمل أحانب كالمنقطعة بعضها عن بعض. 

والقائللون: بالوقف - أيضاً - إنما يقولون به حيث لا قرينة تدل 
على الاتصال أو الانفصالء إذ 00 عاقل في رجوع الاستثناء إلى 
الكل في قوله تعالى: ؤؤوَا وَالَدِينَ لا مم أنه إِلَهًا َاحَنَ © [الفرقان: 18]. 


21 ار 


8 : ِ سر أ م سول 
وقوله: 35 إِنَّمَاجَرَوٌأ أَلَذِينَ يحَارِبونَ الله ورسولة, [للائدة: ]7 . 


لا حلاف ف العود إلى ما قام له الدليل» ودلت القرائن عليه فقد يدل الدليل إلى العود 
على الكلء أو على الجملة الأخيرة كما ذكر الشارح في الأمثلة السابقة» وقد يدل 0 
إلى العود على الأول فقط كقوله تعالى: #إمت ك الله مْيِيحكُم بِنَهِسَرٍ من 
هِنْهُ فَليْسَ مق وَمَن لَّمْ يَظعَمَ ونه مِيْة إلّا مَنِ غرف عرفة بيو 0 00 
فالاستثناء في قوله: «إإِلَا مَنِ خَتَرَفَ عَرَفَةيسَرو # راحع إلى ينه 4 لا إلى ومن 
لم يََصَمَهُ # فهذا متفق عليه» ومحل الخلاف إنما هو عند عدم الدليل. راجع: شرح 
تنقيح الفصول: ص/2757 وشرح العضد على المختصر: م 


مثوم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

واعلم: أن هنا بحثاً دقيقاً لا بد من الوقوف عليه» وهو أنه لما تقرر 
أن المختار عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة حيث لا قرينة تخصصه 
بالأخيرة» ورد الإشكال بآية القذفء فإن التوبة لا تسقط جلد الثمانين. 

أحاب - عنه - الفضلاء”": بأنه إنما لم يسقط لكونه حق العباد 
فلا يسقط بالتوبة» وليس بشيء: لأن الذنوب المشروع فيها حد - وإن 
#انف اق تحقوق الل سال إذا تنص تال تسقظ بالتوية أيطناً. 

مثاله: لو قال: والذين يشربون الخمرء فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد بوت شرب الخمر» لا يسقط 
لذج التورة عدا 

بل الجواب - عن ذلك الإشكال -: أن الاستثناء في آية القذف إنما 
هو نفس التوبة» وحق العباد توبته» إنما هو بأدائه» أو بالاستحلال» كما 
أن التوبة في حق الله تعالى» إنما هي باستيفاء الحدود بعد الثبوت» فتأمل! 
والله أعله”". /|ق(؟١//‏ ب من ب) 

قوله: «روالوارد بعد مفردات أولى بالكل». 

أقول: هذه المسألة لم يذكرها كثير من الأصوليين: لأنهم لم أثبتوا أن الوارد 
بعد جمل متعاطفة راجع إلى الكل» فيعد المفردات بالطريق الأولى بلا نحفاء. 
رم منهم عضد الملة والدين في شرحه على المختصر: .١41/17‏ 


() آخحر الورقة ١/1إاب‏ من ب)» وجاء قي هامشها: (بلغ مقابلة على خط مؤلفه أدام الله ما 


ملك)» كما جاء في بداية ورقة (77/أ) الهامش: (التاسع) يعينٍ بداية اللحزء التاسع. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ذه" 


فالدليل المذكور/ ق(١7/أ‏ من أ) هناك جار هناء بل كلام بعضر 0 
امحققين صريح. في أن عوده إلى الجميع في المفرد متفق عليه. 

قال: «العطف يصيّر المتعدد كالمفرد» فلا فرق بين قولنا: اضرب 
الذين قتلواء وسرقواء وزنوا [إلا من تاب]”"» وبين قولنا: اضرب الذين 
هم قتلة» وسراق» وزناة»”" 

قوله: أما القران بين الجملتين لفظا». 

أقول: إذا قرن شيء بآخر في كلام الشارع» وذكر لهما حكم 
يشتركان في ذلك الحكمء ولا يلزم من القران في الذكر التسوية فيما عدا 
الحكم المذكورء بل لو ثبت كان الدليل نخارجي». 


01 جاء في هامش (أ» ب): رهو المولى المعظم عضد الملة والدين». 

م ف (أ): ررإلا الذين تابوا, ثم أضرب عنها» وصحح بالهامش. 

(0) راحع: شرح العضد على المختصر: 2١40/7‏ وتشنيف المسامع: ق(557/أ)؛ والحلى 
على جمع الجوامع: 15/7, وهمع الموامع: ص/5910١.‏ 

(:) هذا هو مذهب الجمهور, أما الحنفية» فلهم تفصيل في ذلك حيث فرقوا , بين الجمل الناقصة» 
والجمل التامة» فقالوا: اللجمل الناقصة يوجب القران التساوي ف الحكم كما ف قوله تعالى: 
ام مروف أودَارُوضُع موف وا ي وَأَشِدُو وى عَدَلٍ يسك 4 [ الطلاق: ؟] لأن حكم 
الجملتين لما لم يختلف كانتا كالجملة الواحدة» والإشهاد فْ المفارقة غير واحب, فكذا في 
الرجعة؛ بخلاف الجمل التامة» فإن القران لا يوجب فيها التساوي في الحكم, ومثلوا لذلك 
بالآية التي ذكرها الشارح؛ فإن كل واحدة من الجملتين مستقلة بنفسهاء لم يلحقها ما يناف 
استقلاهاء فلا يقتضي ثبوت الحكم في إحداها ثبوته في الأخرى. - 


وهم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


مثاله: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا ألصَلَه و اهلكو 46 [البقرة: 47] قران 
الزكاة بالصلاة لا يوجب تساويهما في جميع الأحكام» إذ الزكاة واجبة 
على الصبي دون الصلاة» خلافاً لأبي يوسفء والمزني””. 

وشبهتهما: [ما اشتهر] 2 من أن العطف يقتضي اشتراك المعطوف» 
والمعطوف عليه. 

قلنا: ذلك في الحكم الذي سيق له الكلام لا في جميع الأحكام. 

قال الغزالي - ف المستصفى -: ررظن قوم أن من مقتضيات العموم؛ 
العطف على العام, أو الاقتران به» وهو غلط. إذ المحتلفات قد ججمع 


- راجع: أصول السرخحسي: 27174-117/١‏ وفتح الغفار: 208/7 واللمع: ص/4 7) 
والتبصرة: ص/2775؛ والمسودة: ص/4.0 2١‏ ومختصر البعلي: ص/7١١2‏ والتمهيد: 
ص/707) والمحلي على جمع اللتوامع : 219/9 وهمع الموامع: ص//591١.‏ 

رى المزي - بضم الميم» وفتح الزاي؛ وبعدها نون -: نسبة إلى مزينة بنت كلب» وهي 
قبيلة كبيرة مشهورة؛ وهو الإمام العلامة الفقيه الزاهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يبى بن 
إسماعيل بن عمروء تلميذ الشافعي» وله مؤلفات في الفقه» كالجامع الكبير» واللجامع 
الصغير والمختصر» وتوف (سنة 1574ه). 
راجع: اللباب: 2٠١6/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/5/» وطبقات الفقهاء: 
للعبادي: ص/24 ومروج الذهب 2305/4 والجرح والتعديل: 4/7 23٠١‏ والعبر: 238/7 
وسير أعلام النبلاء: 457/17 وقذيب الأسماء واللغات: 2780/7 ومرآة الجنان: - 
والبداية والنهاية: :55/1١‏ وطبقات السبكي: 937/7. 

رم مأ بين المعكوفين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص عوم 


العرب بينهاء فيجوز أن يعطف العام على الخاص؛ والواحب على 


٠. موده‎ 


المندوب» كقوله تعالى: 2 وَالْمَطَلََنتُ ريصي بيأَنضسسهنَ #6 [البقرة: 06ا] 


- عاماً -, وَمِإوَيْمُولجُنَ #عطف عليه؛ وهو خاص. 
وقوله: ل فَكَابَوهُمْ # - [استحسان] ع وقوله: مل وءَانوهُم ين 
مَالٍ أَقَّو 6 [النور: «م]. [إيجاب ]م ذكره في مباحث المفاهيم”". 


قوله: «التاني: الشرط» وهو ما يلزم من عدمه العدم؛ ويلزم من 
وجوده الوحود». 

أقول: من المخصصات المتصلة الشرط» وقد عرفه المصنف هما 
يستلزم عدمه؛ عدم الشيء, ولا يستلزم وجوده؛ وجود الشيء. 

وهذاالحد يشمل الشرط العقلي: كالحياة للعلم» والشرعي: 
كالطهارة للصلاة» والعادي: كالسلم للصعودء واللغوي: كقولك: إن 
دخلت الدار» فأنت كذاء فإن أهل اللغة» وضعوا مثل هذا التركيب ليدل 


رح في (أ» ب): برإيحاب» والمثبت من المستصفى. 

في (أ» ب): ب««ندب» والمثبت من المستصفى» وجاء في هامش (أ): «هذا - إشارة إلى 
الأنات:«واليدي د تسهو والضؤات العكس نَكَيبوهُمْ # ندب وءانوهُم ين 
مَالٍ شو 4 إيجاب». 9 

( راحع: المستصفى: 27١-٠0/1‏ نقله بتصرف. 
وقال الزركشي: ««لا يخفى وجه مناسبة ذكر هذه المسألة هناء وغيره ذكرها في باب 
الأدلة المختلف فيهاء وهو أنسب... ». تشنيف المسامع: ق(77/ب). 


هم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
على أن الجزء الثاني منه» وجوده موقوف, ومعلق على الجزء الأول 
فانتفاء الأول يوجب انتفاء الثاف". 

فإن قلت: إذا قال الرجل - لامرأته -: إن دخلت الدار» فأنت طالق» 
وجود الدخول مستلزم لوجود الطلاق» لا أن عدمه مستلزم لعدمه. 

قلت: قد صار الشرط اللغوي حقيقة عرفية في السبب» فيستلزم 
الوجودء كما هو شأن الأبناية 

وكلامه في تقسيم الشرط مبئ على ما لم يصر مستعملاً في السبب. 

ويرد على حده جزء السبب, فإنه يلزم من عدمه عدم المسبب» ولا 
يلزم من وجوده وجوده. 

الجواب: أن جحزء السبب يوجد المسبب بدونه؛» إذا وجد سبب 
آخرء بخلاف الشرط» فإنه لا يمكن وجود المشروط بدونه أصلا: 

فإن قلت: نفرضه في جزء السبب المعين. 


قلت: وهذا هو المراد بالبحث هنا أعبئ الشرط اللغويء المتمثل بصيغ التعليق مثل إن» 
أو إحدى أخواتمهاء كمنء وإذاء وماء ومهماء وحيثماء وأينماء وإذ ماء ويقال له: 
الشرط النحويء يعن الصفة المسماة في عرف النحاة فرظا لك اللي الذي ذكره 
المصنف يشمل جميع أنواع الشرط. 
راجع: اللمع: ص/77, والعتمد: 2710/١‏ والمستصفى: 2181/7 ©2508 والإحكام 
للآمدي: 11.-1١59/5‏ والمحصول: ١/ق/894/7)‏ ومختصر ابن الحاحب: 21715/75 
وفاية السول: 477/7» وفواتح الرحموت: 2347/١‏ وتيسير التحرير: 2580/١‏ 
ونزهة الخاطر: 4١56/7‏ وشرح الورقات: ص/8١٠,‏ وهمع الموامع: ص//910١2‏ 
وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وهم 

قللت: حزء السبب المعين شرط عقلي لصدق تعريفه عليه» فلا 
إشكالء إذ لا تناقي / ق(77/أ من ب) بين كون الشيء شرطاء وجزء 

وقد أحاب - عنه بعض”' الأفاضل -: بأن انتفاء المسبب ف 
الصورة المذكورة» ليس لانتفاء جزء السبب وحده.؛ بل لانتفائه» وانتفاء 
أسباب أحر. ولا يخفى أنه تكلف بارد» والوجه ما ذكرناه. 

ثم هنا - في بعض الشروح” - كلام غريب» وهو أنه اعترض على 
التعريف المذكور بنفس السبب المعين. 

وأحاب: بأن السبب المعين لا يلزم من انتفائه من حيث هو سبب 
لقاو للكل ارزل مع ضعرمة نيعا 

هذا حاصل كلامه, وهو غلط فاحش: لأن السبب - سواء كان 
معيناًء أو غيره - من لوازمه”2/ ق(17/ب من أ) وجود المسبب عند 
وحوده. بخلاف الشرطء فإنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط, 
فكيف يتصور الانتقاض به؟ 

قوله: لذاته» متعلق بالوجودء والعدم» واحترز به عن الشرط الذي 
ل م يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواه فإن وجوده؛ وإن استلزم وجود 


المسبب لكن ليس لكونه شرطاً. 


(1) جاء في هامش 00: ررهو الأبهري. 
)١(‏ جاء في هامش أ ب): ررهو الزر كشي وراجع: تشتيف اناج 3 
رمم آخر الورقة (71/ب من أ). 


ك6" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قوله: «روهو كالاستكئناء اتصالاء وأولى بالعود إلى الكل على 
الأصح». 

أقول: حكم الشرط حكم الاستثناء في اشتراط الاتصال» وى 
رجوعه إلى الجمل المتعاطفة المتقدمة ©. 

والإمام أبو حنيفة قال: برجوعه إلى الجميع بخلاف الاستثناءء» فإنه 
يرجع إلى الأحيرة”". 

ووجه الفرق: أن الشرط له صدر الكلام» وإن تأخر لفلا فهذ 
مقدم رتبة؛ فتقع جميع الدمل في موقع الجزاء. 

وفيه نظر: لأنه يقدر مقدماً على ما يرجع إليه سواء كان الجميع» أو 


الأحيرة” . 


مثاله: أكزم زيداء وعمراء وبكراء إن كان على طريقة أهل السنة. 


رم راجع : للمع: ص/57, والمحصول: ١/ق//45,‏ والإحكام للآمدي: 40/9 2141-1 
وشرح تنقيح الفصول: ص/4١275‏ 2774 وشرح العضد على ابن الحاجب )١457/5‏ 
والقواعد لابن اللحام ص/570) ومختصر البعلي: ص/١؟١2.1‏ وانحلي على جمع 
الجوامع: 717/7 وهمع الموامع: ص948١.‏ 

() راحع: فواتح الرحموت: 2347/١‏ وتيسير التحرير: .581/١‏ ش 

5 ذكر الفخر الرازي أن بعض الأدباء ذهب إلى أن الشرط يختص بالحملة الي تليه حي 
إنه إن كان متأخرا اختص بالجملة الأخيرة» وإن كان متقدماً اختص بالجملة الأولى؛ 
ثم احتار التوقف كما سبق ف الاستثناء. 
راجع: المحصول: ١/ق/45/7.»‏ والتمهيد: ص/١٠١5»‏ وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص باهم 


ويجوز إخراج الأكثر بالشرط نحو: أكرم بن تميم إن كانوا علماءء 
يصح هذ الكلام» ويخرج الجهال» وإن كانوا أكثر» والأقوال الثلاثة 
الجارية ف الاستثناء لا تحري هناء ثم مبئ هذا على ظن المتكلم؛ فإن ظن 
أن الخارج أكثر صحء وإن كان الخارج هو الكلء فتأمل! 

واعلم: أن الشرط على نوعين: لأن المؤثر في الشيء إن توقف 
وجوده على شيء آخر» فذلك الشيء الآخر هو شرط وجود ذلك المؤثر. 

وإما أن يكون الموقوف على ذلك الشيء تأثير المؤثر لا وجوده. 

قوله: ر«الثالث: الصفة كالاستثناء في العود إلى الكل». 


أقول: من أقسام المنحصص المتصل التخصيص بالصفة نحو: أكرم بي تميم 
الطوال» فقصر الطوال على بن تميم الذي هو لفظ عام على بعض مدلولاته. 

وإذا تعقبت الصفة الحمل المتعاطفة”"©: أو المفردات» فالحكم كما 
في الاستثناء»؛ فالمختار هناك مختار هنا. 


(0) فمثال المتأخحرة عن الجمل: أطعم أولادي» واكس إخوق» وأقرض أعمامي المحتاحين. 
ومئال المتقدمة على الجمل: أطعم محتاجي أولادي. واكس إخون» وأقرض أعمامي. 
ومسثال المتوسطة بين الحمل: أطعم أولادي المحتاجين» واكس إخوقي؛ وأقرض 
أعمامي. هذه ثلاث صور مع الجمل» وثلاث مع المفردات» وقد مثل لها الشارح. 
راجع: اللمع: ص/75» والمعتمد: 579/١‏ والمحصول: ١/ق/9/ه١٠,‏ والإحكام 
للآمدي: ؟/51١ء‏ والعضد على المختصر: 2175/9 2١45‏ وغاية السول: ؟/41417» 
وفواتح الرحموت: 2414/١‏ وتيسير التحرير: ١/787؛‏ ومختصر البعلي: ص/١71١»‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/؟557؟2» وإرشاد الفحول: ص/”57١.‏ 


ينان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ولا فرق بين الصفة المتأخرة والمتقدمة» واختيار المصنف - من غير 
نقل في المسألة -: أن المتوسطة تعود إلى الأول. 

مثال المتأخرة: وقهمت على أولادي» وأولاد أولادي امحاويج منهم. 

ومثال المتقدمة: وقفشت على محاويج أولادي» وأولاد أولادي. 

ومثال المتوسطة: وقفشت على أو لادي”") / ق 17ب من ب) 

وفي مختار المصنف نظر: لأن المتقدمة على الكل إذا عادت إلى 
الجميع» فالمتوسطة أولاً بلا عحفاء. 

قوله: «الرابع الغاية كالاسشناء قُُ العود. والمراد غاية تَقدّمها عموم». 

أقول: من أقسام المنحصص المتصل: الغاية» ومعئ الغاية - لغة -: 
النهاية”"؛ ومن لوازمه انقطاع المغيا به نحو قوله تعالى: «إحَقٌّ يُعَطوأ 
أ لْجِرية لْجِرية # [التوبة: فإن حكم المغيا به» وهو وجحوب المقاتلة) انتهى 
ل هي إعطاء الجزية) فلزم من ذلك إخراج جع أهل الذمة من 
(1) آخخر الورقة (7/]ب من ب). 
() راجع: المصباح المنير: 401//1» ومختار الصحاح: ص/488» والمراد بها هنا أن يجيء 

بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية) كاللام» وإلى» وحى. 


راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2737/7 وتشنيف المسامع: ق(57/أ)» وشرح 
الكوكب المنير: 2345/7 وإرشاد الفحول: ص/4 .١6‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص هم 

ثم كل واحد من الغاية) وما قيد كل إما متحل أو متعذدد) والحكم 

فيها كمافي الاستثناء» والمختار المختار» وهو العود إلى الجميع على 
الأصح. 

قوله: «أما مثل مِحَقٌَ مطل الْفَجرِ # [القدر: ه]». إشارة إلى فائدة أبداها 

والد المصنف - رحمه الله - وهي أن الغاية إنما تكون للتخصيص إذا كان 

العام شاملا لما بعد الغاية لولا ذكر الغاية» كال مثال المذكورء فإن المشركين 


5378 مظع مجر 


وأما نحو: ِو حَقٌ مَل آلفَجْرٍ #؛ فليس من هذا القبيل: لأن طلوع 
الفجر لم يتناوله 0 بل هو حارج ابتداء. 

وإنفما فائدة الغاية - في مثله - تأكيد العموم» أي: هي سلام ف 
أحزائها كلها إلى طلوع الفجر لثلا يظن أن كوا سلاماً مخصوص ببعض 
أجزائها. وبعض الشراح” - لما لم يقف على مقصوده - اعترض عليه: 
بأن الليل ليس بعام؛ حب تكون الغاية لتأكيد العموم. 

ومنه قولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصرء أي: جميع أصابعه 
فلو لم يذكر حرف الغاية لربما توهم [التجوز] ”'» فذكره لتوكيد معي العموم. 


قوله: «الخنامس: بدل البعض). 


)١(‏ جاء في هامش 31 ب): «الزر كشي»» وانظر تشنيف المسامع: ق(7ا”/أ). 
(0) في (ب): «التحرز» والمثبت من 0( هو الصواب. 


وتم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


أقول: من التخصيص بالمتصل التخضيص بالبدل» ولا يعقل إل 
بدل البعض”". 

مثاله: جاءني القوم أكثرهم؛ ول يتعرض له كدر الأصوليين» 
وصوهم والد المصنف. وشبهتهم - في ذلكء؛ على ما ذكره بعض 
الشارحين -: أن المبدل لما كان في حكم السقوطء ومدار الحكم هو 
البدل» فلا معئ للتخصيص. 

وأنا أقول: هذا كلام في غاية السقوطء لأنه جار في الاستثناء أيضاء 
ألا ترى أنك إذا قلت: جاءن القوم إلا زيداء لم تسند الفعل إلى القوم إلا 
بعد إخحراج زيد منهم) وإلا كان تناقضاء فإخراج زيد في صورة الاستثناء» 


و 1 اي 


قبل الحكم, ؛ مثل إخراج جم العاجز في قولك: 2 وَيِنَّه عل تين حِحّ البِيِبٍ من 
آسَمَطاعَ لَه سيلا #4 [آل عمران: 47]. بل الصواب: أن ترك الجمهور ذكر 
البدل» إنما هو للعلم به من الاستثناء لتقارهما في المعى”": والله أعلم. 


رم هذا هو الخامس والأخير من المخصصات المتصلة» وقد تقدم أن الذي انفرد بذكره 
ابن الحاحب؛ ثم نقله عنه من تبعه في ذلك» وقد نقل عن الصفي الهندي» ووالد 
المصنف» وغيرهما الإنكار على ابن الحاجب. 
راحع: المختصر مع شرح العضد: 2157/1 وفواتح الرحموت: 14/١‏ 2584 وتيسير 
التحرير: 2087/١‏ وتشنيف المسامع: ق(517/ب) وامحلي على جمع الجوامع: 274/5 
وهمع الموامع: ص/ 27٠١٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/4 .١5‏ 

ولمهذا قال ابن اللحام: «قال أبو العباس: عطف البيان» والتوكيد؛ والبدل ونحو ذلك من 
الأسماء المخصصة ينبغي أن تكون بمنزلة الاستناء» القواعد والفوائد الأصولية ص/7"01. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ١5م‏ 
قوله: «القسم الثاني: المنفصل» يجوز التخصيص بالحس»ء والعقل». 
أقول: لما فرغ من أقسام المتصل شرع في المنفصل'' وحصره ف الحس"" 
والعقل» وهو غير منحصر للاتفاق على جواز التخصيص بالأدلة السمعية. 
وأشار إليه المصنف - أيضاً - بقوله: والأصح جواز تخصيص 
الكتاب به وبالسنة. 


وزاد بتعضهه"" العادة» والزيادة» والنقصان, كما إذا حلف أنه لا 
يأكل الرأس» فلو أكل رأس العصفور لا يحنث/ ق(74/أ من ب) لأنه لم 
يتعارف بيعه بين الناس وحده. 

وكذا لو حلف لا يأكل الفاكهة» لا يحنث بأكل العنب والرمان» كما 


روي عن أبي حنيفة لقوله تعالمى: هل فا فَكهةُ ول ورْعَان # [الرحمن: 1!]5" 
عطفهما على الفاكهة لزيادة فيهما على التفكه. 


)١(‏ المنفصل: هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر. 
راحع: هاية السول: 40./7» وفواتح الرحموت: ١/51؛‏ ومختصر البعلي: ص/117١.‏ 

رم الحس: هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية» أو السمع؛ أو اللمس»ء أو الذوق» أو 
الشم» من إطلاق أحد الحواس وإرادة الكل. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 2547/١‏ والمستصفى: 45/7 والمحصول: ١/ق/19/9١١ء‏ 
والإحكام للآمدي: 2١45/1‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١27‏ ومختصر الطوفي: 
ص/7١٠.‏ وامحلي مع العطار: 50/7 وجمع الموامع: ص/١٠٠3٠؛‏ ومباحث الكتاب 
والسنة: ص/7١7.‏ 

هو العلامة التفتازاني في التلويح على التوضيح: .40/١‏ 

(:) وهذا مثال للزيادة» والذي سبقه للعادة» وقد صرح بأن المثال الأخير للنقصان. 


وم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكورانئي 


وإذا قال: كل مملوك لي فهو حرء لا د يعتق المكاتب لنقصان الرق 


هذاء وكون العقل مخصصا نسب ححلافه إلى الشافعي”"» 


أ اه 


وزعم المصنف: أن الخلف لفظي”": لأن قوله تعالى: وإ وَمَلَقَ كل 
شَوْوِ 7#" لا يشك عاقل في أن ذاته المقدسة خارجة عن عموم الشيء؛ 
فكيف يخفى بطلان خلافه على مثل ذلك الحبر المحقق رضي الله عنه» 
والجواب الذي ذكره المصنف في غاية الحسن. 


يرى الإمام الشافعي أن ذلك من باب العام الذي أريد به الخصوص راجع: 
الرسالة ص/7ه-1ه. وقد منعت طائفة التخصيص بالعقل كذلك لأن 
المخحصص يتأخرء ولأنه يلزم منه جواز النسخ بالعقل» ولأنه يؤدي إلى التعارض 
الجررع: 
وقد رد الغزالي» والآمدي, وابن الحاحب على هذه الحجج الي احتج بها من منع 
التخصيص بالعقل. 
راحع: المستصفى: 2٠٠١/5‏ والإحكام للآمدي: 2١15-١5*/79‏ ومختصر ابن 
الحاحب مع شرح العضد: 41/7 .١‏ 

(:) وهذا ما قاله إمام الحرمين؛ والغزالي» والفخر الرازي» وغيرهم. 
راحع: البرهان: »409-14048/1١‏ والمستصفى: ,٠٠١/1‏ والمحصول: ١/ق/9/١١11,‏ 
والعدة: 047//1, واللمع: ص/18» والمسودة: ص/8١١2‏ وفواتح الرحموت: 23٠1/١‏ 
وتيسير التحرير: 77/١‏ 


م مم 


الآبة وتلق سكل َو مهيأ 4 الفرقاد: ؟]. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ينض 
ثم المراد بكون الحس مخصصاً أن له مدخلا فيه: لا أن التتخصيص 
فعله» بل الحاكم به هو العقل7". 
وما ذكرنا تنحل شبهة أوردها الإمام في أول «البرهان»» أوردها 
على الشيخ أبي الحسن الأشعري حيث حكم بأن التخصيص بالحس» 
أقوى منه بالعقل(''» استشكله بعض”” الأصحاب: بأن العقل أقوى من 
الحس لتطرق الآفات الكثيرة على الحس دون العقل» وحفي عليه مقصود 
الشيخ» وهو أن الحس إذا اجتمع مع العقلء كان الحكم أجلى وأوضح 


من انفراد العقل بلا ريب ©©. 


(1) هذا اقتصر جماعة - منهم الآمدي» وابن الحاحب - على العقل؛ ولم يذكروا الحس. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2١47/5‏ ومختصر ابن الداحب مع شرح العضد: 141//9 0١1‏ 
وحاشية العطار على امحلي: ؟50/7. 

() قال إمام الحرمين: ررومما خاض فيه الخائضون: أنا قدمنا ما يدرك بالحواس على ما 
يدرك بالعقل» وهو اخحتيار شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. 
البرهان: 2١70/١‏ وانظر: التلخيص له: ورقة (١٠6/أ).‏ 

() هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي. 
راجع: البرهان: 2١75/١‏ وحاشية العطار على المحلي: 50/7. 

(؛) وقد مثلوا للتخصيص بالحس بنحو قوله تعالى: «( تُدَْرُ كل سوم يأَمْر ريا 4 
[الأحقاف: «1]» وقوله تعالى: يي إِليْهِ تَمَرتّكُل شَىْءٍ # [القصص: 57]» وقوله 
تعالى: وإ وَأُونيِت من حكُلٍ مو 4 [النمل: 1]ء وقوله: :9 مَالَدَرُمِن مَيْءِ أل عَليهِ إلا 


ص عر 7 


ملكا ليو * [الذاريات: ؟:]. لأن المشاهد أن هناك أشياء كانت موجحودة حين ع 


لحان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 

وبعض”" الشراح””“/ ق(7/ب من أ) أورد هذا النقل عن 
الأصحاب, ولكن لم يحم حول الجواب. 

قوله: رروالأصح جواز تخصيص الكتاب به». 

أقول: منطوق عبارته يشتمل على أربع مسائل: الأولى: تخصيص 
الكتاب بالكتاب» الثانية: تخصيص السنة بالسنة» الثالثة: تخصيص الكتاب 
بالسنة» الرابعة: عكس الثالثة. 


لنا - في المسألة الأولى على المختار» وهو الحواز'”" -: قوله تعالى: 


3 وا وك 5 ع ينف سن دنه رو * [البقرة: لاك فإنه عام قُِ 


وه كيد 


الحامل» وغيرهاء وقوله: ا وَأْوْلَتُ الْحَمَالٍ 1# [الطلاق: 4] #خصص له. 


- هبوب الريح لم تدمرهاء ولم تجحعلها كالرميم؛ كالجحبال» ونحوهاء ونعلم أن ما في 
المشرق» والمغرب لم تجب إلى مكة ثمراته» وأن أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس» غير 
أن الإمام الزركشي ذكر أن البعض لا يعتبر هذه الأمثئلة من العام المنتخصوص بالحس» 
بل من العام الذي أريد به المخصوص. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(717/ب)» ونزهة الخاطر: 0 وإرشاد الفحول: 
ص//اه١.‏ 

() هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق(17"/ب). 

() آخر الورقة (7/ب من أ). 

م يعين تخصيص الكتاب بالكتاب» وهذا هو رأي جمهور الأصوليين ا احتلفوا في 
شروطه: بالتقددم) أو التأخير» أو الاقتران» أو الاستقلال؛ أو الاتصال» أو التراحي» 
كما سيأتٍ ذلك في الشرح. ِ- 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وم 


2 0207 ا هه مه 
وقوله: ات لنت من أ لدي نَّ أوثوأ الك ل ب # [الافدة: ه] مخصص لقوله: 
وا تدكحُوا الْمُشْرِكتٍ ركنت حي يصن 6 [البقرة: ا" 
ومنع الجواز طائفة لل 


وفصّله أبو حنيفة» والقاضي» وإمام الحرمين قالوا: لا يخلو إما أن 
يكون التأريخ معلوماًء أو لاء فإن كان معلوماً. وكان الخاص متأخرا عن 
العام كان 6 وإ تقدم الخاص» كان العام ناسنا له 29 


وإن كان التأريخ بجهولاً تساقطاء فإن اعتضد الخاص بدليل ترجح؛ 
وإلا فالحكم للعام. 


راجع: المعتمد: ,554/١‏ واللمع: ص/18١»‏ والمحصول: ١/ق/21117/7‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/7١7:‏ ومختصر ابن الحاجحب:417//5 201 اية السول: 45357/7» 
وفواتح الرحموت: 23145/١‏ وشرح الورقات: ص/4 ,١١‏ وإرشاد الفحول: ص//ا5١.‏ 

و ونسب إلى بعض الظاهرية» متمسكين بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ» فلا 
يكون إلا بالسنة لقوله تعالى: ا لين لئان ما نْرْلَ ِلِْمْ * [النحل: :؛] وحملوا 
الأمثلة ال سبقت على حواز تخصيصها بالسنة» راجع: الإحكام للآمدي: 2١47/5‏ 
والنمحلي على جمع الجوامع: 7/7؛ وتشنيف المسامع: ق(717/ب)) ومع 
الموامع: ص/١١7.‏ 

راجع: فواتح الرحموت: 2345/١‏ تيسير التحرير: 2777/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 
مع العضد: 51/7 4١48-1١‏ وإرشاد الفحول: ص/51١.‏ 
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راحم لو كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم؛ لبطل القاطع 
بامحتمل: لأن الخاص قطعي في مدلوله؛ والعام يحتمل الخصوص» فليس 
بقطعي في مدلوله. وبطلان القاطع با محتمل بديهي البطلان كذا ذكره 
بعض الحققين (", 

وفيه نظر: لأن العام عند أبي حنيفة قطعي ف مدلوله كالخاص» 
ومطلق احتمال العام للخصوص لا يقدح في قطعية مدلوله ما لم يستند 
ذلك إلى دليل. 

فقوله: وبطلان القاطع با محتمل بديهي البطلان» إنما يتم على أصل 
الشافعي لا على أصل أبي حنيفة» إلا أن يتبين بطلان ذلك الأصلء» وهو 

ولنا عد أي : أن الحمل على التخصيص أولى من النسخ: لأنه 
أكثر وأغلب, والإلحاق بالأغلب» أولى وأغلب. 

وأيضاً: التخصيص دفع؛ والنسخ رفع» والدفع أهون من الرفع. 

قالوا: لو قال(" /ق(4//ب من ب): اقتل زيداء ثم قال: لا تقتل 
المشركين» وكان زيد مشركاً لا يحوز قتله اتفاقاً. 


)١(‏ جاء في هامش 3 ب): «المولى عضد الملة والدين,» وانظر شرحه على المختصر: 
.١ 8‏ 


(5) آخخر الورقة (4 لاب من ب). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص خض 


قلنا: ذلك لنصوصية زيد في الإثبات») فلا يمكن تخصيصه» بخللاف ما 
إذا [قال](": لا تقتل أهل الذمة» ثم قال: اقتل المشركين» فإنه لا يدل على 
جواز قتل أهل الذمة. 

قالوا: عن ابن عباس: رركنا نأحذ بالأحدث؛ فالأحدث''") فإذا 
كان العام متأخراً يؤخذ به فيدل على نسخ الخاص. 

فلنا؟ مزل على مالا يقزل التضيض نهعا بين 'الأدلة. 


وأما تخصيص السنة بالسنة» فجائز خلافاً لشرذمة"". 


() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

() عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله يَليهُ حرج عام الفتح في رمضان» 
فصام حئ بلغ الكديد, ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله ييه يتبعون 
الأحدث» فالأحدث من أمره». أخرجه مالكء ومسلم والدارمي ذه الزيادة 
الى ذكرها الشارح» وأخرحه البخاري» وأبو داود» وعبد الرزاق بدون هذه 
الزيادة. 
راجع: صحيح البخاري: 47-41/8؛: وصحيح مسلم: 4./79 2141-١1‏ والموطأً: 
ص/5 2١5‏ وسئن أبي داود: 2570/١‏ وسنن الدارمي: 4/7» والمصنف لعبد الرزاق: 
84:؛ وشرح النووي على مسلم: 719/1. 

المحالف هو داود الظاهري» وطائفة: لأن السنة بيان للقرآن» ولا يجوز أن يفتقر 
البيان إلى بيان. 
راحع: اللمع: ص/18١»‏ والمعتمد: 2550/١‏ والمستصفى: 2١41/75‏ والمحصول: 
١/ق/*/.٠٠؟»‏ والإحكام للآمدي: 2158/1 ومختصر ابن الحاجب: 2١44/75‏ 
وفواتح الرحموت: .745/١‏ 
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لنا - على المختار - وقوعه: لأن قوله يلِهُ: «ليس فيما دون حخمسة 
أوسق”') صدقة», مخصص لقوله: «فيما سقت السماء العشر»”". 


(:) الأوسق: جمع وسقء والوسق ستون صاعاًء والصاع أربعة أمداد, والمد رطل وثلث 
بغدادي» فالأوسق الخمسة ألف وست مئة رطل بغدادي» والرطل البغدادي يساوي 
غرامات» فالأوسق الخمسة تساوي > 89ر107) كيلو غراما. 
راحع: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: ص/5٠5»‏ وفيض القدير: 
لام 

هذا طرف من حديث رواه البخاري» ومسلم, ومالكء؛ والشافعي» وأحمد, وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه؛ والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
راجع: صحيح البخاري: 2١41/7‏ وصحيح مسلم: 507/7) والموطأ: ص/21517 
والأم: 235/7 والمسند: 245/٠‏ 5/3 وسنن أبي داود: 2701/١‏ وتحفة الأحوذي: 
-555 وسنن النسائي: 2١48/0‏ 79 وسئن ابن ماجه: 2١ 1417//١‏ وسئن 
الدارمي: 2584/١‏ وفيض القدير: 450/4. 

رم هذا جزء من حديث رواه البخاري» ومسلم,؛ وأحمدء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماج والدارمي» والدارقطي» وابن خزيعة) والحاكم. والبيهقي 
وغيرهم. 
راجحع: صحيح البخاري: 2148/7 وصحيح مسلم: 2517/7 والمسند: 115/1١‏ 
ه]», وسنئن أبي داود: 0770/١‏ وتحفة الأحوذي: 131/9, وسنن 
النسائي: ولق وسنن ابن ماجه: أإودهمف وسنئن الدارمي: أإعوى وسنن 
الدارقطيي: 291/7 وصحيح ابسن خزيمة: 310//4» والمستدرك: 2401/١‏ 
والسئن الكبرى: .١71/84‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 8" 


ركذلك يجوز تخصيص السنة بالكتاب لقوله تعاى: ليك كل 
شو [التحل: ) والسنة شيء؛ فيجوز أن يكون الكتاب بياناً له20. 

وأيضاً: الخاص من الكتاب قطعي» والعام من السنة محتمل» فلو لم 
يحر تخصيصه به بطل القطعي با حتمل. 


قالوا: قال تعالى: ا لمبَينَ نايس مَا نل إلى [النحل: 44]) فيكون 
هو المبين بالسنة القرآن» فلا يكون القرآن مبينا لكلامه. 


الجواب: الكل بلسانه. فتارة تبين السنة بالقرآن» وتارة بالعكس”". 


() وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء» والمتكلمين؛ والمخالف في هذا هم بعض الشافعية» 
وبعض الخحنابلة. 
راحع: التبصرة: ص/2177 والعدة: 553/7؛ والمحصول: ١/ق/71/7١2‏ والمسودة: 
ص/١١1١2‏ والإحكام للآمدي: 2١49/7‏ ومختصر ابن الحاحب: 2١49/7‏ وفواتح 
الرحموت: 2519/١‏ ومختصر الطوفي: ص/8١٠؛‏ ومختصر البعلي: ص/77١2‏ 
ومباحث الكتاب والسئة: ص//1١؟.‏ 

(؟) وقد مثلوا لتخصيص السنة بالكتاب بقوله ييهُ: «ما 5 من حي» فهو ميت»» رواه 
أحمد.ء وأبو داود» والترمذي دان ماجه والدارمي» وقد حص الحديث بقوله تعالى: 
اومن أصوَافِهَا وَأوْبَارمَا وأَشْعَارِمَا نما وَمتَمًاإِلَ ين # [النحل: .]6٠١‏ ووجه الدلالة 
أن ما في الحديث من صيغ العموم تشمل كل ما انفصل عن الحيوان» وتحعله كالميت ف عدم 
الاستعمال .مما في ذلك الأصواف, والأوبار» والأشعار»فجاءت الآية الكريمة» فأخرجت من 
ذلك العموم ما ذكر فيهاء وعليه فالأصوافء والأوبار» والأشعار يجوز استعماها. 
راحع: المسند: 25١4/60‏ وسنن أبي داود: »٠٠١/7‏ وتحفة الأحوذي: 00/0» وسنن 
ابن ماجه: 7937/7 وسئن الدارمي: 47/7» ونيل الأوطار: .١51/8‏ ٍ- 


ام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وأما الكتاب» فتخصيصه بالخبر المتواتر متفق عليه" وبالآحاد فيه 


حلاف . 


- ومن أمثلته - أيضا - قوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عن حذوا ع قد جعل الله 
ف بيلة: البكر بالبكر جلد مئة» ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مئة» والرحم» فإن 
هذا يشمل الحرء والعبد. 
رواه مسلمء وأحمدء وأبو داودء والترمذي؛ وابن ماجه» والدارمي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه مرفوعاًء فحص العبد بقوله تعالى: ِإمَدًآ أُحْصِنَّ ين بيرت 
كيفر قو هدع الشعكم ورك لكاي 4 نسم 1 . 
راحع: صحيح مسلم: 21١0/5‏ والمسند: 415/7 0317/0 وسنن أبي داود: 400/7) 
وتحفة الأحوذي: 5/4 ١/ء‏ وسئن ابن ماجه: 21١5/7‏ وسئن الدارمي: 2181/7 ونيل 
الأوطار: 953/1. 
وانظر: الدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(517١/]‏ - ب) وحاشية البناني: 717/1 
وحاشية العطار: ؟57/7. 

م وقد نقل عن الصفي الهندي أنه حكى الإجماع عليه؛ وقال الآمدي: لا أعرف عليه 
حلافا» وتخصيص الكتاب بالمتواتر من قوله» أو فعله يه قد ثبت» ومثلوا للقول بقوله 
تعالى: وق بوؤد أله هدر حكُمْ © [النساء: »]1١‏ فلفظ الأولاد يشمل في 
استحقاق الإرث - على النحو المذكور- الكافر» والقاتل لمورثه» وغيرهماء فجاءت السنة 
المتواترة» فخحصصت هذا العموم بإخراج الكافر» والقاتل» بقوله ويِْ: «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم» رواه البخاري» ومسلم ومالك» وأصحاب السئن» وغيرهم. 
وكقوله ييهِ: «القاتل لا يرث» رواه مالك» وأحمدء وأصحاب السئن» والبيهقي» 
والحديث روي من طرق متعددة» بألفاظ مختلفة» ولكن في سنده انقطاع» وضعف» 
كما ذكر ذلك الحفاظ» وقد اسيل به في كتب الأصول على أنه متواتر» وليس - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص خض 


والحق: جوازه / ق(74/]أ من أ)» وإليه ذهب الأئمة الأربعة. 
وقيل: لا يحوز مطلقاء ونسب إلى بعض المتكلمين. 


وقيل: إن خص بقاطع جازء وإلا فلا» وحكي هذا عن ابن أبان» 
واختار عكسه المصنف. 


وقيل: إن حص .عنفصل جازء وإلا فلا» وإليه ذهب الكرخي. 


- كذلكء فإن طرقه لم تسلم من ضعف» وغيره» وإن كان يتقوى ممجموعها لكنه لا 
يسبلغ إلى درجة التواتر سنداً» غير أن العمل عليه عند أهل العلم - أعين أن القاتل لا 
يرث بالإجماع - فيعتبر متواتراً حكماً. 
راجع: صحيح البخاري: 1914/8)؛ وصحيح مسلم: 595/5 والموطأ: ص/١77)‏ 
غ» ومسند أحمد: »49/١‏ وسنن أبي داود: 2447/7 وتحفة الأحوذي: 785/5- 
41 2591-1796 وسئن ابن ماجه: 2174/7 2157 وسنن الدارقطي: 285/4 
وسنن البيهقي: ١5/*‏ 2771-17 نصب الراية: 7778./4؛ وتلخيص الحبير: 4/7./-286 
ونيل الأوطار: 275/7 وأقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: ص/174. 
وأما تخصيص الكتاب بفعله المتواترء كتخصيص قوله تعالى: «ل ألََِه وَازَن مسِدُوا كل 
ناته لد # [النور: ]١‏ .ما تواتر عنه وه من رجم المحصن في قصة ماعزء 
وغيره» غير أنه قد نقل فيه حلاف حيث ذهب البعض إلى أن فعله المتواتر لا يخصص 
الكتاب. 
راجع: الرسالة: ص/2177-1171 وشفاء الغليل: ص/45» والمحصول: ١/ق/9/١.‏ 17 
والإحكام للآمدي: 2١19/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١27‏ 27017 وتشنيف 
المسامع: ق(58/أ), والمحلي على جمع الجوامع: 2707/7 والدرر اللوامع لابن أبي 
شريف: ق(517/]أ - ب) وهمع الموامع: ص/17-7.1١7.‏ 


عض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراتي 


وتوقف القاضي: بمعيئ هل يجوزء أم ل '. 
لنا - على المختار - قوله يلْهُ: «لا تنكح المرأة على خالتهاء ولا 


على عمتها»”"), مخصص لقوله تعالى: :9 وأَحِلَّ لَكم مور لِك * 
[النساء: 4 ؟]» فإن ررما» يتناول ماوراء المذكورة؛» ومنها العمة) والخخالة. 


وقوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»”") مخصص ل 3 يوْصِ كاله 4. 


قالوا: إنما حص بالإجماع من الصحابة. 


راجع: أصول السرخحسي: 0:ه والبرهان: »475/١‏ والعدة: ؟/550؛ واللمع: 
ص/18١.‏ والتبصرة: ص/177؛ والمستصفى: 21١5/1‏ والمنخول: ص/2174 والمسودة: 
ص/9١١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 2١49/7‏ وفهاية السول: 455/7» ومختصر الطوقٍ: 
ص/7 ١ ١‏ وإرشاد الفحول: ص/5/8١.‏ 

رم هذا الحديث رواه البخاري» ومسلم؛ ومالك وأحمد» وأصحاب السنن الأربع؛ 
والدارمي» وابن حبان عن أبي هريرة؛ وجابر رضي لله عنهماء مرفوعاً. 
راجع: صحيح البخاري: 17/ه 21 وصحيح مسلم: ا والموطاً: ص/؟ 237 
والمسند: 2119/5 4185 وسنن أبي داود: 2475/١‏ وتحفة الأحوذي: 51017/4ء 
وسنن النسائي: 295/5 48) وسئن ابن ماجه: »596/1١‏ وسنن الدارمي: 155/7) 
وموارد الظمآن: ص/١١7.‏ 

روى البخاري» ومسلم: أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها 
من رسول الله يليه ما أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك»؛ وما بقي من حمس خيبر» فقال 
أبو بكر: إن رسول الله يَليْهٌ قال: «لا نورث ما تركناه صدقة». 


راجع: صحيح البخاري: اك وصحيح مسلم: همه .١‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص فض 

قلنا: فهموا من الخبر التتخصيصء فأجمعوا على ذلكء فالدليل 
عندهم هو الخبر. 

قالوا: الكتاب قطعي, وبر الواحد ظيئن» فلا يترك القطعي با محتمل 

قلنا: عام الكتاب قطعي المتن» ظبٍ الدلالة» والخبر الخاص بالعكس» 
فوجب الجمع لقوة كل منهما من وحه وهذا هو الذي أوجب التوقف 
عند القاضي. 

والثالث من المذاهب: وهو أنه يجوز إذا خص بقاطعء فلن القاطع 
إذا وقع مخصصاً تضعف دلالته لتطرق الشبهة إليه. 

وما اختاره المصنف من عكس ذلك”2 - مع كونه مخالفاً لإطباق 
العلماء - غير معقول: لأن المصنف قائل بأنه إذا لم يخصص العام لا بظ؛ 
ولا قطععي يحوز تخصيصه بالآحاد. فالتخصيص بالقطعي لا شك يفيد 
معنا 3 عات مكاة رار التتصيعى ده دن ايه الاو 1 

وشبهة الكرحي ف الفرق بين المتصل والمنفصل: زيادة القوة في 
المنفصل» ولزيادة قوة المنفصل كان المحصص به بحازا في الباقي» ومراتب 
التجوز سواء» فلا يبقى العام قطعيا. 


() يعي المنع إن حص قبل ذلك بقطعي» وإلا فيجوز: لأن المحرج بالقطعي لما لم تصح إرادته 
كان كأن العام لم يتناوله» فيلحق .ما لم يخص» وهذا القول لم يسبق إليه المصنف. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(78/أ), والمحلي على جمع الجوامع: 27/7 وهمع الموامع: 
ص/7 2٠١‏ والدرر اللوامع للكمال: ق(517١/ب).‏ 


نض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

والجواب: ما تقدم من كون المخاص قطعي الدلالة» وإن كان العام 
قطعي المتن. 

قوله: «روبالقياس خلافاً للإمام مطلقا» إلى آخره. 

أقول: ذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص الكتاب» والسنة» 
بأقسامه” / ق(٠7/أ‏ من ب) بالقياس. 


وذهب القاضي» والاماه”") إلى التوقف: 
وابن سريج: إن كان القياس علا ايطارضه و رو وروا" واي دا ا 
الجبائي: والنقل عنه عدم الجواز مطلقا. 


)١(‏ قطعيا كان أو ظنياء وهو مذهب الأشعريء والأكثر» وبه قال أبو هاشم أخيرا» وأبو 
الحسين البصري من المعتزلة» ونقله الغزاللي عن مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» ونقله 
ابن الحاحب عنهم؛ وعن أحمد. 
راجع: التبصرة: ص//1727» واللمع: ص/١2»7‏ والعدة: 2555/7 وأصول السرحسي: 
,0١‏ والإحكام للآمدي: ؟٠/2»159‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/7١23‏ والمسودة: 
ص/5١1١2‏ وفاية السول: 477/7 ومختصر البعلي: ص/4 217 وتخريج الفروع 
للزنبحاني: ص/75١»‏ ونزهة الخاطر: 2١53/7‏ وإرشاد الفحول: ص/59١»‏ ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/777. 

(مى المراد به إمام الحرمين الجويين» واحتاره الغزالي في المنخول. 
راحع: البرهان: »4758/١‏ والمنخول: ص/59١.‏ 

رم واختاره الإصطخري من الشافعية» والطوفي من الحنابلة» وغيرهها. 
راجع: الإحكام للآمدي: 4170/7 ومختصر الطوقي: ص/5١٠2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(58/))» والدرر اللوامع للكمال: ق(58١/أ)»‏ وشرح الكوكب المنير: 7378/7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وام 

وقيل4 :إن كان الأفل بق القنانن العم رجا بشن ذلك التو 
بنص جازء» وإلا فلا. 

الكرحي - على مذهبه في تخصيص الآحاد للقطعي -: إن خص 
منفصل جازء وإلا فلا. 

الإمام الرازي: منع مطلقاً - في المعالم - وجوزه في المحصول”": قال 
- بعد ذكر الخلاف -: («لنا: أن القياس» والعموم دليلان متعارضان» 
والقبائن سا فوحص دهن 

وهنا مذهب آخحر» وهو أنه: إن خص العام قبل القياس بنص جازء 
وإلا فلاء ونسب إلى ابن أبان7". 

واختار الغزالي أرجح الظنين؛ وقال: ««العام ظيٍ الدلالة» وكذا 
القياس» فامجتهد يعتبر أقوى الظنين)0". 

وقال الشيخ ابن الحاحب: إن ثبت علية العلة في القياس بنص» أو 
إجماع أو كان الأصل مخصصاً للعام متصلاً كان أو منفصلاً» خص به 
وإلاء فالاعتبار بالقرائن»"2. كما ذكره الإمام الغزالي. 


(0 راجع: المحصول: ١/ق/58/9١.‏ 

(0 نفس المرجع: ١/ق/167/9.‏ 

(0) وقد ذكر السرحسي أن أكثر الحنفية يقولون: تخصيص العام لا يجوز بالقياس وخبر 
الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولاء وابتداء. راجع: أصول السرخسي: .١117/١‏ 

(:) راجع: المستصفى: 2151/5 1515. 

ره) راحع: المختصر وعليه العضد: .١517/5‏ ٍ- 


غضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لنا - على مختار الدمهور -: ما تقدم من أن العام دليل؛ والقياس دليل» 
فإذا حص به كان إعمالاً للدليلين» وإعمالهما أولى من إ#مال أحدهما. 
وأيضا: العام يحتمل المحاز» والخصوصء بخلاف القياس» فكان”" / 
ق(17/5/ب من أ) أولى. 
المانع [مطلقا: القياس فرع» فلا يقدم على النص الذي هو أصله. 
قلنا: كذلك لا يقدم على النص المقيس عليه» وغيره ليس]”" بأصل له. 
قالوا: مقدماته أكثر» فكان أضعفء فلا يقدم على الأقوى. 
قلنا: قد يكون العكس كما في الخبر المروي من كثرة الرواة» 
وشرائطهاء ولو سلم غلبة أحد الظنين» لكن إعمال الدليلين أولى. 


ويرد عليهم تحويز تخصيص الكتاب بالسنة لكثرة المقدمات في السنة 
دون الكتاب. 


- وقد منع قوم التخصيص بالقياس في القرآن خاصة» وعُزي إلى الحنفية: لأن 
التتحخصيص - عندهم - نسخ؛ ولا ينسخ القرآن بالقياس» ولو كان جلي وبه قال 
بعض الحنابلة» واخحتاره البزدوي» والسرخحسي» وابن الهمام» وصدر الشريعة» ونقله 
السرحسي عن أكثر مشايخ الحنفية. 
راجع: أصول السرحسي: 2١41/١‏ وكشف الأسرار: 279514/١‏ وفواتح الرحموت: 
1١‏ وتيسير التحرير: 577/1١‏ والمنخول: ص/75١»‏ والمسودة: ص/9 2١١‏ 
والبرهان: »478/١‏ ومختصر الطوئي: ص/5١٠؛‏ ومختصر البعلي: ص/74١.‏ 

رم آخر الورقة (4 اب من أ). 

ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص بام 

الجبائي: دل حديث معاذ على تأخير القياس عن الكتاب» والسنة؛ 
فلا يجوز تخصيصهما به. 

قلنا: يرد عليك السنة مع الكتاب إذ يجوز تخصيص الكتاب به 
عندك» مع تأخرها عنه في خبر معاذ, مع أن خبر معاذ إنما يدل على عدم 
جواز إبطال النص به» وقد علمت: أن في التخصيص إعمال الدليلين» فلا 
يرد علينا القائل: بالجلي""دون المنفي لقوة الملي» وظهوره دون النفي. 

الجواب: ما تقدم من إعمال الدليلين» وكوفما متساويين في الحجة. 

ومن قال: بأن أصل القياس إن لم يكن مخرجا من ذلك العام بنص 
لم يزه وإلا جازء فلأن الأصل المحرج من ذلك العام بنص إذا بن عليه 
قياس يقوى على معارضة العام: لكونه أصله مخرجا عنه بدليل. 

الجواب: ما تقدم مرارا من عدم الفرق» وأولوية إعمال الدليلين. 

الكرحي: على أصله من أن العام إن خص ,منفصل جاز تخصيصه 
بالقياس كما سبق في خبر الآحاد» والجواب: هو الجواب. 


() واختلفوا في تفسير الحلي» والخفي» فقيل: الحلي قياس العلة» والخفي قياس الشبه؛ أو 
الحلي: ما يظهر فيه المعئ نحو: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». 
راجع: شرح النووي على صحيح مسلم: ».١15/١7‏ وقيل: الجلي: ما تبادرت علته 
إلى الفهم عند سماع الحكم كتعظيم الأبوين عند سماع النهي عن قول التأفيف هماء 
وقيل غير ذلك. 
راحع: المحصول: ١/ق//0٠16١؛‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/7١5.‏ 


لطر الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الواقفية كالقاضيء وإمام الحرمين قالوا: أدلة تقديم كل منهما 
تعارضت» وجب التوقف. وقد علمت الحواب”"؛ والله أعلم بالصواب. 

قوله: «روبالفحوى. 

أقول: المفهوم بالفحوى - أي: مفهوم الموافقة كتحريم الضرب 
المفهوم من تحريم التأفيف للأبوين - يجوز تخصيص العام به"؛ وهذا ينبغي 
أن لا يخالف فيه عاقل: لأنه أولى من المنطوق, أو مساو له. 

وكذا مفهوم المخالفة» كما في قوله: «فٍ الغنم السائمة زكاة», فإنه 
يخرج لمعلوفة الداخلة في قوله: «في الغنم زكاة»”"؛ وإنما قيل: بالأرجح 


م يعن لإمكان إعمال الدليلين معاء فلا تعارض كما تقدم ذلك في الشرح. 

رم فمثلاً قوله وله: 7 الواحد يحل عرضه؛ وعقوبته» يعن شكايته إلى ولي الأمر» وحبسه. 
وهذا عام لكل من مطل وهو قادر على التسديد؛ غير أن الوالدين حص من هذا العموم 
يعفهوم قوله سبحانه: وِفَلَاتسُل لآق # [الإسراء: 5]» فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس» 
ولا بغيره؛ وبناء على ذلكء فلا يحبس الوالد بدين ولده» بل وليس له مطالبته على 
الصحيح عند أكثر العلماء» ويصلح هذا مثالاً لتخصيص السنة بالكتاب. 
راجع: العدة: ”251/4 والبرهان: 2559/١‏ واللمع: ص/50» والمستصفى: 2٠١5/5‏ 
والمنخول: ص/8١٠2 25١6‏ والمحصول: ١/ق/17/5.,‏ والإحكام للآمدي: 2167/٠‏ 
والعضد على المختصر: 2١50/5‏ فواتح الرحموت: 2757/١‏ وتيسير التحرير: 0917/1١‏ 
ومختصر الطوقي: ص/9١٠؛‏ ومختصرالبعلي ص/177» وإرشاد الفحول: ص/70١.‏ 

5 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: معت رسول الله يك يقول: «في الإبل صدقتهاء وف 
الغنم صدقتهاء وف البقر صدقتهاء وفي البر صدقته». 
رواه: أحمدء والبيهقيء والحاكم؛ وقال: على شرط الشيخخين» وأقره الذهبي؛ 
والحديث في سنده كلام للحافظ. 3 


الكتاب الأول/ باب التخصيص #ذن 


لأنه روي عن الشافعي المنع فيه لأنه أضعف من المنطوق”©» والصحيح 
عنه جوازه: لأن مثل هذا الضعف لا يقدح ف جواز التخصيص, ألا ترى 
أن خبر الواحد يخصص القطعي”" / ق(٠7٠‏ ]أب من ب). 

قوله: رروبفعله). 


أقول: إذا ورد في الكتابء أو في السنة لفظ حكمه عام لجميع 
المكلفين» وفعل يه بعض أفراد ذلك العام المنهي عنه, مثلاً لو قال: صوم 
الوصال حرام”" على كل مسلم.؛ ثم صام هوء لا يخلو إما أن يكون فعله 


- راجع: المسند: 2179/0 والمستدرك: )848/١‏ والسئن الكبرى: 2١55/4‏ وتلخيص 
الحبير: 2179/7 وفيض القدير: 45/5 4. 

(0) المخالف فسيه الحنفية مطلقاء وبعض الشافعية ف بعض أقسامه؛ غير أن متأخري 
الأحناف حصروا عدم الاحتجاج به ف كلام الشارع فقط. 
وأما في المصنفات الفقهية» وفي كلام الناس في عقودهم؛ وشروطهم؛ وسائر عباراتهم؛ 
فقد قالوا به نزولاً على حكم العرف, والعادة» إذ جرت عادقم أهم لا يقيدون كلامهم 
بقيد من هذه القيود إلا لفائدة. 
راحجع: شرح المنار لابن مَلّك: ص//,: ه» وكشف الأسرار: 2557/75 والتقرير 
والتحبير: 210/١‏ وتيسير التحرير: 23١5/١‏ وفواتح الرحموت: ,807/١‏ 
والإحكام للآمدي: 2157/٠‏ وإرشاد الفحول: ص/79١.‏ 

0 آخحر الورقة (10/ب من ب). 

عسن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي ييه همى عن الوصال قالوا: إنك تواصل» 
قال: إني لست كهيئتكم. إني أطعم وأسقى». - 


عم" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


من خواصه؛ أو ما يحب الاقتداء به فيه» فإن كان الأول فهو تخصيص له 
فقطهء وإن كان الثاني: لا يخلو إما أن يكون ذلك بدليل حاص في ذلك 
الفعلء» فهو نسخ:, وإن كان بدليل عام؛ فالمختار أن ذلك الدليل العام 
يكون مخصصاً بالعام المتقدم ذكره» فيجب على الأمة موجب ذلك القول» 
ولا يلزمهم الاقتداء به في الفعل. 

مثاله: قوله تعالى: لإوَاتِعُوهُ عَلَحكُمْ تَمْتَدُونت © [الأعراف: 0 
دل على وجوب الاتباع في كل الأفعال» والنهي عن الوصال دل على حرمة 
هذا الفعل المخصوص؛ فعلم أن وجوب الاتباع عام مخصص» فيكون إعمالاً 
للدليلين» إذ لو بقي عمومه لبطل العمل بالأول / ق(ه7/أ من أ) بالكلية» إذ 
الوصال مباح له. فلو أبيح لنا - أيضاً - لبطل العام الأول بالكلية". 


- راحجع: صحيح مسلم: 217/7 غير أن لفظ الحديث يقتضي أن يكون من باب 
الخصوصية به لا من باب التخصيصء ولهذا ذكر الإمام الزركشي أن صورة المسألة . 
- أعينٍ التخصيص - أن يكون البي كيه داخلاً تحت ذلك العموم كقوله: «لا صلاة 
بعد العصر»» ثم صح عنه الصلاة بعده» فتبين بهذا الفعل أنه خصص من ذلك العموم. 
ولكن لو كان الحديث السابق أعينٍ الناهي عن الوصال باللفظ الذي ذكره الشارح 
كان ينطبق على أنه تخصيص لأنه لفظ عام يدل فيه المخاطب» فلا يكون خصوصية 
له. راحع: المستصفى: »٠١17//7‏ وتشنيف المسامع: ق(78/ب). 

رم ذكر الآمدي أن مذهب الأكثرين على أن الفعل يكون بياناً خلافاً لطائفة شاذة» 
ويدل على ذلك العقل؛ والنقل. 
راجع: التبصرة: ص/417 21 واللمع: ص/١‏ 23 والعدة: ؟//1ه) والمعتمد: )7505-769/١‏ 
والمستصفى: ؟5/7١٠.؛‏ والمحصول: ١/ق//5؟١21‏ والإحكام للآمدي: 2118/5 - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 8" 


وقيل: يحب العمل به» وقيل: يجب التوقف» والجواب - عنهما -: 
قد تقدم مراراً من إعمال الدليلين. 


قوله: «وتقريره ف الأصح». 

أقول: إذا عَلم يْدٌ بفعل صدر من مكلفء يخالف عموم ما دل عليه 
دليل شرعي» ولم ينكره؛ كان تقريره مخصصاء وعخرجاً ذلك الفاعل إذ لا 
يمكن تقريره إلا على الصواب. 

[ثم إن]”" تبين موافقة غيره له ف علة مشتركة حمل عليه؛ إما 
قياساء وإما بقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». 

وأما إذا لم تبين الموافقة» فلا يتعدى المذكور”" أما قياساء 
فلاقتتضائه الاشتراك ف العلة» وأما قوله: «حكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة»» فلتوقفه على عدم الفارق إجماعا. 


- وشرح تنقيح الفصول: ص/١٠5»‏ والمختصر: وعليه شرح العضد؟/1١10»‏ والمسودة: 
ص/0١21‏ وفواتح الرحموت: 27014/١‏ وإرشاد الفخول: ص/5/8١2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(78/ب). والمحلي على جمع الجوامع: 71/7؛ مختصر البعلي: ص/7١1١.‏ 

م سقط من (ب) وأثبت (إن) يهامشها. 

(؟) واخختاره ابن الحاجب»؛ وانخحتار المصنف في الإبحاج: التعميم إن ظهر المععئ ما لم يظهر 
ما يقتضي التخصيص. 
راجع: الإحكام للآمدي: ؟/150» ومختصر ابن الحاحب مع العضد: 2151/9 


والإماج: ؟/187. 


دكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقول المصنف: «رعلى الأصح»؛ إشارة إلى الخلاف» فإن طائفة 
ذهبت إلى أنه نسخ”"". ش 

والجواب: أن التخصيص أولى» إما لأنه دفع» والنسخ رفع» والدفع أهون 
من الرفع» أو لأن التخصيص إعمال الدليلين» والنسخ يستلزم إبطال أحدهما. 

قوله: رروأن عطف العام على الخاص» إلى آخرة. 

أقول: هذه مسائل: المختار فيها عدم التخصيص., منها: عطف العام 

و مه هوم 8 رو سس 

على الخاص» مثل عطف 8« وَْوْلَتَ َلْدمَالٍ #» على قوله: «3 والتتى بيسن 
مِنَالْمَحِيضٍ # [الطلاق: 4]» فإن المعطوف عليه خاص بالمطلقات» 
والمعطوف عام إذ ذات الحمل - سواء كانت مطلقة» أو متوق عنها 
وها - غدتها بالخيل إجا". 


() ذهبت الحنفية إلى أنه إن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص وإن لم 
يكن ف المجلسء بل متأخرً عنه» فهو نسخ» وفصل الأسنوي بين تخصيصه بالتقرير 
بالنسبة للفاعل؛ وبين شموله للباقي» فالأول: تخصيصء والثاي: نسخ» وقال غيره: 
يكون الثاني تخصيصاً أيضاء بالقياس على الفاعل. 
راجحع: المستصفى: 2١١١/7”‏ ونحاية السول: 2477/7 وفواتح الرحموت: 2304/١‏ 
ومختقصر البعلي: ص/51١»‏ ونزهة الخاطر: 2171/7 وتشنيف المسامع: ق/(1/ب)؛ 
والمخلي على جمع اللتوامع: 2707/7 وسلم الوصول: ؟/417. 

5 يعني بوضع حملهاء وهو في المطلقة متفق عليه؛ لكن في المتوقى عنهاء وقع فيه لاف؛ 
فمذهب الجمهور أنما لو وضعت بعد وفاته بلحظة تكون قد حلت لحديث سبيعة 
الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فقال لما البي يَلهُ: «قد حللت؛ فانكحي 


من شكت». - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص رصن 

وكذا عكس هذه المسألة» أعى عطف الخاص على العام مثل قوله 

تعالى: ويج 4 بعد قوله: ف( وَالْمطلْقدَتٌ © [لبترة: .+190ء فإن 
المعطوف خاص بالرجعيات؛ والمعطوف عليه عام ف جميع المطلقات”". 

والحق: أن إفراد هذه المسألة لا وجه له بعد ذكر مسألة القران» فإن 


حكمها علم هناك7". 


- وذهب ابن عباس إلى أنها لو وضعت بعد وفاته بلحظة لا تحلء إلا بانقضاء الأشهر, 
واعتبره البعض ظاهراً لولا حديث سبيعة؛ إذ هو جلاء لكل غمة؛ وعلا على كل 
رأي وهمة: هكذا قال ومراد ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأحلين» وهو مروي عن 
علي رضي الله عنهما. 
وذهب الحسنء وحماد بن أبي سليمان, والأوزاعي إلى أنما لا تحل إلا بعد الطهر من 
النفاس» رد بأن الحكمة من العدة: براءة الرحم؛ وبالنفاس يتحقق ذلك دون اشتراط 
الطهرء كما أن الآية أطلقت» ولم تشترط الطهارة أعي «ِإوَأوْكَتُ الْحَمَالٍ له أن 
يِصَعْنَ حمَلَهَنَ 4 [الطلاق: 5]. 
راجع: أحكام القرآن لابن العربي: 23١8/١‏ وبداية المجتهد: 45/7» والمغئ لابن 
قدامة: 41/7/190. 

(0 راجع: اللمع: ص/؛ 7» المستصفى: 27١/7‏ والمعتمد: 186/١‏ والمحصول: ١/ق/9/.‏ و3 
والإحكام للآمدي: 2158/٠‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/177, والمسودة: ص/١ 2١4‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 217١/7‏ وفهاية السول: 487/1» وفواتح الرحموت: 2594/١‏ 
وتيسير التحرير: 2751/١‏ ومختصر البعلي: ص/7١١2‏ وإرشاد الفحول: ص/173١.‏ 

(؟) يرى العبادي: أن للمصنف يا نا في إفراد هذه المسألة بالذكر مسألة القران: 
لأن هناك عطف إحدى الجملتين على الأخرى» فذلك العطف هل يقتضي التسوية 
بينهما في غير الحكم المذكور من الأحكام المعلومة لإحداهما أو لا؟ أما هناء فهو - 


ينا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


ومتها: عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يوجب تخصيص العام 


كعود ضمير بَعُولتهرك © إلى الرجعيات الى هي بعض أفراد 
المطلقات7"'. 


5 عطف العام على الخاص؛ فهل يقتضي التسوية بينهما في صفة الحكم المذكور هماء 
أو لا؟ وهناك فرق بين التسوية في صفة الحكم المذكور - كما هو هنا - وبين 
التسوية فيما لم يذكر من الأحكام - كما هو هناك - إذ الأول أهون من الثاني؛ 
ولكون الأول أهون من الثاني» فقد يتوهم اللجواز هناء فناسب ذكرها على انفراد. 
قلت: لعل الشارح لا ينازع في هذا الفرق» وإنما مراده أن الخلاف الجاري هناك جار 
هنا والمخالف هناك» هو المخالف هناء فمن هذه الحيثية» له وجهة نظرء بدليل قوله: 
فإن حكمها علم هناك. 
راجع: الآيات البينات: 257/7 وقد تقدمت المسألة بمراحعها وأقوال العلماء فيها: 
ص/.ه-١1ه؟,.‏ 

رى لأن المطلقات عام للبائن والرجعية» وتحب العدة عليهماء ويلزم من ذلك أن يكون 
الضمير في «إ باهر © يشمل بعل البائن» وبعل الرجعية» وهذا غير صحيح: لأن 
البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراحعها حى تنكح زوجاً غيره» فدل على أن الضمير 
مع المعطوف خاص بالرجعية؛ مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن والرجعية؛ لأن 
العطف لا يقتضي المشاركة هنا عند اللدمهور. 
وذهب الحنفية» وإمام الحرمين» وأبو الحسن البصري» وابن الحاجب إلى أنه يخصصه 
كما ذكر الشارح؛ وذهب البعض إلى القول بالوقف لتعارض الأدلة. 
راجع: اللمع: ص/4 27 والمستصفى: 071١/5‏ والمحصول: ١/ق/5/ه5 2٠١‏ والإحكام 
للآمدي: 1559/7) وشرح تنقيح الفصول: ص/151؛ والمختصر مع شرح العضد: 151/5 
وفواتح الرحموت: 4159/١‏ وتيسير التحرير: 2770/١‏ ومختصر البعلي: ص/4١1)‏ 
وتشنيف المسامع: ق(19/أ), وهمع الموامع: ص/ ١‏ ”. وا حلي على جمع الجوامع: 537/7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص نتن 


وقيل: يتخصصه ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر» وليس بشيءع) 
وإليه االإشارة بقوله: روالأصح. لأنه مقابله. 


ومنها: مذهب الراوي لا يخصصء ولو كأن الراوي صحابياء إذ 
رما ظنه دليلاء ول يكن ف نفس الأمر دليلاً: لأن ظنه ليس .مصون عن 
الخطأء ولا يحوز محتهد تقليد غيره”". 


رم مذهب المالكية» والشافعية أن قول الصحابي الذي فيه محال للاجتهاد ليس حجة» 
وعليهء فلا يخصص بهه. واختاره مشاهير الأحناف كالكرخي» والسرخسي» 
والبزدويء؛ والبخاري علاء الدين» وابن الهمام» وبعض الحنابلة. وذهبت الحنفية؛ 
والحنابلة في المشهور عنهم؛ وابن حزم إلى أنه حجة؛ وعليه فيجوز تخصيص اللفظ 
العام ممذهب الصحابي» على اختلاف بينهم في اشتراط كونه هو الراوي للحديث» 
أو مطلقاء لذا ذكر ابن الحاجب عن الدمهور أن مذهب الصحابي ليس .بمخصص ولو 
كان الراوي» خلافا للحنفية؛ والحنابلة. 
وذكر ابن عبد الشكور أن فعل الصحابي العالم تخصص عند الحنفية» والحنابلة» خلافاً 
للشافعية» والمالكية. 
وذهبٌ البعض إلى حواز تخصيص العام بقول الصحابي دون غيره. 
وذهب بعض آخر إلى جواز ذلك بشرط أن لا يكون هو الراوي للعموم؛ وكان ما 
ذهب إليه متشراء وم يعرف :له غخالق. فق الضحابة. 
ولإمام الحرمين تفصيل آخر حيث فرق بين نسيانه لما رواه» فلا يعمل بقوله» بل 
بروايته» أما مع ذكره لروايته؛ فالعمل بقوله. 
وقد ذكر لمناوي أن قوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» مثل به 
الأصحاب في الأصول لما ذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لا يخصص العمومء إذ 
إن الحديث من رواية ابن عباس» مع قوله: ,رإن المرتدة لا تقتل». - 


لمكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قالوا: لو لم يكن له دليل قطعي / ق(5"/] من ب) لبينّه دفعا 
قلنا: معارض كمثله» إذ نقول: لو كان له دليل قطعي لبينه دفعا 
لذلك؛ وأيضاً لو كان قطعياً ل يخف على أكثر الصحابة عادة. 


مثاله: قوله يلدِ: «أي إهاب دبغ فقد طهر»”", فهذا عام» وقوله - في 
شاة ميمونة”؟ -: «هلا انتفعتم بإهابها؟» قالوا: يا رسول الله إِنما ميتة» 


- راجع: البرهان: 2447/١‏ والعدة: 2317/5/7 واللمع: ص/١٠5”‏ والمنخول: ص/ه/10» 
والمستصفى: .1١1/5‏ والمحصول: ١/ق/2191/5‏ والإحكام للآمدي: 2155/5 
والتبصرة: ص/45 2١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2715 والمسودة: ص/1؟١١2‏ 
وكشف الأسرار: 55-56/7.: ومختصر ابن الحاحب: 2151/7 وفواتح الرحموت: 
١/هه"؛‏ وتيسير التحرير: 0575/١‏ فهاية السول: ؟/474: مختصر الطوثي: ص/5١٠»‏ 
ومختصر البعلي: ص/2177 تخريج الفروع للزنحاني: ص/87» والتقريروالتحبير: 5769/7؛ 
ونزهة الخاطر: ١153/7‏ وإرشاد الفحول: ص/١51١2‏ وفيض القدير: 909/5. 

رم اللحديث رواه البخاري» ومسلم, وأبو داود» وأحمد» والترمذيء والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن عباس مرفوعاء غير أن رواية البخاري بالمعى. 
راجع: صحيح البخاري: 175/17؛ وصحيح مسلم: 0 ومسند أحمد: 2519/1١‏ 
وسنن أبي داود: 2*85/5 وتحفة الأحوذي: 534/5 وسنن النسائي: 2177/1 
وسنئن ابن ماحه: 2707/59/7 وفيض القدير: 155/17. 

هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها رسول الله وه سنة سبع في ذي 
القعدة لما اعتمر عمرة القضية» وقيل: اسمها برة» فسماها رسول الله يلهُ ميمونة» 
وهي الي وهبت نفسها للبى يه وقيل: غيرهاء وهي آخر امرأة تزوجها 5 ممن - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص امم 
قال: «دباغها طهورها»”": فلا دلالة فيه على التخصيص بالحكم: لأن 
مفهومه. مفهوم لقب» وليس بحجة عند الجمهورء وإليه أشار بالأصح”". 


قوله: «روأن العادة بترك بعص المأمور». 


أقجول: إذا ورد لفظ عام من الشارع في تحريم, أو إيجاب» 
والمخاطبون يعتادون بعضا مما تناوله العام» هل العادة تخصص العام؟. 


- دحل يمنء وقد روي عنها 45 حديئاء وماتت بسرفء ماء قرب مكة على بعد 
عشرة أميال إلى جهة المدينة» ودفنت هناك سنة (١1ه).؛‏ وقيل غير ذلك» وصلى 
عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وروي أن رسول الله ييه تزوجهاء وهو 
محرم» وقيل: تزوحها وهو حلال؛ وهذا اختلف الفقهاء في نكاح المحرم؛ كما سيأي. 
راحجسع: الاسستيعاب: 4/14 ,»4٠‏ وأسد الغابة: 05/0”» والإصابة: »4١١/4‏ 
والخلاصة: ص/455. 

(1) رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وأحمد, والنسائي؛ وابن ماجه. 
راجع: صحيح البخاري: 14/17 117) وصحيح مسلم: 2190/١‏ ومسند أحمد: 2310/9/١‏ 
وسنن أبي داود: 2385/7 وسنن النسائي: 2١11/1/1‏ وسنن ابن ماجه: 51/9/7. 

وذهب أبو ثور إلى أن تخصيص الشاة بالذكر يدل يمفهومه على نفي الحكم عما 
عداه. وأنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم» ورد الجمهور عليه بأنه مفهوم لقب؛ 
وليس بحجة» -نى عنده إذ لم يعْرّف القول عنه بمفهوم اللقب» لكن قد يقال: إنه 
جعله من باب العام الذي أريد به الخصوص لا من باب العام الملخصوص. 
راحع: المعتمد: ,188/١‏ والمحصول: ١/ق//150.,‏ والإحكام للآمدي: 3168/59 
وشرح تنقيح الفصول: ص/9١5»‏ مختصر ابن الحاحب: 2157/7 والمسودة: ص/47 2١‏ 
والتمهيد: ص/ه 24١‏ فواتح الرحموت: 2355/١‏ وتيسير التحرير: 2١9/1١‏ تشنيف 
المسامع: ق(19/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 237/7 وهمع الموامع: ص/5 ٠١‏ 
والدرر اللوامع للكمال: ق(55١/ب).»‏ فاية السول: 4814/7. 


ينا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

مثل: أن يقول: حرمت الربا في الطعام» وعادتهم تناول البر» هل 
يعم حرمة الربا كل مطعوم,؛ أو يختص بالبر””“؟ 

قال المصنف: إن كانت العادة في زمانه يَلهه'© / ق(ه/إب من أ)) 
ودرى كاء ولم ينكر أو انعقد الإجماع بعد ورود العام على قصر الحكم 
على المعتاد تخصصء وإلا فلاء وتبع - في ذلك - الإمام في الحصول"'”. 


دن مذهب الحنفية» والمالكية: أن العادة مخصصة للعام. 
راجع: فواتح الرحموت: 2540/١‏ وتيسير التحرير: ١5117/1؛‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١271‏ ومختصر ابن الحاحب: .١917/7‏ 

آخحر الورقة (5/ا/ب من أ). 

(م) قسم الإمام العادات إلى ثلاثة أقسام: قسم حصلت ف زمن الرسول وه فأقرهاء 
وقسم لم تحصلء فالأولى يخصص هاء والمحصص هو التقرير والثانية لا تخصص بها 
لكن لو أجمعوا عليها صح التخصيص با للإجماع؛ وقسم لا يعلم واحد ما سبق 
فهذا محتمل للأمرين السابقين» ولا يجوز القطع بأحدهما. 
وذكر الآمدي: أن العادة لا تخصص عند جمهور العلماء؛ ولا تناقض بين ما قاله 
الامام, وما قاله الآمدي» فيحمل قول الآمدي على مطلق العادة والعرف» فإنه لا 
يخصص كما عند الشافعية» والحنابلة. 
راجع: البرهان: 47/١‏ 4»؛ واللمع: ص/١271‏ والعدة: 2051/7 والمعتمد: -11/8/١‏ 
والمستصفى: 111/1 والمحصول: ١/ق///215‏ الإحكام للآمدي: 2151/7 
والمسودة: ص/7١2‏ مختصر ابن الحاجحب: 2157/7 هاية السول: ؟/475-1479) 
فواتح الرحموت: 50/7 *؛ وتيسير التحرير: 2311/١‏ مختصر البعلي: ص/4 21١17‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: 5/7*؛ والغيث الحامع: ق/(١7/أ),‏ وهمع الموامع: ص/" 7١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/517١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص اصن 

والحق: أن ما كان مخصصه التقرير» أو الإجماع ليس من البحث في 
شنىء: لأن الملحخصص هو التقرير» أو الإجماع. وما عدا هذين القسمين 
المختار أنه لبدن لملخصص”2: لأن اللفظ عام لا يخصصه إلا دليل شرعي» 
وتناولهم» وعرفهم ليس دليلا شرعيا”". 

قالوا: يتخ صص بالعرف: كالدابة) فإهًا لغة لكل ماايدب على 
الأرض» واختصت عرفا بذوات القوائم الأربع. 

قلنا: ذلك ف غلبة الاسم بالنقل لا في الحكم بالعادة» والمفروض هذا. 

قالوا: إذا قال: اشتر لي لحماء وكان متناول أهل البلد لحم الضأن 
ينصرف إليه. 

قلنا: غير حل النزاع: لأنه مطلق» والكلام قُِ العام, ولا قياس 


)١‏ ولعل الأوضح ,بمخصص». 

(0) نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه فرق - في شرح العنوان - بين العادة الراجعة 
إلى الفغعلء والرجعة إلى القول» فما رجع إلى الفعل يرجح فيه العموم على العادة؛ 
كأن يحرم بيع الطعام بالطعام؛ فتكون العادة بيع البرء فلا بخص عموم اللفظ يهذه 
العادة الفعلية, وأما ما يرجحع إلى القول كأن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص 
اللفظ ببعض موارده؛ فهنا ينزل اللفظ العام على الخاص المعتاد. 
راحع: تشنيف المسامع: 0 
وقال النحد بن تيمية: ,, تخصيص تخصيص العموم بالعادة تق فصر على اليل المعتاد كثير 
المنفعة» وكذا قصره على 39 الي كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم, المسودة: 
ص/ه١١.‏ 


لمن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم في كلام المصنف نظر: لأن الخلاف إنما هو ِْ قصر العام على 
المعتاد» مثل: البر - في المثال المذكور - لا على ما عداه بأن يكون الربا 
محرما في غيره دونه» فإنه لم يذهب إليه أحد, مع أن قول المصنف: ولا 
على ما وراءه» صريح في كونه محل الخلاف» أيضأء والعجب [أن 
شارحي](" كلامه لم ينتبهوا له.وأما حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم 
مثل: «قضى بالشفعة» ”"» و«نمى عن بيع الغرر» © هل يعم أو لا؟ 


رم في (أ» ب): «رشارحو كلامه, والصواب ما أثبته لأنه اسم أن منصوب بالياء نيابة عن 
الفتحة لكونه جمع مذكر سالم» ويعين بهم الزركشي» والعراقي» وا محلي» وقد رد 
العبادي على الشارح الاعتراض بأن المصنف ومن تبعه في شرح كلامه هم العمدة 
في مثل هذاء والمقدمون فيه» وعدم الوقوف من الشارح على الخلاف الذي ذكره 
المصنف لا يدل على عدم الخلاف» راحع: الآيات البينات: 0/7". 

رم الحديث رواه مسلمء وأحمدء وأبو داود؛ والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه من 
حديث جابر» وسمرة بألفاظ متقاربة. 
راجع: صحيح مسلم: هاه ومسند أحمد: 8/لاه ل 2117/6 27117 وستن أبي 
داود: 2555/7 وتحفة الأحوذي: 2503/4 وسنن ابن ماجه: 249/7 وأقضية 
الرسول يلهُ: ص/88» وتلخيص الحبير: */هه» ونيل الأوطار: 7170/0. 

رم الحديث رواه مسلمء ومالكء» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ 
والدارمي عن أبي هريرة مرفوعاً. | 
راحع: الموطأ: ص/7١51»‏ وصحيح مسلم: ه/؟ ومسند أحمد: 0115/١‏ 015ل 
5 »؛ وسنن أبي داود: 257/7 وتحفة الأحوذي: 477/4»؛ وسنن النسائي: 71/17 75؛ 


وسنن ابن ماجه: 21/7 وسئن الدارمي: 2151/7 ونيل الأوطار: .١177/8‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 5م 
بامحتمل". 
قالوا: عدل عارف باللغة» فلا ينقل الآن بصيغة العموم إلا بعد علمه 
بأن مراد الشارع العموم. 


() لأنه رما كان خاصاً بشخخص بعينه» أو نمى عن غرر نخاص» فنقل صيغة العموم لظنه عموم 
الحكم. ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة؛ فظنها عامة» وليست كذلك وإذا تعارضت 
الاحتمالات لم يثبت العموم؛ والاحتجاج إنما هو با محكي لا بنفس الحكاية. 
وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. 
وذهب الحنابلة إلى أنه يعم» ومال إليه الآمدي؛ واخحتاره ابن الحاحبء» والشوكاني» 
وغيرهم؛ وذكر الفخر أن الاحتمال فيهما قائم» ولكن جانب العموم أرجحح. 
وحكي عن الباقلاني؛ والأستاذ أبي منصورء والشيخ أبي إسحاق التفصيل بين أن يقترن 
الفعل بحرف أن» فيكون للعموم؛ وإن لم يقترن بما فيكون خاصاًء وصححه القاضي 
عبد الوهاب» وحكاه عن أبي بكر القفال. 
وذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي: لأن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة 
المذكورة؛ والمثبت للعموم فيها باعتبار دليل خارجحي. 
راجع: اللمع: ص/5١»‏ والبرهان: 2514/8/١‏ والإحكام لابن حزم: )*84/١‏ 
والمستصفى: 2.57/5 والمحصول: ١/ق//154.‏ والإحكام للآمدي: ١/لاق3‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/88١2‏ والعضد على ابن الحاحب: 2١١3/7‏ وفاية 
السول: 2577/7 والتمهيد: ص/2777 وفواتح الرحموت: 25514/١‏ وتيسير 
التحرير: 2545/١‏ ونزهة الخاطر: 4١47/7‏ وتشنيف المسامع: ق(9"/ب) 
والغيث الهامع: ق(١7/أ)‏ وشرح الورقات: ص/ه١٠.,‏ وهمع الموامع: ص/5017) 
والمحلي على جمع الجوامع: 275/7 وإرشاد الفحول: ص/5؟١2‏ ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/55١.‏ 


بجنا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: را قاله اجتهادا. 

قالوا: لو كان مثل هذا الاحتمال قادح لوجب ترك الظواهر كلها. 

قلنا: نلتزمه في المسائل الأصولية» فإنه إذا قام فيها الاحتمال سقط 
الاستدلال. 

قوله: «مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه» إلى آخره. 

أقول: المراد بالجواب المستقل ما يكون - مع قطع النظر عن السؤال 
- وافياً بالمقصود» كما إذ قلت - لشخص -: تعال تغد معي» فقال: إن 
تغديت اليوم؛ فعليّ كذاء فإنه كلام مستقل لا تعلق له بالسؤال حى إنه 
يحنث سواء تغدى معه؛ أو مستقلاً. 

وغير المستقل مثل: نعم» أو بلى» فإنه لا يفيد بدون الكلام السابق» 
فهو تابع له إن كان عاماً كما إذا قال له: هل يجوز التوضؤ بماء البحر؟ 
فقال: نعمء يعم الحواز السائل؛ وغيره'"» ولو قال له: يجوز لك؛ يختص 


رم لحديث أبي هريرة» وجابر رضي الله عنهما أن رحلا سأل رسول الله يه فقال: 
يارسول الله إنا ركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً بماء البحر؟. فقال رسول الله يهُ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
رواه مالكء والشافعي» وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ والدارقطي» 
والدارميء وابن خزيمة» وابن حبان, والحاكم؛ والبيهقي» وابن الحارود؛ وابن أبي شيبة» 
وقد ص ححه البخخاري؛ وابن المنذر» والبغوي» وابن عبد البر وذلك لتلقي العلماء له 
بالقبول» وإن كان في سنده كلام» وقال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 2 وم 


الجواز بالسائل. هذا وكلام الآمدي صريح في أن الشافعي لم يقل بكون 
غير المستقل يتبع السؤال في الخصوص؛ لأن ترك الاستفصال في حكاية 
الحال يدل على العموم في لقال(" وكذا ذكره الإمام في البرهان7". 
وعلى هذاء فقول المصنف: تابع”" / ق(7//ب من ب) للسؤال في 
عمومه. مع عدم ذكر الخصوصء ربا كان اختيارا منه لذلك المنقول'" ثم 
النتفل إنا أن ركون اعفن من السؤال» أو.يكوة مساوياء أى أعم. 


- راجع: : الموطأ: ص/ ٠‏ 4» ومسند أحمد: 857-751/9) وستن أبي داود: 219/1١‏ 
وتحفة الأحوذي: 77٠0 770/١‏ وسنئن النسائي: »5.:/١‏ 2717/7 وسنئن ابن ماجه: 
0١‏ »؛ وستن الدارمسي : 8/1 وسنن الدارقطئ: 7/١‏ والمستدرك: 2١41/١‏ 
وبدائع المنن: 0 وموارد الظمآن: ص/١5»‏ وتلخيص الحبير: 2.4/١‏ والبيان 
والتعريب: 47/7 27 ونيل الأوطار: .١ 5/١‏ 

رم راجع: الأحكام له: ؟/814. 

( راجع: البرهان: .717/6-1101/1١‏ 

(م) آخخر الورقة (7//ب من ب). 

(؛) بالنسبة للجواب غير المستقل يكون تابعا للسؤال في عمومه بالاتفاق» وإنما المخلاف 
في هل يتبع السؤال في خصوصه. أو لا؟ 
فذهب البعض: إلى أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه:؛ واعتبره ابن 
عبد الشكور الأوجه. 
وذهب البعض الآخر: إلى أن لواب لا يتبع السؤال في خصوصه إذ لو اختص به لما 
احتيج إلى تخصيصه.؛ وذكر المحد بن تيمية بأنه ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه: 
لأنه احتج في مواضع كثيرة مثل ذلك» ونسبه إلى الأصحاب. ِ- 


ان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فالجواب بالأخص جائز» إذا فهم حكم المسكوت من ذكر الخاص؛ 
كما إذا سئل: من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ فقال: من جامع ف رمضان 
فتتحيه مها علق الظامره فإ فيد اداع - اق الطاب بت يعلم نه عدم 
وجوب الكفارة في سائر المفطرات. 

وأما إذا لم يعلم منه حكم المسكوتء فلا يجوز: لأنه يلزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وهو باطل. 

وأما الحواب» المساوي» فلا إشكال فيه لحصول المقصود من غير 
زيادة» ولا نقصان. 


- أما الإمام الشافعي» فقد تقدم تحقيق مذهبه فيما سبق. 
ومثلوا له بقوله تعالى: وِإهَهَل وَجَدثُم مَاوعَد رَبك : حك َالو شر # [الأعراف: 44]» 
وبحديث أنس قال رحل: يا رسول الله الرحل منا يلقى أحاه» أو صديقه؛ أينحئن له؟ 
قال: «لاء قال: أفيلزمه» ويقبله؟ قال: لا قال: فيأخذ بيده» ويصافحه؟ قال: نعم». 
راحع: سنن أبي داود: 4/7 25154 وتحفة الأحوذي: 5/17 51. 
وانظر النلاف ف المسألة: أصول السرحسي: 2571/7 والعدة: 097/75» والمعتمد: 
١0:؛‏ والمحصول: ١/ق/21807/5‏ والمختصر مع شرح العضد: 2٠١53/7‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/7١275‏ وفاية السول: 257177/7 وفتح الغفار: 259/7 وفواتح 
الرحموت: 2784/١‏ وتيسير التحرير: 2355/١‏ ومختصر البعلي: ص/ 2١١١‏ والمسودة: 
ص/؟ )٠‏ وتشنيف المسامع: ق(9"/ب)» والغيث الجامع: ق(١7٠إب)»‏ وا حلي على 
جمع اللجوامع: ,307/٠‏ والدرر اللوامع للكمال: ق(١٠117١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص/8 27٠١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/7١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص نوا 


وأما الأعم» وهو الذي عبر عنه بقوله:/ ق(25//] من أ) والعام على 
سبب خاص» أي: سواء كان سؤالء أو غيره» كقوله ف - لما سئل عن 
جاع م تضاعة نه جوشلق الاءتطيورا لايتهنه الها غير لونم أو -طعمة: 
أو ريحده»'') وكما روي عنه: أنه مر بشاة ميمونة» فقال: «أيا إهاب دبغ» 
فقد طهر». فالحكم بالعموم؛ حي يحكم بطهورية كل ماء؛ وكل إهاب» أو 
بخصوص السبب» حى يحكم بطهورية بثئر بضاعة» وإهاب شاة ميمونة؟ 

الجمهور: على اعتبار اللفظ دون صوص السبب: لأن الاستدلال إنما 
هو باللفظ» وهو عام؛ ولا تناقي بين صوص السببء وعموم اللفظ'". 


رى المحديث رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والدارقطي؛ 
والبيهقي عن ابن عباس» وأبي سعيد» وسهل بن سعد رضي لله عنهم مرفوعاء بألفاظ 
مختلفة» وقد صححه أحمد» وحسنه الترمذي» وذكر المناوي أنه متروك الظاهرء فيما 
إذا تغير بالنجاسة اتفاق» وخصه الشافعية» والحنابلة.عمفهوم خبر أبي داود وغيره «إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل حبثاً» فينجس ما دونها بكل حال. وأخذ مالك؛ وجمع 
بإطلاقه» فقالوا: لا ينجس الماء إلا بالتغير. 
راجع: المسند: 3738/١‏ 0385 217/8 531 2177/5 وسنن أبي داود: 15-15/1) 
وتحفة الأحوذي: 2304/١‏ وسنن الدارقطيئي: 258/١‏ تلخيص الحبير: 211/1١‏ 
وفيض القدير: 7548/5. 

هذه المسألة هي المعروفة في كتب الأصول بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فالجمهور اعتبروا عموم الجواب الوارد في الصورة الأولى في حديث بكر بضاعة كما 
اعتبروا عموم الجواب الوارد على السبب الخاص ف الصورة الثانية في حديث شاة 
ميمونة» ولم يقتصروا على سببه» وبه قال أحمد, والشافعي؛ وأكثر الحنفية» والمالكية» - 
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ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - تمسكوا بالعمومات الواردة في 
الحوادث الخاصة) مع علمهم بورودها 5 تلك الوقائع الخاصة) كاآية0"© 


- والأشعرية: لأن عدول المحيب عما سئل عنه؛ أو عدول الشارع عما اقتضاه حال 
السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته. 
والحجة ف اللفظ. وهو مقتضى العموم» والسبب لا يصلح جارف 
وذهب مالك» وأبو تور والمزني» والقفال» والدقاق: إلى اختصاصه به ونقله إمام 
الحرمين عن الشافعي» ونصرهء لكن الفخر الرازي ناقشه؛ ورد عليه بأنه التبس على 
الناقل عن الشافعي» كما نقل هذا القول عن الشافعي الغزالي» والآمدي» وابن 
الحاحبء وردّه المصنف ف الإيساجء ورفع الحاجبء وف المسألة آراء أخرى؛ 
وتفصيلات غير ما سبق. 
راجع: الرسالة: ص/05؟27048-1 771 وأصول السرحسي: 2777/١‏ واللمع: 
ص/١5.‏ والبرهان: 207/١‏ والمعتمد: 2507/9/١‏ والمستصفى: ؟/2)50 2١١4‏ 
والمنخول: ص/١5١»‏ والمحصول: ١/ق/188/7»‏ ومناقب الشافعي للفخر الرازي: 
ص/ 21١5-1١١١‏ والتبصرة: ص/45١»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١25‏ 
والإحكام للآمدي: )85-84/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 21١١/75‏ والموافقات: 2117/48/7 
والإهاج: 2187/5 وفاية السول: 480-14175/5» وفتح الغفار: 4/7 25 وفواتح 
ال رحموت: 2550/١‏ وتيسير التحرير: 2554/١‏ والمسودة: ص/. 2١7‏ ومختصر 
الطوني: ص/7١٠2‏ ومختصر البعلي: ص/١١١2‏ وإرشاد الفحول: ص/4*١.‏ 

م وهي قوله تعالى: «ق الذي يرون سك ين نيهم ما هر أْمهتِهر إن أمَهمُْمْ إلا الى 
وَلَدمَْزْ َم تون مُنحكرا مِنَ اقول وَُورَأوَإت أله لمر عَمُود (2) وَالْدِنَ مُظهرُونَ من 


00 9 2 مس عسما ام هر ود 007 03 
كاذك مومس أله ورَسْولهء يلت حُدُودُ أَهولِلْكَغرينَ عدب ألم #6 [امحادلة: 5 


الكتاب الأول/ باب التخصيص انا 


الظهار”'"2» والسرقة”"» واللعان”". 


- نزلت في أوس بن الصامت عندما ظاهر من زوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة» كما 
روى ذلك أهمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم مرفوعاً عن 
خولة» وعائشة وسلمة بن صخرء وغيرهم. 
راجع: مسند أحمد: »4١١/5‏ وسنن أبي داود: 2١5/١‏ وتحفة الأحوذي: 2581/4 
وسنن النسائي: 18-5ء وسنن ابن ماجه: ,3555-70/1١‏ والمستدرك: 481/7) 
وأسباب النزول للواحدي: ص/7074-1717» ونيل الأوطار: 75/8/5. 

الظهار: يقال: ظاهر من امرأته طهارا مثل قاتل تالا وتظهر إذا قال لها: أنت علي 
كظهر أمي» قيل: إنما حص ذلك بذكر الظهر لأنه من الدابة موضع الركوبء والمرأة 
مركوبة وقت الغشيان. 
واصطلاحا: هو تشبيه زوجته؛ أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منها بعضو يحرم 
نظره إليه من أعضاء محار مه با أو وضاعا كاه وبنته» وأنحته. 
راجع: المصباح المنير: 258/7 ومختار الصحاح: ص/07 24 والتعريفات: ص/4 4 .١‏ 

م وهي قوله تعالى: «ط وَالتتارقٌ وَألسَاقهُ قط هُوَا ليما جَريماكَسَبًا تَكلَامِنَ أله 
مه عَزِيرٌ حَكيم 6 [المائدة: 8م ]. 
قيل: نزلت في طعمة إن انتيرق سارق الدرع؛ وقيل: نزلت قٍ رحل سرق رداء 
صفوان» وقيل: في سرقة ابحن. 
راجع: أسباب النزول للواحدي: ص/١١21 415١‏ وجامع البيان: ©/159) 
وتفسير ابن كثير: ١515-0801/1هغ‏ وفتح القدير للشوكاني: .011-51١1١/١‏ 

م وهي قوله تعالى: «ل وَلَدِنَ يَمنَ بهم وز يكل لم سنآ إل نشم سَهدَةُ أحرهر ربع 
عدت بألَّه إنَهُ لمن ألكتيؤيست (5) وَالْحِسَةُ أن لَمْمَتَ أله علَيهِ إن كان من الْكَنِينَ ((5) 


اي اس 


عبان كان من ألصَّدِقِينَ © [النور: 9-5] و سبب نرولها: هو هلال بن أمية» وقيل: - 
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قالوا: لو كان الاستدلال بعموم اللفظ لم ينقل السبب. 

قلنا: العلم بسبب اللنزولء وورود الأحاديث في الحوادث فائدة جليلة. 
قالوا: لو عم المسؤول عنه. وغيره لم يكن الحواب مطابقا للسؤال. 

قلنا: اشتماله على الزيادة لم يخرجه عن المطابقة» بل زاده حسناً". 


قوله: «فإن كانت قرينة» فأجدر». يعن إذا دلت قرينة على العموم؛ 
فهو أحدرء أي: أولى من اعتبار السبب. 


وإن دلت على خصوص السبب» فهو أولى» كما جاء قُُ الحديث: 


«أنهإ[مر]9») بامرأة مقتولة» فقال: من قتل هذه؟. وهي لا تقاتل» وى 


- عوير العجلاني وجمع بينهما النووي باحتمال أنها نزلت فيهما جميعاً» فلعلهما سألا 
في وقتين متقاربين فنزلت فيهماء وسبق هلال باللعان» فيصدق أنها نزلت في ذاء 
وف ذاك» وأن هلالا أول من لاعن؛ ويمثل ذلك جمع الصنعاني. 
راجع: صحيح البخاري: 54/17؛ وصحيح مسلم: 2309/4 وشرحه للنووي: 2170/١١‏ 
وسنن أبي داود: 2017/١‏ وتحفة الأحوذي: 275/4 وسنن النسائي: 2177/5 وسئن 
ابن ماجه: 2571/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي: 2555/١١‏ والمستدرك: 23١1/7‏ 
وسبل السلام: 2١5/14‏ ونيل الأوطار: 570-5771/5؟2 والرسالة: ص/48 »١‏ فهذه 
حوادث خاصة» وقد عمموها على غير من نزلت فيهم» فكل من ظاهر» أو سرق» 
أو رمى زوجه بالفاحشة شمله. ذلك الحكم إما كفارة الظهار» أو حد القطع؛ أو الملاعنة؛ 
تطبيقا للقاعدة: الغبرة بعموم اللفظ لا بخضوص السبب. 

رم راجع: فواتح الرحموت: 2550/١‏ وتيسير التحرير: 2554/١‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 28/1١‏ وتشنيف المسامع: ق(١7/أ)»‏ والغيث المامع: ق(٠/ا/ب‏ - ١//أ)»‏ 
والدرر اللوامع للكمال: ق(1170-١71١),‏ وهمع الموامع: ص/8١7.‏ 

() سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ا لكين 


[عسن 


0 قتل النساى والصبيان»”") أي: الكفار» فلا يدل عموم اللفظ 


على عدم جواز قتل المرتدة كما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لوجود القرينة 
الدالة على اعتبار المخصوص”". 


)١(‏ سقط لأ ب) والمئبت من هامش (ب). 
من (أء ب)) و من هامس (ج) 


رواه البخاري» وأحمد ومسلم) وابن ماجه») والبيهقي عن ابن عمر وابن عباس 


أضف 


ورباح بن الربيع رضي الله عنهم. 

راجع: صحيح البخاري: 2/4/4 وصحيح مسلم: 2١44/9‏ ومسند أحمد: )595/1١‏ 
؟/0 3 ثلاء وسنن ابن ماجه: ؟:/190» والسئن الكبرى للبيهقي: 9//الا؛ 
5١ 4‏ وفيض القدير: 5775/5. 

الحديث السابق الذي رواه ابن عمر» وابن عباس» ورباح بن الربيع عام من وجه؛ وخحاص 
من وجحه آخر» فهو عام في الحربيات؛ والمرتدات» وخاص بالنساء» وحديث ابن عباس 
الآرء وهو «من بدل دينه فاقتلوه» - سيأي ذكره في الشرحء بعد قليل» وسأخرجه هناك 
- عام في الرجال والنساء» خاص بأهل الردة» ومذهب الجمهور وجوب الترجيح من 
حارج لتعادلهما ار وتأخر أحدهماء وهو حديث ابن عمر؛ لكنهم رجحوا حديث ابن 
عباس في قتلها بأدلة أخحرى كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء» والتارك لدينه المفارق للجماعة». متفق عليه. 
وقال الحنفية المتأخر ناسخ» وهو حديث ابن عمر السابق» فلا تقتل المرتدة - عندهم - بل 
تحبسء ويضيق عليها حي تسلمء كما أن لهم دليلاً آخر» وهو أن راوي الحديث عبد الله 
ابسن عباس حالف روايته» ولم يقل بقتل المرأة المرتدة» واعتيروا رأيه #خصصا للحديث كما 
تقدم في تخصيص قول الراوي» والخلاف في ذلك. 

راحع: شرح فتح القدير: 5/١7؛‏ وبداية المحتهد: 2459/16 ومغين المحتاج: 2159/4 
والمغئ لابن قدامة: »١177/8‏ والتمهيد للأسنوي: ص/7١4»‏ وفيض القدير: 7375/5. 
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قوله: رروصورة السبب قطعية الدخحول). 

أقول: هذا حواب عن سؤال مقدرء تقريره أن المعتبر لما كان عموم 
اللفظ العام يجوز تخصيصه.ء ولا مزية لأفراده بعضها على بعض من حيث 
إنه عام» فيجوز إخراج صورة السبب» ول يقل به أحد. 

أحاب: بأنه إنما يجوز إخراج بعض الأفراد من العموم؛ إذا لم يدل 
دليل على دخوله في الحكم قطعاء وصورة السبب من هذا القبيل!". 

ونقل المصنف عن والده: أن دحول صورة السبب ظين. 

وشبهته: ما نقل عن أبي حنيفة أنه جعل دخوله. لاخراجه ولد الأمة 
المستفرشة من قوله: «الولد للفراش» 7" إذ في الأمة لا بد من الدعوة 
بخلاف الحرة» فإن مجرد الفراش كاف ف لحوقه. 


() راجع: اللمع: ص/١”2‏ والبرهان: 2778/١‏ والمستصفى: ؟50/5. والمنخول: ص/ 2١61١‏ 
وا محصول: ١/ق/51/5١.‏ والإحكام للآمدي: 285/7 والعضد على ابن الحاجب: 
5 وهاية السول: »478/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/7 4 21 وتيسير 
التحرير: ,5717/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 59/7. 

() هذا بعض حديث طويل رواه البخاري»؛ ومسلمء؛ ومالك» والشافعي» وأحمدء وأبو 
داود؛والنسائي» وابن ماجه؛ والحاكمء والبيهقي, والترمذي عن عائشة؛ وأبى هريرة» 
وعشمان» وابن مسعود» وابن الزبير» وابن عمر وأبي أمامة مرفوعاء رضي الله عنهم. 
راحع: صحيح البخاري: 2١9414/8‏ وصحيح مسلم: ,171١/4‏ والموطأ: ص/450) 
والسند: 4/ه» 717/5 2١155‏ وسنن أب داود: 2078/١‏ وتحفة الأحوذي: 9171/4) 
وسنن النسائي: 2١80/5‏ وسئن ابن ماجه: »518/1١‏ والمستدرك: 45/4» والسئن 
الكبرى: 87/5.» وبدائع المنن: 2715/7 وأقضية الرسول وَلهُ: ص/48»: وإحكام 
الأحكام: :5/1١23؛‏ ونيل الأوطار: 2579/5 والبيان والتعريف: 785/7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ١غ‏ 


والحق: أن ما ذهب [إليه] ”" الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ليس 
محل النزاع: لأن ما ورد فيه العام هو ولد خاصء؛ وهو ولد زمعة", 
أبو حنيفة لم يقل: بحواز حروجه؛ بل يقول: لا يتصور إحراج صورة 
السبب: لأنه وقع فيه النزاع؛ وألحقه الشارع بأحد الخصمين» فكيف 
يعقل إخراجه؟ وأما قول أبي حنيفة: إن ولد الأمة / ق(710/]أ من ب) لا 
يلحق ,مجرد الفراش» فقد قال الغزالي دتوخية الله 2 ررإن آنا حيفة نا 
قال: ذلك لأنه لم يبلغه الخبر»””". 


سقط من (إب) وأثبت كامشها. 

رم هو زمعة بن قيس بن عبد مس القرشي العامري المكي مات قبل فتح مكة» وكانت له 
حارية يطؤها مع غيره» كما كان معهودا في أنكحة الجاهلية فولدت غلاماً فتنازع فيه سعد 
ابن أبي وقاص - مدعي أنه ابن أخيه عتبة بوصية منه حيث واقعهاء وفيه شبه من عتبة» 
وعبد بن زمعة أخو سودة أم المؤمنين حيث قال: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته» 
فقال الرسول يِهُ: «هو لك يا عبد بن زمعة» ثم ذكر الحديث الذي سبق تخريجه. والغلام 
المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة العامري القرشي» وله عقب وتوف بالمدينة. 
راحع: هذيب الأسماء واللغات: 2311/١‏ وأسد الغابة: /844) والاستيعاب: 241١/5‏ 
والإصابة: 1317/15 . 

(م راجع: المستصفى: 51/5؛ وقد رد ابن عبد الشكور والأنصاري شارحه على ما قاله 
الجوين والغزالي من أن الحديث لم يبلغ أبا حنيفة بأنه غير صحيح إذ الحديث مذكور فق 
مسنده؛ ولعدم الاطلاع على مذهب أبِي حنيفة؛ فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش 
عنده والإخراج فرع الدخول, وأما وليدة زمعة» فكانت أم ولد كما قيل. 
راجع: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت: 2351/١‏ وتيسير التحرير: 2550/١‏ 
والبرهان: ١9/1/ا؟.‏ 


؟!.٠*‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكورائي 
قلت: ولو بلغه الخبر» ولاح له إخراج ولد الأمة لم يدل على إخراج 
صورة السبب: لأن ذلك واقع في عهده وْهُ لا يمكن إخراجه. 


غايته: أن ولد الأمة بعض أفراد العام أخخر جه بدليل آخر #خصص 


القرآن» وتلاه, أي: تبعه - في المصحف - عام. 


[النساء: عع .]0 فإنه خحاص قُُ طائفة من أهل الكتاب» سل ان 


رم والأخيرة» أي الآية ١ه‏ من سورة النساء هي المرادة هناء وتمامها: :و يُؤْمِنُونَ بألجِبَتٍ 
وَالطمُوتٍِ وَيعُولونَلِيدِنَ كَعَروأ هَوّلَآ أهدئ من الَذِينَ ءامَنُوأ سبلا © فعن عكرمة قال: 
جاء حيي بن أخعطب» وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل 
الكتاب» وأهل القددم, فأحبرونا عناء وعن محمد فقمالوا: ما أنتم» وما نحمد؟. 
قالوا: نحن ننحر الكوماء» ونسقي اللبن على الماء» ونفك العاني» ونصل الأرحام» 
ونسقي الحجيجء وديننا القددم» ودين محمد الحديث قالا: بل ألم خير منه» وأهدى 
سبيلاً فأنزل الله الآية السابقة واليَ بعدها: 9 أَوْلهِكَ أَلَّذينَ لمهم هه وَمَن ينم أَهُ هّن 
يَدَ له صا 4# [النساء: ؟5]. 
راجع: أسباب النزول للواحدي: ص/؟. لق وجامع البيانث: وإولىل وتفسير ابن 
كثير: 2014/١‏ وفتح القدير للشوكاني: 4178/١‏ -415. 

رى هو كعب بن الأشرف الطائي من بن نبهان شاعر جاهلي دان اليهودية» كانت أمه 
من ب النضير» وصار سيدا في أخواله» ويقيم في حصن له قرب المدينة مازالت آثاره 
باقية إلى اليوم, أدرك الإسلام» وم يسلم» واشتد إيذاؤه للبي 2 وأصحابه هجاى ع 
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ابن الأشرف”'» / ق(77/ب من أ) وهم الذين كتموا نعت البي وَل 
وكان أمانة أنخذ الله الميثاق على أدائهاء وتلاه عام هو قوله تعالى: 38 إِنَّ 
لله يمد أن تُودوا لامَدّت إك أَمْيهًا 4 [النساء: ]27 فإنه شامل لتلك 
الأمانة وغيرهاء فهل يجوز تخصيص هذا العام بإخراج ذلك البعض» أو 
يكون ذلك البعض مثل صورة السبب» حى لا يجوز إخراجه؟ فتوسطء 
وقال: يقرب» أي: ليس مثله؛ ولا بغيداً منه» وهذا تفقه منه قليل الجدوى؛ 
مع أنه قد تقدم لنا أن القران ف الذكر لا دخل له في توافق الأحكام””". 


- وتشببا بالنساء» وتحريضا للقبائل على قتاللهم» وخخرج إلى مكة بعد وقعة بدر» فندب 
قتلى قريش» وحثهم على الأخذ بتأرهم؛ وتكفل بنصرقم, ثم رجع إلى المدينة» فأمر 
البي وه بقتله» فذهب إليه حمسة من الأنصار؛ فقتلوه في ظاهر حصنه؛ وحملوا رأسه 
في مخلاة إلى المدينة سنة (ه). 
راحع: تاريخ الطبري: 5/7؛ الكامل لابن الأثير: 2١47/7‏ والروض الأنف: 8910/9) 
والأعلام للزركلي: 80/5. 

رم آخخر الورقة (15/ب من أ). 

فهذه الآية عامة في كل أمانة» والآية السابقة خاصة بأمانة هي بيان صفة البي صل 
والعام بعد الخناص في رسم القرآن» وأما في النزول» فمتراخ عنه بست سنين مدة 
ما بين وقعة بدر في رمضان من السنة الثانية» والفتح في رمضان من السنة الثامنة. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١7/ب)‏ والغيث المامع: ق(١7/ب)‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: ؟/. 4» والدرر اللوامع للكمال: ق(١171١/ب)‏ ومع الموامع: ص/ 31١‏ 
والآيات البينات: /8-1/1/ا, 

5 لم يسلم العبادي للشارح اعتراضه على والد المصنف» بل رد عليه» وبين سلامة ما 
قاله والد المصنف. 
راجع: الآيات البينات: 717/7. 


5*5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


قوله: «مسألة: إن تأخر الخاصٌ عن العمل نسح العام وإلآّ نخصّص». 

أقول: الخاصء والعام إذا تنافيا في الحكم لا يخلو إما أن يكون أحدهما 
متأخخراً عن الآخر أو لاء فإن تأخر أحدهما عن الآخر وعلم التأريخ؛ فإن كان 
المتأخر العام يكون الخاص مخصصا له. وإن كان المتأخر هو الخاصء فإما أن 
يكون متأخراً عن العمل بالعام؛ أو لا» فإن كان متأخراء فالخاص ناسخ لذلك 
القدر الذي تناوله العام؛ لعدم إمكان القول بالتخصيصء لأنه تبين عدم 
ذعول: لماص فى الراك ويمة "العمل لمكن دللت. ‏ ” 

وإن لم يتأاخر عن العمل يكون مخصصاً لتقدم التخصيص على 
النسخ لما تقدم من الدليل عليه. 

وإن لم يتأخر عن العمل» فإما أن يتأخر في النزولء أو يتقدم؛ أو 
يتقارناء أو يجهل التأريخ ففي الكل يبخصص العام”©. 

وذهمب إمام الحرمين - تبعا للحنفية -: أن العام المتأخر ناسخ إن علم 
الأريخ”"', وإن جهل» فالوقف»ء أو يتساقطان» الاحتمالان”" منقولان عنهم. 


زم راجع: الحلي على جمع اللمجوامع: 47/7) وهمع الموامع: ض/١251‏ والدرر اللوامع 
للكمال: ق(١7١/أ).‏ 

وهذا اشترط الأحناف - في التخصيص شروط أهمها: أن لا يتأخر المخصص»ء وأن 
يكون المخصص مستقلاً بالكلام» وأن يكون متصلاً في الوقت ذاته بالنص العام وإلا 
06 
راجع: فواتح الرحموت: ,*../١‏ ه4» وإرشاد الفحول: ص/2177 ومباحث 
الكتاب والسنة: ص//ا١7.‏ 

رم وهذا أحد قولي المعتزلة» وهي رواية عن الإمام أحمد. - 
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وقد علمت الحواب» فيما سبق» فراجعه”"“. 


إن كان ككل منهما عاماً من وجه؛ فالترجيح من الخارج 
لتساويهما. 


مثاله: قوله يِهُ: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 
فإنه خاص بأهل الردة» عام في الرحال والنساء. 


وقوله: ردلا تقتل النساع) خصاص بالنساء عام قِِ المرتدات» 


- وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص» والعام مطلقاً. 
وقال بعض المعتزلة؛ وبعض الحنفية» وهي رواية - أيضاً - عن الإمام أحمد إن جهل 
التأريخ فيقدم الخاص. 
راحع: اللمع: ص/9١2‏ والتبصرة: ص/١01١2‏ 2157 والعدة: 2515/5 والمعتمد: 
*0١‏ ولمستصفى: ,.٠١7/7‏ والمحصول: ١/ق//51١»غ‏ والإحكام للآمدي: 
؛» ومختصر ابن الحاجب: 417/7 2١‏ ونهاية السول: 457/7» ومختصر الطوفقٍ: 
ص/8 2٠١‏ والمسودة: ص/21174 17 ومختصر البعلي: ص/77١.‏ 

0 تقدم ذلك في ص/ه””". 

م المحديث رواه البخاري» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه؛ 
والحاكم؛ وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعاً. 
راجع: صحيح البخاري: 2159/9 ومسند أحمد: 07/١‏ 2387 2771/5 وسنن أبي 
داود: 2440/7 وتحفة الأحوذي: 2371/5 وسنن النسائي: 2٠١5/1‏ وسنن ابن 
ماحه: ؟/١١1ه»‏ والمستدرك: 6 /2”55 ونصب الراية: 017//7 24 2405 وفيض 
القدير: 55/5. 
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والحنفية: على كون المتأخر ناسنا في هذه الصورة في قدر ما تناوله 
5 5 - م .و آر 5 4 ا ال ا 

مثاله: قوله تعالى: ولت الْنْمَالِ أجلْهُنَ أن يصَعَنَ لمن 6 [الطلاق: 

أل الاععة. ع ومد وهم ا سظه ددع ب كبس م دود كه ل 4 3-12 

5] مع قوله: هو وَآلَذِينَ يُتَوَوَنَ منكم وَيَدَرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أريعة 

أشبر وَعَكْرًا 6“ [البقرة: ]2 فإن الآية الثانية شاملة للحوامل؛ وغيرها 

فالآية الأولى إغغا تنسخ من الثانية حكم الحوامل» وهي العدة بالأشهر» 
وغير الحوامل حكمها باق. 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد لاع 


باب المطلق والمقيد 


قوله: «المطلق» والمقيد: المطلق الدال على الماهية بلا قيد». 

أقول: عرف المطلق: بأنه اللفظ الدال على الماهية» بلا قيد"2» وأحذ 
هذا التعريف من ظاهر عبارة القوم» فإن بعضهم قال: المطلق ما دل على 
المسمى بلا قيد» وبعضهم: المطلق2©9: / ق(/ا/ا/ب من ب) ما يراد به 
اللقيفة مث ييف 0 


ولما لم تستقم هذه التعاريف عدل عنه الشيخ ابن الحاجب» وعرفه: 
رجما دل على شائع ف جنسه»”' وهو الفرد المنتشر نحو رقبة في قوله تعالى: 


رى لأنه - لغة - مأحوذ من مادة تدور على معي الانفكاك من القيدء وأطلقه: أرسله؛ 
وخلى سبيله. 
راجع: معجم مقاييس اللغة: “470/7 والمصباح المنير: 5/75/ا7. 

() آخر الورقة (/الااب من ب). 

رم راجع تعريف الأصوليين للمطلق: البرهان: 2555/١‏ والحدود للباحي: ص//4» 
والمحصول: ١/ق/015-570/1,‏ والإحكام للآمدي: 2157/5 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/555.؛ ومختصر ابن الحاجب: 2١65/7‏ وفاية السول: 2519/7 
والتوضيح لمتن التنقيح: "1/١‏ وفواتح الرحموت: 2550/١‏ وكشف الأسرار: 2585/5 
والمسودة: ص/47١؛‏ ونشر البنود على مراقي السعود: ,551/١‏ والإحاج: ؟/47: 
والتعريفات: ص/18١5؛‏ وإرشاد الفحول: ص/554١.‏ 

(؛) راجع: المختصر: 7/ه5١.‏ 


00 ش الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكورائي 


>--- وموم 


فستحربر ربو #6 [امحادلة: *]» وإنما عدل عنه: لأن مناط الأحكام الشرعية» 

هي الأفراد الموجودة لا الماهيات المعقولة. 

ولا شك: أن من عرف بتلك التعاريف مراده ما ذكره الشيخ ابن 
الحاحبء يُعْرَف ذلك من إيراد الأمثلة» ثم بئ على ما فهمه مسألة أخرى, 
وهي ما اشتهر بين الأصوليين من أن الأمر بالماهية المطلقة أمر بفرد أي جزئي 
لا على التعيين: لأن طلب الماهية من حيث هي غير معقول. 

فقال المصنف: هذا الكلام ليس بشيء: لأنه مبن على أن المراد 
بالمطللق هو الفرد المنتشر/ ق (77/] من أ)» وليس كذلك: لأن المراد 
مطلق الماهية من حيث هيء والماهية من حيث هي لا كلية» ولا جزئية) 
وإذا لم تكن لا كلية» ولا جزئية - وهي موجودة في ضمن الحزئيات 
الموحودة: لأن جزء الموجود موجود - فيكون الأمر بالماهية المطلقة أمرا 
ما؛ لأنما موحودة في ذلك الحزئي الموجود”) 


هذا خحللاصة كلامه وهو فاسد من وجحوه: 


الأول: أن كون الماهية من حيث هي موجودة في الحرئيات الموجودة 
نفاله بن الأ وجوه شام سيف من الآ ل العقلن: 


() وقد ذكر العراقي أن من قال: الأمر لمطلق الماهية أمر بواحد من جزثياتهاء فالمطلق 
عنده عبارة عن جزئي ممكن مطابق للماهية لا عين الماهية. 
ومن قال: إنه أمر بالماهية من حيث هي. فالمطلق عنده عبارة عن الماهية من حيث هي. 
راحع: الغيث المامع: ق(71/] - ب). 
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الثاين: لو فرضنا أن المطلق عبارة عن الماهية على ما ذهب إليه؛ فعند اقتران 
الأمر بإيقاعها في الخارج لا بد وأن يكون في ضمن الأفراد. وحيث لا تكون 
قرينة الكل» أو البعض المعين على ما هو المفروض» فإرادة فرد ما ضرورية. 

الغالث: أنا لو سلمنا أن الماهية من حيث هي موجودة في الحزئيات 
لا يقدح في قوطهم: الأمر .كمطلق الماهية أمر بجزئي: لأن مرادهم أن قرينة 
الكلء والبعض - إذ انتفت إرادة الفرد الغير المعين - ضرورية سواء 
كانت الماهية موجودة في ذلك الجزئي» أو لم تكن. 

هذا تحقيق المقام» وما عداه نخبالات» وأوهام'". 

قوله: (رمسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص» وزيادة أنهما» إلى آخره. 

أقول: المطلق والمقيد قريبان من العام والخاص'' باعتبار الشيوع؛ 
وعدمه فكل ما جاز هناك جائز هنا" فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب 


قلت: أبطل الشارح اعتراض المصنف على ابن الحاحب»ء والآمدي - في 
تعريفهما للمطلق - من ثلائة وجوه كما ترىء لكن العبادي تصدى للرد على 
الشارح مثبتا أن ما قاله المصنف واي غير أن الزركشي» والعراقي» والأشموني 
والمحلي نخالفوا المصنف في اعتراضه عليهماء مثبتين صحة تعريفهما على نحو ما 
ذكره الشارح. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(١2)/7‏ وانحلي على جمع الجوامع: ؟//» والدرر 
اللوامع للكمال: ق(1177١/ب‏ -178/), وهمع الموامع: ص/7١5»‏ والآيات 
البينات: 7/1/ا-ةلا. 

0 ولهذا ناسب ذكرهما بعد العام والخاص» راجع الغيث المامع: ق(5//أ) وهمع 
الموامع: ص/1١”.‏ 

(م) يعن من متفق عليه؛ ومختلف فيه؛ ومختار من الخلاف. 


4٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وبالسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب» وتقييد كل منهما بالقياس» 
والمفهويين. وفعل النبي» وتقريره» ويزيد المطلق والمقيد بأنهما إن اتحدا 
حكمهما كتحرير الرقبة مطلقة. ومقيدة بالإيمان. واتحد السبب كالقتل 
مثلاً - وكان المطلق؛ والمقيد مثبتين» وتأخر المقيد عن العمل بالمطلق» فإذا 
وجحدت الشروط الأربعة - نسخ المقيد المطلق7": 

قوله: «رالا». استئناء عن تأخر المقيد عن العمل» أ إن ل يتأخر 
عن العمل بأن تأخر عن الخطاب بالمطلق» أو تأخر المطلق. أو تقارنا» أو 
حهل التأريخ» حمل المطلق على المقيد". 

وقيل: المقيد ناسخ في هذه القيوارة يمنا 


وقيل: بل المقيد محمول على المطلق. 


(1) راحع: الإشارات للباجحي ص/١4»‏ والتبصرة ص/ 7١5»؛‏ واللمع: ص/4 25 وفواتح 
الرحموت: 2551/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١/ب)‏ والمخلي على جمع الجوامع: 1/7ه, 
والآيات البينات: 47/7», وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 

عا بن الدليلين» ويكرة اليد بيبانا للمطلق» أي: يبين أنه المراد منه. وقد حكى 

الأمدي وغيره الاتفاق على هذاء لكن الخلاف فيه واقع» كما ذكره المصنف وغيره 
على نحو ما ذكر الشارح. 
راحع: العدة: 578/7: المعتمد: »188/١‏ والمستصفى: 185/59» والمحضول: 
/١‏ 2515/7/3 والإحكام للآمدي: 2157/9 وشرح تنقيح الفصول: ص/555. 
والتوضيح ١/57”؛‏ وكشف الأسرار: 75817/7» والمسودة: ص/45 2١‏ ومختصر ابن 
الحاحب: »١157/7”‏ والتمهيد: ص/4١5»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/١7/81.‏ 
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واحترز باتحاد الحكم عن الاختللاف مثل: أطعم دا واكسن 

[رحلا فاضلا] ”'". فلا يحمل أحدهما على الآخر / ق(7/أ من ب) 
اتفاقا"). 


وبالمثبتين عن المنفي» والمثبت مثل: اعتق رقبة إن ظاهرتء ولا تملك 
رقبة كافرة» فإن المطلق هنا يحمل على المقيد» وإن كان الحكم في أحدهما 
الإعتاق» وق الآخر الملك: لأن إعتاق الكافرة بدون الملك محال7”. وإن 


كان منفيين يأ الكلام عليه. 


لنا - على المختار» وهو الحمل عند اجتماع الشرائط -: في الحمل 
إعمال الدليلين» وفي عدمه إبطال المقيد لوجود المطلق في ضمن غير المقيد. 

وأيضاً: في الحمل خروج عن العهدة يقينا سواء كان مكلفاً بالمقيد. 
أو بالمطلق؛ لوجود المطلق بدونه» ولو لم يحمل لم يحصل يقين البراءة إذ لا 
يوجد ذلك المقدر في ضمن سائر الأفراد. 

فإن قلت: بين التقييد» والإطلاق تناف لا يمكن اجتماعهماء فكيف 
يوحد المطلق» مع المقيد؟ 


رح سقط ما بين المعكوفتين من (ب) وأثبت يهامشها. 

راجسع: اللمع: ص/8 7؛ والتبصرة: ص/27117 والإشارات: ص/١4»‏ والعدة: ؟/5757) 
مختصر الطوفي: ص/5١١2‏ وفواتح الرحموت: 2771/١‏ وكشف الأسرار: 781//1) 
والتلويح على التوضيح: .55/١‏ 

رم راجع: الإحكام للآمدي: 2107/7 والقواعد لابن اللحام: ص/2580 وشرح 
العضد: 2١55/75‏ والآيات البينات: 6/9 9. 
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قللت: هذا قبيل اشتباه العارض بالمعروضء إذ التناقي إنما هو بين 
مفهوم المقيد والمطلق» لا بين ذاتيهماء والموجود في ضمن المقيد إنما هو 
ذات المطلق لا مفهومه. 

وأما أنه بيان لا نسخ؛ فلأن البيان أهون من النسخء ولأنه لو كان 
نسيضاء لكان التخصيض» ايض + انديع اقوابارب من 1 /الأن كل 
منهما بحاز. 
التناي من الطرفين. 

ومن قال: إنه نسخ قاس تأخره عن الخطاب على تأخره عن العمل. 

االجواب: أن ذلك ضروري لعدم إمكان البيان هناك» لكونه تبين 
عدم دخوله في قصد المتكلم؛ ومعلوم أنه لا يتصور هذا المعن بعد العمل. 

ونقل مذهبا غريباء وهو حمل المقيد على المطلق» ووجهه - مع 
' ظهور بطلانه - قياس المطلق على العام» فكما أن إفراد فرد من العام 
بالذكر لا يبخصص العام» فكذلك المقيد مع المطلق. 

الجواب: أنه قياس مع الفارق» لأن ذلك من قبيل مفهوم اللقب» 
وهذا من قبيل مفهوم الصفة. 


قوله: رروإن كانا منفيين). 


() آخر الورقة (1/ااب من أ) 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد يلك 


أقول: ما تقدم كان فيما إذا لم يكن المطلق» والمقيد كلاهما منفيين» 
فأما إذا كان كل منهما ف فالذي يقول بمفهوم الصفة يلزمه القول. 
بحمل المطلق على المقيد لاندرج القيد في الصفة. 

مثاله: لا تعتق رقبة» ولا تعتق رقبة كافرة» إذ وصف الكفر حصر 
الحكم؛ وهو عدم جواز الإعتاق المطلق من النص الأول في الكافرة' '. 

قوله: رروهو خاصء وعام». رد على الشيخ ابن الحاحب حيث 
جعل المنفيين من المطلق» والمقيد”"» إذ النكرة في سياق النفي للعموم» وقد 
نبه عليه المولى المحقق(" في شرحه. والأمر في ذلك سهل: لأن التقييد 
تخصيص في المععى لرفعه شيوع المطلق» وإن لم يكن تخصيصاً اصطلاحا. 


)١(‏ هذه هي الحالة الثانية») وهي كالي قبلها في اتحاد الحكم والسبب» لكن هذه في حالة 
النفي» فيجوز إعتاق المكاتب المسلم؛ وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول» وحكى 
عنه أنه صرح به في المتتحب» وأما من لا يقول بالمفهوم فإنه يعمل بالإطلاق» وبمنع 
إعتاق المكاتب مطلقاء واحتاره الآمدي» وابن الحاجب., وهذا مذهب الأحناف. 
راجع: المعستمد: ١589/1؛‏ والمحصول: ١/ق//2,3117‏ والإحكام للآمدي: 2177/59 
والمسسودة: ص/145١؛‏ وكشف الأسرار: 2181/7 والتوضيح: 2514/١‏ وفواتح 
الر حموت: اللكى والتمهيد: ص]. ؟» والقواعد لابن اللحام: ص/787. 

وقد ذكر العراقي أنه من باب الخاص والعام؛ لما ذكره الشارح, ولأن الأفعال في 
معبئ النكرات» وليس من باب المطلق والمقيد» كما توهمه ابن الحاجب. 
راجع: المختصر لابن الحاجب: 105/7» والغيث الحامع: ق(١1/1/ب)»‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: كانه وتشنيف المسامع: ق(١7/إب)‏ والدرر اللوامع للكمال: 
ق(177/ب)» وهمع الموامع: ص/5 2731١‏ والآيات البينات: 10/1. 


جاء في هامش (أءب): رعضد الملة والدين»» وراجع شرحه على المختصر: .١857/17‏ 
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ثم قسولةة رزوإن' كان أحدها انرا والآحن ميا فالمظلق مقيد بضد 
الصفة)».مستدرك: لأنه علم من مفهوم قوله: مثبتين. لأن عدم كوفما 
مثبتين يتناول المنفيين» والمثبت» والمنفي» وكأنه فهم من النفي ما هو ضد 
للنهي اصطلاحاًء وهذا وهم: لأن المراد هو السلب المقابل للإيجحاب 
الشامل لمما: وقد مثلنا له في المقالة الأولى» فراجعه”". 

قوله: رروإن احتلف السبب». 

افتكول: ما تقدم كله كان مع اتحاد الحكم والسببء أما إذا احتلف 
السبب» واتحد الحكمء ففيه مذاهب ثلاثة: 

الأول: مذهب أبي حنيفة لا يحمل عليه بوجه”". 

الثاي: مذهب بعض أصحابنا أنه يحمل” / ق(//ب من ب) عليه لفظا. 

الثالث: وعليه إطباق الجمهور وامحققين» أنه إن وجد جامع يحمل 
عليه قياساء وإلا فلاء وهذا هو المختار©). 


(1) قد سبق الكلام على ذلك في ص/١1١7-141١41.‏ 

)١‏ وبه قال أكثر المالكية» كما ذكر ذلك الباحي؛ والقراي» وصاحب نشر البنود. 
راحع: التوضيح لمعن التنقيح: 2572/١‏ وكشف الأسرار: 27837/7 وفواتح الرحموت: 
0*» وإحكام الفصول: ص/١78؛‏ والإشارات للباحي: ص/47» وشرح تنقيح 
الفصول: ص/555؛ ونشر البنود: .758/1١‏ 

آخخر الورقة(//١]ب‏ من ب). 

(؛) راجحع: اللمع: ص/؛ ؟» والتبصرة: ص/2315 والعدة: 2588/5 والإحكام للآمدي: 
7 وروضة الناظر: ص/.27700-7» والمسودة: ص/ه: »١‏ والقواعد لابن 
اللحام: ص/7817. 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد 6 


لنا - على هذا المختار -: أن التقييد كالتخصيص ف كون كل 


وقد سبق أن العام يجوز تخصيصه بالقياس» فكذا تقييد المطلق» ويأن 


هنا السؤال» والجواب المذكور هناك. 

القائل: بأنه يحمل عليه لفظأً لا قياساء فلأن جميع كلام الشارع 
منزلة كلمة واحدة» فيكون مسرا لبعض. 

قلنا: لو صح ما ذكرتم لصح تقييد كل مطلق لكل مقيد بلا اشتراط 
شيء» وهو بديهي البطلان. 

قالوا: لما قيدت الشهادة بالعدالة في موضع”''» قيدت ف جميع صور 
الإطلاق”". 

قلنا: دليله الإجماع لا أنه حمل المطلق على المقيد. 

الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -» وأصحابه؛ قالوا: لو حمل عليه» ولو 
قياساًء يلزم عدم جواز العمل بالمطلق» فيكون منسوخا بالقياس» والقياس 
لا ينسخ اتفاقا. 

الجواب: التقييد ليس بنسخ., بل بيان» فالتقييد بالإيمان كالتقييد 
بالسلامة» وقد قلتم به في العبد / ق(78/أ من أ) المكفر به(". 


(0) يعني في قوله تعالى: 92 وَأَشَيِدُوأ ذَوَىَ عَذْلٍ مَك © [الطلاق: ؟]. 

0 كمثل قوله تعالى: 9# وَاسْسَفْوِدُوأ سَِيِدَينٍ من رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 7817]. 

يع أن الرقبة في آية الظهار» واليمين وردت مطلقة لم تقيد» وف كفارة القتل قيدت 
بالإيمان» فحمل الجمهور المطلق على المقيدء والأحناف لم يقولوا بذلك» فألزمهم - 
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لا يقال: شرط القياس أن يكون حكما شرعياء وعدم إجزاء غير 
المؤمنة مثلاً في القتل» ليس حكما شرعياً ح يقاس عليه عدم الإجزاء في 
الظهار؛ لأن العدم الأصلي لا يكون حكما شرغيا: 

لأنا نقول: عدم إجزاء الكافرة في المقيد فهم من الوصف المذكورء 
وقد بينا أن المفهوم دليل شرعي. 

قالوا: شرط القياس أن لا يبطل حكماً شرعيا ثابتا بنص» وإحزاء 
الكافرة في المقيس قد ثبت بالنص المطلق. 

قلنا: المطلق لا يدل على عدم القيد» بل هو ساكت عنه؛ فلا يناقي 
كانه بحامع”"©. 


- الجمهور بأنكم قيدتم الرقبة بأن لا تكون قد فات منها جنس المنفعة كابحنون الذي لا 
يفيق» والأصمء ونحو ذلك» فكما قيدتم بالسلامة من هذه العيوب» وهي لم ترد في 
النص؛ فيلزمكم من باب أولى التقييد بالإيمان الذي ورد به النص. 
راجع: فتح القدير مع شرحه لابن الهمام: 61م 

(0 لأن الذين قالوا: يحمل المطلق على المقيد قياساً اشترطوا وجود جامع بينهماء وهو ف القتل 
والظهار حرمة سببهماء وعلى هذا فلا حمل عندهم عند قيام الفارق كما في آية عدة الوفاة» 
وآية عدة الطلاق في المدخول بماء أو غير المدخول بماء وهي قوله تعالى: 8( وَآلْمَطَلعَدتُ 
يتريضس بِأْنْيِهنَ ته وو 4 [البقرة: 51] قبدت بقوله تعالى: «9 تأيه لين اموا إدا 
[الأحزاب: 44]) فإن آية عدة الوفاة - وهي قوله تعالى: 98 وَالَذِينَ يُتوقَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ 
وجا ريصن أَنشِْهنَأريمَة أشْبْرٍ وَعَقْرًا [البقرة: 775] - لا تقيد بالدحول قياسأء لوجود 
الفارق» وهو بقاء أحكام الزوجية بعد ال موت كإرثها منه» وكوها تغسله بخلاف المطلقة. - 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد وحلدف 


والحق: أن الإمام أبا حنيفة لما جوز التخصيص بالقياس» فعدم جواز 
التقييد به مشكل يعسر التغضي عنه: لأن تقييد المطلق أهون من تخصيص 
العام لقلة الشيوع في المطلق» وإن كان كل منهما بياناء فتأمل! 

قوله: «روإن اتحد الموحب؛ واختلف حكمهماء فعلى الخلاف». 

أقول: إذا اتحد السبب مثل الحدث» واحتلف الحكم مثل غسل 
الأيدي المقيد بإدحال المرافق» والمسح المطلق في آية التيمه”". 

فعلى الخلاف المذكور عند الحنفية لا يجوز. 


وعند بعض الشافعية يجوز الحمل لفظأ لا قياساء والحق عندهم 
007 


- أما الذين قالوا: يحمل عليه لفظء أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى 
جامع بين المطلق والمقيد» فلا يشترط ذلك عندهم. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ؟51/7, وهمع الموامع: ص/5١7.‏ 

) وهي قوله تعالى: «إيتأيه أت حَامَعْواإدا شم إل الصَلوة دعو وْجُوكْ وَايدِيَكُم 
إِلَ الْمَرَافق وأمسحواأ برءو سك وَأَرْجْلَحَكُم إل الْكَعينٍ وَإن كم يا مان 
كح مَرْص أو عَيَِ سم سَهَرِأَوَ جَآه يم ين ليطأ لنمسكم الِنْسَآء فلم يحدواأ ماء فسَسِمَموأ 
2 ال ا ا ا سَجَعَلٌ عَلَحكُم مِنْ 
حَرْجَ ولكن يريد لِيطهَركُم وَلِسْحِمَّ عْمَنَّهُ عدخ لملحكم تك تك 4 انا 1]. 


رم راجع: تشنيف المسامع: ق(77/)) والغيث المامع: ق(7/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: 51/7, وهمع الموامع: ص/5١7.‏ 
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فإن قلت: قد صرح الشيخ ابن الحاجب بأن في مثل قوله: أطعم 
رجلاء واكس فاضلاًء لا يحمل اتفاقا. 

قلت: في المسالة حلاف؛ ويمكن حمل قول الشيخ على ما إذا اختلف 
السبب» وإلا يشكل بآية التيمم. هذا كله إذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد. 

وإما إذا قيد بقيدين متنافيين» يبقى المطلق على إطلاقه؛ مثل الحديث 
الوارد قْ التعفير» إذ ورد: «فاغسلوه سبعاً أولاهن بالتراب»» وف رواية: 
«أحراهن»» فرواية: «إحداهن» (' باقية على الاطلاق. 


هذا إذا لم يقتض القياس الإطلاق» والحمل على أحدهما. 
وأما إذا اقتضاه حمل عليه» وهذا إنما / ق(9/أ من ب) يستقيم على رأي 
من يقول بالقياس وأما على رأي من يقول بحمل المطلق على المقيد لفظأء فلا. 


كد ند اننا 


()رواه البخاري؛ ومسلم. ومالك؛ وأحمد؛ وأبو داود والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ 
والدارقطيي» والدارمي» والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن - وف رواية: إحداهن؛ وفي أخرى: 
أخمراهن - بالتراب» لكن في رواية ابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وعبد الله بن المغفل 
وفيه: «والثامنة عفروه في التراب»» كما رواه عنهما النسائي. 
راجع: الموطأ: ص//47» وصحيح البخاري: 2517/١‏ وصحيح مسلم: 2151/١‏ 
وسئن أبي داود: )11//١‏ ومسند أحمد: 2740/1٠‏ وتحفة الأحوذي: 2300/١‏ وسئن 
النسائي: ١/7ه»‏ وستن ابن ماجه: 24١494-1١ 148/1١‏ وسنن الدارمي: )١1848/١‏ 
وسنئن الدارقطين: »57/1١‏ والمستدرك: »150/١‏ ونيل الأوطار: .49/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول 6 


باب الظاهر والمؤول 


قوله: «الظاهرء والمؤولء» الظاهر: ما دل دلالة ظنية» والتأويل حمل 
الظاهر على التمل المرجوح». 

أقول: الظاهر - لغة -: الواضحء ومنه ظهر الشيء لظهوره'”". 

واصطلاحا: اللفظ الدال دلالة ظنية”"» فيخرج النص لكون دلالته 
قطعية» وكذلك المحمل لتساوي الدلالة فيه» والمؤول لكونه مرجوحا. 

ثم تلك الدلالة إما وضعا نحو: الأسدء أو عرفا نحو: الغائط في 
الخارج المستقذر» فإنه ظاهر فيه» مع كونه في اللغة» هو المكان المطمئن. 

وفحد فيز الظاهن عاايةل دلالة وافتضة كوت النفن سما مق 
الظاهر لكون الواضحة أعم من القطعي» والظينء وكذا المبين يكون أحص 
منه لأن الدلالة الواضحة لا تقتضي الاحتياج إلى سابق بيان. 


زح راجحع: معجم مقاييس اللغة: 411/7» والمصباح المنير: 74837//7 ولسان العرب: .١31/5‏ 

(؟) راجع الإشارات للباجي ص/8, والحدود له: ص/47» واللمع: ص/2707 والبرهان: 2415/1١‏ 
وأصول السرحسي: »177/١‏ والعدة: 2١40/١‏ والمستصفى: 2381/١‏ وروضة الناظر: 
ص/61١»‏ وفتح الغفار: »١١7/١‏ وكشف الأسرار: »47/١‏ والتلويح على التوضيح: 
١0/؛»؛‏ فواتح الرحموت: ؟19/1» وتيسير التحرير: »171/١‏ وأدب القاضي 
للماوردي: »517/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/7". 
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والتأويل: من آل يؤولء إذا رجحع؛ ومآل الأمر مر ججعه”"2. 
واصطلاحا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» بدليل يصير به 
اخية: لأنه بلا دليل» أو بدليل مساو» أو مر جوح إلعب] لآق واللعب 
لا ينافي الفسادء فلا يحتاج إلى إفراده بالل25 
ثم التأويل ينقسم ثلاثة أقسام: لأنه إما قريب يكفيه أددى مرحح, أو بعيد 
يحتاج إلى مرجح أقوىء أو لا يقبله اللفظ» فيتعذر العمل به فيحكم ببطلانه. 
ج إلى مر ججح افوى» او 


() ومنه قوله تعالى: فإوَآبتِمَآة ِو # [آل عمران: 7] أي: طلب ما يؤول إليه معناه» وهو 
مصدر أولت الشيء إذا فسرته» وأرجعته من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته» قال 
تعالى: 9 هَلْيظرُونَلَاتأوِيَه. # [الأعراف: “د] أي: ما يؤول إليه بعئهم ونشورهم. 
راجع: معجم مقاييس اللغة: 2157-١6 5/١‏ والمصباح المنير: »59/١‏ ولسان 
العرب: 73/117. 

() راجع: الإحكام للآمدي: 2194/5 وشرح العضد على المختصر: 2153/17 وتيسير 
التحرير: »١ 414/١‏ وتشنيف المسامع: ق(77/ أ - ب))» والغيث الهامع: ق(/ب) 
والآيات البينات: 49/7») وإرشاد الفحول: ص/75١.‏ 

م زدتها على ما في (أء ب) ليصح الكلام. 

( لأن البعض: اعتير التأويل لما يظن دليلاً» وليس بدليل في الواقع بأن يكون مساوياء أو 
مرحوحاً فاسداً. وأما إن كان التأويل بلا دليل» فلعب ففرق بين هذاء والذي قبله. 
أما الشارح» فلا يرى الفرق بينهما؛ لأنه لا تنائي في ذلك» وهو متبع في هذا للعضد 
قي شرحه. 
راجع: شرح العضد على المختضر: ؟/159, وامحلي على جمع الجوامع: ؟/17ه) 
وهمع الموامع: ص//10١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول 00 1 

فالقريب نحو قوله تعالى: «إإدًا فُمَثمَ إِلَ َلصَلوْة مََعْسُِوا وَجُوهكم © 
[المائدة: 5] أي: إذا أردتم القيام: لأن غسل الأعضاء يعقب إرادة القيام» لا 
القيام؛ ولما كان القرب والبعد أمرين نسبيين”"» / ق(8//ب من أ) ولم 
يكن ضبط القرب والبعد بضابط» كثر الأمثلة من البعيد ليعلم يما حال 
رفي" 

منها: ما ورد أن غيلان بن سلمة أسلم عن عشر نسوة» فقال له 
البي ويد «امسك ايحا وفارق سائرهن». ظ 

أولت الحنفية (أمسك) بابتداء نكاح الأربع إن كان نكاحهن وقع 
جملة» أو الأوائل إن كان مرتبا. 

وجه بعده: أن غيلان كان قريب عهد بالكفر لا يعلم شرائط 
النكاح, بل أكثر الشرائع» فهو بعيد عن هذا التفصيل» مع أنه لم ينقل 


[تحديد]”" لا منه. ولا من غيره. 


رح آخر الورقة (/ا/ب من أ). 

() سقط من (أ) وأئبت هامشهاء والمعى أنه لم ينقل عن غيلان» ولا عن غيره ثمن أسلم 
على أكثر من أربع نسوة أنه جدد النكاح» وبناء على هذا يحمل الإمساك المذكور في 
الحديث - عند الجمهور - على الاستدامة: لأن السؤال وقع عنه» لا على الابتداء 

. على التفصيل الذي ذكره الأحناف. 
راجع: المستصفى: 255/١‏ والبرهان: 251/١‏ والإحكام للآمدي: 2153/7 
ومختصر الطوقي: ص/؟4» وفواتح الرحموت: 257/79 وتيسير التحرير: 2١45/١‏ 
وشرح العضد: 2155/7 وانحلي على جمع الجوامع: 057/7 والآيات البينات: ٠.١/9‏ 
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ومتها: تأويلهم قوله تعالى: وف فَإِطْعَامْ سِيَنَسَكن 4 [المحادلة: 0 
بإاطعام طعاء'"'ستين مسكيناء إذ المقصود دفع الحاجة» ودفع حاجة 
مسكين واحد 5 ستين يوما يمثابة دفع حاجحة ستين ها 

ووجحه البعد فيه: أن الكفارة يطلب فيها التقرب إلى الله ومن 
الراجح اللي أن الواحد ليس كالجماعة لاشتمالهم على تقي وأتقى يتبرك 
بدعائهم بخلاف الشخص الواحد. 

ومتها: حملهم قوله ييهُ: «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل» باطل؛ باطل». - على الصغيرة» والأمة» والمكاتبة". 


) فجعلوا المعدوم؛ وهو (طعام) مذكوراء مفعولاً به» والذكور وهو قوله: (ستين) معدوماء 
ولم يجعلوه مفعولاً به مع ظهور قصد العدد» وهو ما ذكره الشارح ف وجه البعد. 
راحع: البرهان: ١/55ه.؛‏ والمستصفى: .5..0/١‏ والإحكام للآمدي: 23501/6 وشرح 
الكوكب المنير: 4714/7» وهمع الموامع: ص/8١‏ 5 والغيث المامع: ق(/ا/ب). 

0) ووه بعد هذا التأويل: أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب: » لكنهم ألزموا 
بسقوط هذا التأويل ممذهبهم؛ أن الصغيرة لو زوحت نفسها كان العقد صحيحاً 
عندهم لا يتوقف على إجازة الولي» فلما ألزموا بذلك» فروا إلى حمله على الأمة) 
فألزموا ببطلانه بقول البي َل: «فلها المهر»» ومهر الأمة إنما هو لسيدهاء ففروا من 
ذلك إلى حمله على المكاتبة» فرد عليهم .ما ذكره الشارح. 
راحع: البرهان: »017/١‏ والمستصفى: 4١7/١‏ والإحكام للآمدي: 23١7/7‏ وفواتح 
الرحموت: 275/7 وتيسير التحرير: ١/18417؛‏ وشرح العضد2170/7 ومختصر الطوفي: 
ص/47؛ وتشنيف المسامع: ق(717/ب) والغيث الحامع: ق(7//ب)» والنحلي على جمع 
الجوامع: ؟/؛ ه؛ وهمع الموامع: ص/718؛ وشرح فتح القدير: 705/7 وما بعدها. 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول فد 

واعترض: بأن هذا التأويل يبطل قصد الشارع ف إتيانه باللفظ العام 
فإن «أي» من صيغ العموم» وأرباب الصناعات إذا ذكروا قاعدة» وإن لم 
يكن اللفظ عاماً يحمل على العموم ضبطا للقواعد» فكيف بالشارع؛ وقد 
أتى بلفظ صريح في العموم؟ لا سيماء وقد أكد العموم بررما»» فحمله 
على الصغيرة» والأمة» والمكاتبة» وتأويل قوله: باطل» بأنه يصير إلى 
البطلان باعتراض الولي بعده واضح. 

ولمذالو قال سيد - لعبده -: أما امرأة لقيت20/ ق(79/ب من ب) 
أكرمهاء ثم قال: أردت الأمة» أو الصغيرة» يعد قوله ذلك من الألغاز. 

هنذاء وقد انضم إلى عموم اللفظ مجرى العادة» فإن استقلال المرأة 
بنكاح نفسها يعد وقاحة» وقلة حياء» ومروءة. 

ومنها: حمل الحنفية - أيضاً -. قوله : «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»”" على قضاء الصوم» ونذره'". 


(م آخر الورقة 4١ب‏ من ب). 

رم اللحديث رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي, والنسائي؛ وابن ماجه؛ والدارمي؛ والدارقطبي؛ 
والبيهقي عن حفصة: وعائشة؛ وابن عمر بألفاظ مختلفة» كما أنه روي بطرق متعددة» وذكر 
الحافظ أن سنده صحيح لكنهم اختلفوا في رفعه» ووقفه» وصوب النسائي وقفه. 
راجع: مسند أحمد: 2781/5 وسئن أبي داود: 2017/1/١‏ وتحفة الأحوذي: 2455/9 
وبذل المحهود: 2550/١١‏ وعارضة الأحوذي: 257/9 وسنن النسائي: )١957/4‏ 
وستن ابن ماجه: 2570/١‏ وسنن الدارمي: 27/7 وسنن الدارقطيي: 2177/7 والسئن 
الكبرى للبيهقي: 2517/14 وتلخيص الحبير: 2188/7 وفيض القدير: 7717/5. 

راجع: فواتح الرحموت: 257/79 وتيسير التحرير: 2١48/١‏ والمستصفى: )»4.09/١‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 55/7. والآيات البينات: 2٠١7/5‏ وهمع الهوامع: ص/48١11.‏ 


في الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وا كان بعيداً: لأن هذا الحصر لا يوافق اللغة» والعقل. 

فإن قيل: إنما حملوا على هذا لأنه ثبت بالدليل صحة الصوم بنية 
النهار» فيجب ذلك التأويل. 

قلنا: يحمل على نفي الفضيلة الذي هو معن قريب: لأن لا النافية ترد 
كثيراً لنفي الفضيلة؛ كما ذكروه في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 

ومنها: ما جاء في الحديث: «ذكاة الحنين ذكاة أمه»”"), حمله 
الشافعي على ما يوجد في بطنها ميتا: لأن سبب ورود الحديث أهم 
سألوه عما يجدونه في بطن الذبيحة هل يحل أكله, أو لا؟ 

ولا شك: أن المراد الميت» وإلا لو كان حياً يذبح؛ فلا حاجة إلى 
السؤال عنه: لأنه كسائر الحيوانات المأكولة. 

فقوطم: مععئى الحديث: ذكاة اجنين كذكاة أمه على التشبيه بعيد 
جداً عن المراد"". 


() رواه الإمام أحمد؛ وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعاًء وعند البيهقي عن ابن 
عمر موقوفا: «إذا نحرت الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتما إذا كان قد تم خلقه» 
ونبت شعره؛ وإذا حرج من بطنها حيا ذبح حى يخرج الدم من جوفه». 
راجع: المسند: 231/7 98 40. 0 وموارد الظمآن: ص/555, والسنن 
الكبرى: 6/9؟7؟,. 

راجع: الحلي على جمع الجوامع: نه والغيث الحامع: ق(ة أي وهمع الموامع: 
ص/9١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول ه”؛1 


عع ص رمسم 


ومنها: حمل قوله تعالى: فإ إِنّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَرآءِ # [التوبة: ١‏ 
على بيان المصرف لا على الاستحقاق حى جوزوا الصرف على صنف 


واحد» مع وجود سائر الأصناف”) 

وإنهاعد بعيدا: لأن اللام ظاهرة في الملك» وإذا كان ملكا 
للمذكورين ف الآية لا يجوز تخصيص طائفة به دون البواقي. 

هذا الذي ذكره المصنف من وجه البعدء ذكره إمام الحرمين» ومن 


١ 95 
000 


وقال الغزالي: (رليس كذلك» بل قوله: #إِنّما ألصَدَقتٌ # منظم 
إلى قوله/ ق(79/أ من أ) :3 وَمِئُّْم منيَلركَ في الصَدَقتِ 6 [التوبة: 0]ء 


() وهو قول عمرء وحذيفة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والحسنء والنخعي) 
وعطاء» والثوري؛ وأبو عبيد» وأصحاب الرأي» وهو مذهب جمهور الحنايلة. 
وروي عن النخعي أنه قال: إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم؛ وإن 
كان كليلة جا واضعه و تمسق والعد. 
وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم» ويقدم الأولى» فالأولى. 
وقال عكرمة؛ والشافعي: يحب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجحود من 
الأصناف الستة الذين سهامهم ثابته قسمة على السواء» ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف 
إلى أقل من ثلاثة منهم» إن وجد منهم ثلاثة» أو أكثرء فإن لم يوجد إلا واحد صرف 
حصة ذلك الصنف إليه؛ وهي رواية عن الإمام أحمد» واختارها بعض أصحابه. 
راحع: شرح فتح القدير: 2775/7 وأحكام القرآن لابن العربي: 4059/7؛ والمجموع 
للنووي: 17-5 والمغيي لابن قدامة: 5 وتشنيف المسامع: ق(75/أ). 
(5) راجع: البرهان له: ١/17-661هه.‏ 


أحد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ومتعلق به» يعئ لما كان طعنهم في رسول الله حين لم يعطهم من الزكاة 
دالاً على أنمم فهموا أن الإعطاء والمنع مفوضان إليه» اقتضى ذلك بيان 
المصرف ليندفع ذلك اللمز والطعن»'". 

وإنما لم يحتج الشافعي إلى هذا الاحتمال لكونه بعيداً لا يصلح دليلاً. 

قال الآمدي: رروإن سلمنا أنه لبيان المصرف» فليكن الاستحقاق 
بصفة التشريك الفا 0ظ عملا بظاهر اللفظ لعدم التنافي بين 
المرادين)”". 

ومنها: حمل بعض الشافعية قوله: «من ملك ذا [رحم]'" محرم فهو 
حر»”'' على الأصولء والفروع. 


(1) راجع: المستصفى: .5.0.-199/١‏ 

(ى راجع: الإحكام له: 501/75. 

م سقط من (أ» ب) وأثبت هامش (أ). 

( وق لفظ الترمذي «من ملك ذا رحم محرم؛ فهو حر»»؛ وعند أحمد: «من ملك ذا 
رحم محرم» فهو عتيق»» ورواه ابن ماجه» والبيهقي» وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة 
عن الحسن عن عمر شيئاً من هذاء ورواه شعبة عن قنادة عن الحسن مرسلاء وشعبة 
أحفظ من حماد» وقال علي بن المديي: هو حديث منكر» وقال البخاري: لا يصح. 
وقد صحح الحديث ابن حزم؛ وعبد الحق» وابن القطان. 
راجع: المسند: 10/8 218 253٠‏ وسئن أبي داود: 2801/1 وتحفة الأحوذي: 505/4) 


وسنن ابن ماجه: ؟/» والسنن الكبرى: ٠-.55ه‏ وتلخيص الخحبير: 17/5١51؟.‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول ف 
وإنما كان بعيدا: لصرفه اللفظ العام عن بعض مدلولاته من غير 
دليل”. ظ 
فإن قلت: فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن هذا التأويل 
قلت: لمادل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق» قاس عتق 
الأصول والفروع على وجوب النفقة» إذ لا تحب النفقة عنده إلا للأصول» 
والفروع. 
أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم'': «لا يجزي ولد والده إلا 
أن يحده عبداء فيشتريه؛ فيعتقه»”" أي: بنفس الشراءء وقد وافقه الخصم 


على هذا. 


(0) والشارح لم يرتض هذا الحمل تبعاً للجويئ, والغزالي» والآمدي وغيرهم. 
راجع: البرهان: 2579/١‏ والمستصفى: ١/ه.2»4‏ والإحكام للآمدي: 23١4/5‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 201/7 وتشنيف المسامع: ق(5١/أ)»‏ والغيث الهامع: ق(4/أ)» 
وممع الموامع: ص/5 27١‏ والآيات البينات: .٠١5/«*‏ 

) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري الإمام الحافظ صاحب 
الصحيح المشهور الذي صنفه من ثلاث مئة ألف حديثء؛ وله المسند الكبير على أسماء 
الرجحال» والعلل» والكيئ, والجامع الكبير» وأوهام المحدثين» وتوفي سنة (55701ه). 
راحع: تذكرة الحفاظ: ؟/8مه, وطبقات الحتابلة: ١//الا7,‏ والنهج الأحهد: ااا كنك 
والخلاصة: ص/2”7075 وطبقات الحفاظ: ص/750. 


راحع: صحيح مسلم: »35١148/4‏ والمسند: 2777/7 2755/0 من حديث أبي هريرة. 
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وبالآية / ق(0٠6/أ‏ من ب) الكربمة ف عتق الولدء وهي قوله تعالى: 
0 ا ل د بْلْ عباد مُكرمُورت 6 [الأنبياء: اه 

وجه الدلالة: أنه تعالى 1 إثبات الولدية» بإثبات العبودية فعلم 
أنهما لا يجتمعان. 

ومتها: تأويل بعض العلماء البيضة» والحبل في الحديث ببيضة 
الحديد» وهي المغفرء وحبل السفينة”"©؛ حيث قال يلِ: «لعن الله السارق» 
يسرق البيضة» فتقطع يده ويسرق الحبل» فتقطع يده» 7 

وإنما أولوه ذلك التأويل البعيد: لما ورد في الحديث: «أن لا قطع في 


دون ربع الدينار»” 


والجواب: أن مراده بيض الدجاج» ونحوه, وسائر الحبال» وهي وإن 


تكن ربع دينار» ولكن إذا اعتاد سرقة القليل يجره إلى الكثير» فتقطع يده. 


حم راحع من قال هذا التفسير للحديث المذكور: فتح الباري: وما بعدها. 

(: رواه البخاري» ومسلم, وأحمدء والنسائي؛ وابن ماجه من حديث أبي هريرة. 
راحع: صحيح البخاري: 2194/8 وصحيح مسلم: 4١١7/0‏ وسئن النسائي: 59/8) 
وسئن ابن ماجه: 1717/7. 

(م) روى البخاري» ومسلم؛ وابن ماجحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله 
يه يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». 
راجع: صحيح البخاري: 2199/8 وصحيح مسلم: »؛ وسنن النسائي: 8/8/اء 
وسنن ابن ماجه: .١3714/75‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول )2 
أو كان هذا في بدء الإسلام؛ ثم نسخ بربع الدينار”©. 
ومنها شفع الأذان الوارد في الحديث: «أمر بلال7"“بأن يشفع الأذان» 
ويوتر الإقامة» ©. 


قالت الحنفية: معناه أن يشفعه بأذان ابن أم مكتوه7"'. 


رى راجع: فتح الباري: .85-8/8/1١©‏ 

مهو بلال بن أبي رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ومؤذن رسول الله 
يلد أبو عبد الله» أسلم في أول الدعوة» وأظهر إسلامه؛ وكان سيده أمية بن خلف يعذبه 
كثيرا على إسلامه؛ فيصبر على العذاب» فاشتراه منه أبو بكرء وأعتقه في سبيل الله وهاحر 
إلى المدينة» وآخى الي وَل بينه وبين أبي عبيدة» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو أول من 
أذن في الإسلام؛ وكان يؤذن للرسول ول سفراً» وحضراء ولما توفي الرسول كه ذهب إلى 
الشام للجهاد» وأقام ما حىّ توفي سنة (٠٠هء‏ وقيل غير ذلك). 
روى عنه جماعات من الصحابة» والتابعين» وفضائله كثيرة مشهورة» وأخرج أحاديثه 
أصحاب الكتب الستة. 
راجحع: أسد الغابة: 2547/١‏ والاستيعاب: 2١41/١‏ والإصابة: 2١78/١‏ وحلية 
الأولياء: 2١41/١‏ ومشاهير علماء الأمصار: ص/.5. ش 

(م رواه البخاري؛ ومسلم, وأحمد» وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه؛ والبيهقي. 
راجع: صحيح البخخاري: )١44/١‏ وصحيح مسلم: 7-5/7) ومسند أحمد: 2٠١7/8‏ 
8؛ وسنن أبي داود: 2١51/١‏ وتحفة الأحوذي: ١/51/5؛‏ وسنن النسائي: 93/5 
وسنن ابن ماجه: 2758/١‏ والسئن الكبرى: .51١7/1١‏ 

(؛) هو عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة العامري؛ وقيل: اسمه عمروء وأمه 
أم مكتوم عاتكة ببنت عبد الله بن عنكئة بن عامر المخزومية يعتبر من السابقين 
المهاحرين» مؤذن الرسول يل مع بلال» وسعد القرظيء وأبي محذورة مؤذن مكة» - 


٠م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
وإغما كان بعيدا لصرفه اللفظ عن العموم: لأن ابن أم مكتوم أذانه 
قبل بلال كان في صلاة الصبح”" لا غير. 


تنخ يخ زا 


- "هاجن يعد مشر يقليل وكداعؤتت#الزسول كل تن انحله 1 تحاف طالب مه التعليه؛ 
فاشتغل بغيره» فنزل قوله تعالى: و عبس وَل (ع) أنجَاءء لخن 4 [عبس: ]5-١‏ إلى آخر 
الآيات» استخلفه النبي يميد على المدينة لما غاب عنها في غزوة من الغزوات. ولما نزل قوله 
تعالى: هِإلَّاِمستوى الَْعِدُود َِآلْمؤْمنينَ # [النساء: 55] شكا ضرارته إلى الرسول وك وأنه 
لا يستطيع الجهاد. فنزل بعدها درأو صر 4 » فكان بعد يغزو, ويقول: ادفعوا 
ل اللواء» فإني أعمى لا أستطيع أن أفرء وأقيموني بين الصفوف» وشهد القادسية» ومعه 
الراية واستشهد فيها سنئة (١ه).»‏ وقيل: رجع إلى المدينة ومات يما ف نفس السنة. 
راجع: أسد الغابة: 257/4 والاستيعاب: 241/7 والإصابة: 287/1 وطبقات ابن 
سعد: 5085/4» والمعارف: ص/0 279 ومشاهير علماء الأمصار: ص/57» وحلية 
الأولياء: 24/١‏ وسير أعلام النبلاء: 350/1١‏ والعبر: 219/١‏ وشذرات الذهب: .58/١‏ 

رم لما رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» والبيهقي من حديث 
سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ييه قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء 
واشربوا حي ينادي ابن أم مكتوم», ثم قال وكان رجلاً أعمى لا ينادي» حى يقال 
00007 ظ 
راجع: صحيح البخاري: 2101/١‏ وصحيح مسلم: 2/1 وسنن أبي داود: )1717//١‏ 
وتحفة الأحوذي: »507/١‏ وسنن النسائي: 4١١/7‏ والسئن الكبرى: 2380/١‏ 
الم* هم 2459 23078/4 فأذانه كان بعد بلال لا قبله كما ذكر الشارح. 
وواحنه تشنيف المسامع: ق(77/أ): والغيث المامع: ق(74/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: ؟ ادرف وهمع الموامع: ص/١١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان فرق 


باب امجمل والبيان 


قوله: «المحمل ما لم تتضح دلالته» فلا إجمال في آية السرقة» إلى آخره. 


افنيول: البحمل - لغة - اجموع) وجملة الشيء ججميعه ومنه أجمل 


الحساب» أ جمعه” . 


واصطلاحا: ما لم تتضح دلالته» أي: ماله دلالة غير واضحة”: لكلا 
يرد [عليه]2. ش 


المهممل: لأنه يصدق عليه أنه لم تتضح دلالته» إذ لا دلالة فيه» ولا 
اتضاح. 


وهذا الحد يتناول القول» والفعل» والمشترك» والمتواطئ. 


175/17 ولسان العرب:‎ »٠١١/١ والمصباح المنير:‎ »4 81/١ راجع: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

( راجع: اللمع: ص/277 والحدود للباحي: ص/65» والإشارات: ص/57» والبرهان: 
0١‏ ؛ وأصول السرحسي: 2158/١‏ والعدة: 2147/١‏ والإحكام لابن حزم: 2588/5 
والمعتمد: 2157/١‏ والمستصفى: »545/١‏ وأدب القاضي للماوردي: )59٠0/١‏ 
والمحصول: ١/ق//2771‏ وروضة الناظر: ص/55١»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/317) 
4 وكشف الأسرار: »0١‏ وفتح الغفار: 2١١7/١‏ والتوضيح١/7؟١.‏ 

سقط من إب) وأثبت كامشها. 


ضرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ر«فلا إجمال في آية السرقة»''"» تفريع على ما قدمه من تعريف 
المحمل» أي: لما كان ا محمل ما لم تكن دلالته على المقصود واضحة؛ وهذه 
النصوص متضحة الدلالة» فلا إجمال. 

بيان ذلك: أن اليد - لغة -: من رؤوس الأنامل إلى المنكب حقيقة» 
والقطع: عبارة عن الإبانة ا - لغة. 


قيل: تطلق اليد تارة ويراد إلى الكوع؛ وتارة إلى المرفق» وتارة إلى 
المنكبء والقطع يطلق على الجرح» فكان كل منهما بحملا”". 

قلنا: المسألة لغوية يكفي فيها النقل عن الثقات» وهو ما ذكرناء 
وفعل الشارع مبين أن المراد ما تناوله اللفظ - لغة -: هو ذلك البعض”". 


وكذا لا إحمال فق نحو: يخ ا 50 عَيكُمْ أفستم > | [النساء: 
+؟] أي: في التحريم الملضاف ل لعا مختار الجمهور: عدم الخال 
وو وهار من لل 
وهي قوله تعالى: « وَأَلصَارِقٌ وَألسَّارِقَهُ فأقطعُوًا يد يهُمَا جرَاء) ب يماكذا تَكَلَا ين أه 
وألله زر 2 عير 4 [المائدة: 4"]. 

(0 راجع: الإحكام للآمدي: 2177/7 والمسودة: ص/١1١٠2‏ وفواتح الرحموت: 2539/9 
فهاية السول: 2577/5 وشرح العضد5/١2»15‏ وإرشاد الفحول: ص/١17١.‏ 

5 روى الدارقطين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - في سارق رداء 
صفوان -: «أن البي ييه أمر بقطعه من المفصل». 
راجع: السنن له: 2٠١0/7‏ والدراية في تخريج أحاديث الحداية: 2١١1/7‏ وسبل 
السلام: 1//5؟78-5. 


(:) آخر الورقة (9/ا/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان وظرة 
نحلافا للكرخي» وأبي عبد الله البصري”". 
لنا - على المحتار - أن تحريم العين غير مراد: لأن التحرتم إنما يتعين 
بفعل المكلف» فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه) 
ففي المأكولات يقدر الأكل» وفي المشروبات الشربء وفي الملبوسات”"'/ 
ق(١//ب‏ من ب) اللبس» وق الموطؤات الوطء» فإذا أطلق أحد هذه 
الألفاظ سبق المعيئ المراد إلى الفهم من غير توقف» فتلك الدلالة متضحة. 
قالوا: [تعذر]”" تعلق الحكم بالعين [فيقدر]”؟ الفعل» وذلك الفعل 


ليس متعينا فقد جاء الإجمال. 


زهو الحسين بن علي أبو عبد الله البصري الحنفي» ويعرف بالجعل شيخ المتكلمين 
وأحد أعلام المعتزلة» أذ الاعتزال» وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد ثم أحذه 
عن أبي هاشم الحبائي» ولازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمنا طويلاً حي صار 27 
في علمي الفقه, والكلام؛ وهو شيخ القاضي عبد الحبار» وله مؤلفات منها: شرح 
مختصر أبي الحسن الكرخي) وكتاب الأشربة» وتحليل نبيذ التمرء وكتاب تحريم المتعة) 
وجواز الصلاة بالفارسية؛ وتوفي سنة (159هم) على الراجح. 
راحع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/١١١»‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص/0 2377 
الفهرست: ص/748ء 275414 وتأريخ بغداد: 2/7/4 وطبقات الفقهاء للشيرازي: 
ص/47 ١‏ وطبقات المفسرين للداودي: 2100/١‏ والجواهر المضيئة: 2517/1١‏ والفوائد 
البهية: ص/77) وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/5١»‏ وشذرات الدع 1/1 ". 

آخر الورقة (0//ب من ب). 

رم في (ب): «رالقدر, والصواب المثبت من (أ). 

( ف (أ» ب): «وفبعد, وكتب عليها في (أ): ركذا يعتي في الأصلء والأولى» بل الصواب 
المنبت. وراجع: المعتمد: :5017/١‏ وشرح العضد: ؟/39١.‏ 


1*4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قلنا: ذلك البعض متعين عرفا بدلالة سبق الفههم”". وكذا في نحو: 


مسحو حو أ برءوسِكُم © [المائدة: 5]» إذ الرأس اسم مجموع العضو 
المعروف» فإن دلم يثبت فيه عرف»ء طارء فالمراد الكل - وإليه ذهب الإمام 


مالك» والباقلاني» وابن حئ - فلة إجمال” . 
وإن ثبت عرف في إطلاقه على | بعض ]9 - كما هو مذهب الشافعي» 
والقاضي عبد الحبار» وأبي الحسين من المعتزلة - فلا إجمال أيضا". 


م راحجع: التيصرة ص/١١2)3‏ وأصول السرحسي: 2195/١‏ والعدة: 2٠١5/١‏ والميزان 
للسمرقندي: ص/45 ١-7‏ 255 والمنهاج ف ترتيب الحجاج: ص/7 2٠١‏ والمحصول: 
١/ق/5/١4"»‏ والمستصفى: 2545/١‏ والمسودة: ص/ 250 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/27075 وروضة الناظر: ص/70١2‏ وكشف الأسرار: 2٠١5/5‏ وفواتح الر<موت: 75/5 
وتيسير التحرير: 2١17/1١‏ ومختصر الطوقي: ص/7١١2‏ والآيات البينات: 2٠١3/7‏ وإرشاد 
الفحول: ص/55١.‏ 

م وهو مذهب الإمام أحمد, وأصحابه: لأنه عندهم بوضع حكم اللغة ظاهر قْ مسح 
جميع الرأس» وهو اسم لكله لا لبعضه. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: 5548/7؛ والمغ لابن قدامة: 2١50/1١‏ والمختصر 
لابن الحاحب: 2١53/7‏ والمسودة: ص/178» وشرح الكوكب المنير: 1477/9 . 

م لم توجد في (أ» ب) وزدقا من شرح العضد: 2155/7 ليستقيم الكلام. 

(؛) لأن عرف الاستعمال الطارئي على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ولأنه 
حقيقة في القدر المشترك بين الكل» والبعض» وهو ما ينطلق عليه الاسم. 
راجع: أحكام القرآن للشافعي: 4/١‏ 4» وأحكام القرآن لالكيا الهراس: 3/9م» 
والمعتمد: »504/١‏ والمحصول: ١/ق/27/5‏ 7, والإحكام للآمدي: 2159/7 وفاية 
السول: 0051/5. وامحلي على جمع الجوامع: 55/7, والغيث المامع: ق(4/اإب)» 
وجمع الموامع: ص/١257‏ وإرشاد الفحول: ص/١17.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان م6 


وذهبت الحنفية: إلى أن الرأس بمجما 0) ف حق المقدار بينه فعله عله 
- في حديث المغيرة"© -: «مسح الناصية»”" أن المراد قدر الربع من أي 
جهة كان. 

والدليل - على عدم إرادة الكل -: هو أن الباء إذا دخلت الآلة تعدى 
الفعمل إلى محله» فيستوعبه» كما إذا قلت: مسحت رأس اليتيم عدف أ 
جميع رأسه؛ ولا يلزم أن يكون بجميع اليد. 


رم حكاية القول في الإجمال عن الحنفية فيه نظر؛ لأن القائل بالإجمال منهم قلة؛ 
وجمهورهم على أنه لا إجمال فيه. 
راحع: فواتح الرحموت: 235/7 وتيسير التحرير: 21717-177/١‏ وشرح فتح 
القدير: .”/١‏ 

رم هو الصحايي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله» وقيل: أبو عيسى» 
أسلم عام الخندق» وكان موصوفا بالدهاء» والحلم» وشهد الحديية» وولاه عمر بن الخطاب 
على البصرة مدة» ثم نقله إلى الكوفة والياء وأقره عثمان عليهاء ثم عزله؛ وشهد اليمامة» وفتح 
الشام؛ وذهبت عينه يوم اليرموك» وشهد القادسية؛ وفتح ثماوند» واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» 
ثم استعمله معاوية على الكوفة حت توق فيها سنة (. هه أو ١1هه)‏ على حلاف في ذلك. 
راجع: الاستيعاب: */23848 والإصابة: /7ه4» والخلاصة: ص/580. 

روى أبو داود؛ وأحمد؛ والنسائي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله وه: «توضأء 
ومسح على ناصيته» وذكر فوق العمامة»» وفي رواية: «أن ني الله يله كان مسح 
على الخفين» وعلى ناصيته؛ وعلى عمامته». راجع: سنن أبي داود: 017/١‏ ومسند 
أحمد: 755/4 وسنن النسائي: ١/5/ا-/الا.‏ 
وانظر تفصيل النلاف ف القدر الواحب مسحه من الرأس: شرح فتح القدير: 211/١‏ 
والمدونة: »١15/١‏ والمجموع للنووي: 299/١‏ والمغيٍ لابن قدامة: .١598/١‏ 


كع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ومى دخلت امحل تعدى إلى الآلة» فيستوعبها دون امحل» كما في 
الآية فيراد بعض الرأسء ولا يجوز أقل ما ينطلق عليه اسم البعض: لأنه 
يغسل؛ مع الوجه؛ فيكون محملاً في السدسء والربع؛ والثلث» هكذا ذكره 
بعض”'" الأفاضل. 

من غير زيادة. وليس بشيء: لأن كون البعض 0057 مع الوجحه 
لا يقوم مقام المسح: لأن الترتيب واجب عند الشافعي”". 

وإنما لم نذكر أن البعضية» مستفادة من الباء لأن كون الباء للبعضية 
لم تثبت الغة”". 

وكذا قوله: «لا نكاح إلا بولي» لا إجمال فيه: لأن المراد منه عرفا 
هو الصحة» أي: لا صحة للنكاح إلا بولي. 

وكذا نحو قوله: «رفع عن أمي الخطأء والنسيان» مما ينفى صفة]) 
والمراد لازم من لوازمها. 


1 جاء في هامش (أ» ب): ,«رهو التفتازاني في حاشية العضد,» وانظر الحاشية له: .١859/5‏ 

(:) وهو المشهور عن أحمد» ونقل عن عثمان؛ وابن عباس؛ ورواية للإمام علي رضي الله 
عنهم؛ وبه قال قتادة» وأبو ثور وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه. 
وقالت طائفة: لا يجحب» وحكي عن أكثر العلماء» من الصحابة؛ وغيرهم كعلي» وابن 
مسعود» وسعيد بن المسيب» والحسن؛ وعطاءء ومكحولء والنخعي. والزهري؛ وربيعة, 
والأوزاعي؛ وأبي حنيفة» ومالك؛ وأصحاهماء والمزن؛ وابن المنذر وداود؛ وغيرهم. 
راحع: شرح فتح القدير: 275/١‏ والمدونة الكبرى: 2107/١‏ والمجموع للنووي: 47/١‏ 4: 
والمغن لابن قدامة: 2١15/١‏ والفقه على المذاهب الأربعة: 14/١‏ 55-08. 

رم حاء في هامش (أ): ««بل ثبت لغق». 


(؛) في (ب): ررفما يبقي» والمئثبت من (). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان شد 


وإغما قلنا: لا إجمال فيه: لأن مثل هذا التركيب يدل على رفع 


المواخذة والعقاب» ولو قطع النظر عن وجود الشرع» كما إذا قال السيد 
لعبده: رفعت عنك الخطأء أي: لا أُوَاحذك. 


قالوا: وجود الخطأ واقع قطعاء فلا بد من تقدير فعل» وذلك المقدر 
يحتمل أفرادا. 
قلنا: العرف يخصصه.؛ كما تقدم هر |7 


وكذا لا إجمال في مثل: «لا صلاة إلا بطهور»”؟: و«لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»”" حلاف للقاضي أبي بكرء وقد علمت جوابه ف قوله: 
«لا نكاح إلا بولي». 


رم راجع: الإحكام للآمدي: 2171-1170/7 والغيث المامع: ق(74/ب)» والآيات 
البينات: 2٠١9/7‏ وإرشاد الفحول: ص/١١.‏ 

رى هذا لفظ الطبراني وقد تقدم في هامش: .550/١‏ 
ورواه مسلمء وأحمدء وأبو داودء والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه» والدارمي؛ 
وعنون له البخاري بلفظ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
راجع: صحيح البنحاري: ١إهعء‏ وصحيح مسلم: اك وسنن أبي داود: ١إلاق‏ 
وتحفة الأحوذي: 277/١‏ ومسند أحمد: 250/5 وسنن النسائي: 2848/١‏ وسنن ابن 
ماحه: 2١١/١‏ وسنن الدارمي: 2١75/1١‏ وفيض القدير: .4١8/5‏ 

م رواه البخاري» ومسلم.؛ وأبو داود» والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه» والدارمي عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وعند أحمدء والترمذي بلفظ: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»»2 وقد تقدم ذكره 
باللفظ الأول في هامش: 2771/١‏ وتقدم ذكر الشارح له بلفظ: «لا صلاة لمن لم - 
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ويظهر مما فصلنا أن المصنف لو قال: مع الخلاف في الكل. كان 
أولى من؛ «روخحالف قوم» إذ المخالف في المسائل المذكورة أقوام مختلفة". 

قوله: «روإنما الإجمال في مثل القرع». 

أقول: أراد ,كثل القرء كل لفظ مشترك تحرد عن القرينة» فإنه بحمل 
محتمل معنييه؛ فإن القرء موضوع تارة للطهرء وتارة للحيض» وكذا لفظ: 
نورء بحمل لإطلاقه على الضوءء وعلى العقل» وعلى الإبمان» وعلى القرآن» 
وعلى سائر العلوم الشرعية؛ فيتردد الذهن عند سماعه لعدم المرجح» وكذا 
الجسم صالح للأجسام المختلفة كالأرضء والسماءء وكلفظ المختار: لأنه إن 
قدر قلب الألف / ق(81/ أ من ب) من الياء الممكسورة كان/ ق(60/أ من أ) 


اسم فاعل» أو من المفتوحة كان أسم مفعول (". 


- يقرأ بأم القرآن» في ص/4 47. راجع: صحيح البخاري: 2187/١‏ ومسند أحمد: 
785 4؛ وسنن أبي داود: 2188/1١‏ وتحفة الأحوذي: 2594/5 وسنن 
النسائي: 2178-١111/9‏ وسنن ابن ماجه: 2511/١‏ وسئن الدارمي: 2585/١‏ 
وسنن الدارقطين: 2771/1١‏ وتلخيص الحبير: 2570/١‏ ونصب الراية: .""17/1١‏ 

زح راجع: الإحكام للآمدي: 177-1171/5, والمحلي على جمع الجوامع: 250/7 وتشنيف 
المسامع: ق(77/ب) والغيث المامع: ق(174/ب).؛ وهمع الموامع: ص/١577-17171.‏ 

(5) راجع: اللمع: ص/2707 والبرهان: »475١1/١‏ والمستصفى: »*51/١‏ وأدب القاضي: 
للماوردي: ,2557/١‏ والمحصول: ١/ق/2784/7‏ وروضة الناظر: ص/59١2‏ 
والإحكام للآمدي: 2117/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2374 وفاية السول: 5.9/7, 
وفواتح الرحموت: ؟/77؛ ونشر البنود: 2375/١‏ وإرشاد الفحول: ص/553١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان يق 


وكذا: ريدو عَفَدَةٌ أليكاح * [البقرة: 7؟] يحتمل الزوج؛ والولي؛ 
وعلى الأول حمله الشافعي”"» ومالك على الولي'"؛ لما لاح لكل منهما 
من الدليل. 

وكذا: هِ إلا مايل عَليكُجْ © [الائدة: ١‏ الحج: .]27 قبل نزول: #8 حْرْمَتَ 
َلَيِكُهُ لْمَيَِهُوَلدَمُ 4 [الافدة: ؟] إلى آخخر امحرمات لتردد لذمنٍ في المحللات: 
لكون الحكم على المستثئ منه بعد العلم بالمستثق؛ وإخراجه () 


وما وَالرسِحُونَ # [آل عمران: 0] مجمل لاحتماله الابتداء» أو 
العطف» كما هو المشهور بين السلفء والخلف”“. 


زر أن الزوج هو الذي بيده دوام العقد» والعصمة» 5 هو مذهب أي حنيفة) 
والراحح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعاً. 
راجع: أحكام القرآن للجصاص: ١/.غ‏ »ع وأحكام القرآن للشافعي: ٠.0/١‏ 
وأحكام القرآن لالكيا الحراس: 2٠05/١‏ وسنن البيهقي: 2557/1 والمهذب: 00 
والإفصاح لابن هبيرة: 1788/7. وامحرر: 88/7 وكشاف القناع: 2151/8 وشرح 
منتهى الإرادات: 1/4/7 وفواتح الرحموت: 2377/7 وفهاية السول: 011/5. 

رم لأنه الذي يتولى نكاح المرأة إذ هي لا تزوج نفسها. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: ١0©»؛‏ ونشر البنود: ا؟. 

رم فإنه استثئى من المعلوم ما لم يعلم» ؛ فكان الباقي محتملاً» فصار بحملاً. 

(؛) راحع: المعتمد: ١549/1؛‏ واللمع: ص/؟»؛ والبرهان: ١/1؟4»‏ والإحكام للآمدي: 
5:؛ ونحاية السول: 25١/5‏ وشرح العضد: 159/5.؛ وانحلي على جمع 
الجوامع: 51/7. 

(5) تقدم بيان ذلك عند الكلام على المحكم والمتشابه. 
وانظر: تشنيف المسامع: ق(5 7/أ) والغيث الهامع: ق(//أ) وهمع الموامع: ص/ 7117 . 
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وكذا قوله ي: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره»”) 
لاحتمال عود الضمير إلى الجار» وإلى أحد. 

واخستار الشافعي رجوعه إلى الجار لموافقته قانون اللغة من كون 
الضمير يعود إلى أقرب المذكور. 

وللحديث الصحيح: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من 
طيب نفسه» ”'©.فالمعق على هذا لا يمنعه من وضع الخشبة على جدار 
نفسه”") أي: لا يظلمه. 


(1) رواه البخاري» ومسلمء؛ ومالكء وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
والبيهقي عن أبي هريرة» وابن عباس. 
راحع: صحيح البخاري: 214-177/9 وصحيح مسلم: 5//اه, والموطاً: ص/14 "24 
والمسند: 140/7 ”2 وسنئن أبي داود: 278/7 وعارضة الأحوذي: 2٠١5/5‏ وسنئن 
ابن ماجه: 17-55/7ه, والسئن الكبرى: 58/5. 

() رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس. 
راجحع: السنن الكبرى: 95/5-/510. 

5 وعلى هذاء فلا دلالة ف الحديث على وجوب تمكين صاحب الحدار لجاره من وضع 
حشبته عليه» وبه قال أبو حنيفة» ومالك. وذهب الإمام أحمد» وأصحابه وغيرهم: 
إلى أن الضمير يعود إلى أحد, لقول أبي هريرة رضي الله عنه: ررمالي أراكم عنها 
معرضين!!» والله لأرمين بها بين أظه ركم, ولو كان الضمير عائداً إلى الجار لما قال 
ذلك» وهو قول الشافعي القدم. 
راجع: الإفصاح لابن هبيرة: 2381/١‏ والقواعد لابن رحب: ص/577» والمغي 
لابن قدامة: 555/4) والشرح الكبير: 25/0 والمختصر لابن الحاجحب: 1858/9 
ونسشر البنود: 2577/١‏ والآيات البينات: 21١4/7‏ وامحلي على جمع الجوامع: 51/5) 
ومع الموامع: ص/2771 وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان 4:١‏ 


وكذا: زيد طبيب ماهرء إذ المستكن في ماهر يمكن عوده إلى زيدء 
وإلى طبيب ”'؛ فعلى ما اختاره الشافعي - رضي الله عنه - يعود إلى 
طبيب» فتنحصر مهارة زيد في الطب. 

وكذا الثلاثة زوج وفرد: لاحتمال أن يريد المتكلم [كون]""هنا 


العدد بككن اتصافه بالزوج والفرد» فتكون القصة كاذبة» وأن يريد 
اشتمال أجزائه عليهماء فتكون صادقة 


والشراح خحبطوا ف تفسير هذاء بل غلطوا”". 


)١(‏ وهذا إجمال في مرجع الصفة» والمعى متفاوت باعتبار الاحتمالين» فإن عاد ماهر إلى 
زيد» فإن مهارته تكون في غير الطب» وإن عاد إلى طبيب فكما ذكر الشارح. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2107/7 وشرح العضد: 2١58/7‏ وفواتح الرحموت: 
1" وفاية السول: .51١/7‏ 

() سقط من (أ) وأثبت بمامشها. 

© يعي الزركشيء وامحلي لأهما قالا: «,لتردد الثلاثة بين جميع أجزائهاء وجميع صفاقاء 
وبالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهماء وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون 
المراد منه جميع الأجزاءء فإن حمله على جميع الصفات يوجحب كذبه, وكان الأولى أن 
يقولا - في نظر الشارح -: رده م و ات سملي رسام ل ل 
كما عبر هو وما اعترض به الشارح هناء أورده العلامة العبادي نقلاً عن شيخ الاسلام 
زكريا الأنصاريء ثم ذكر العبادي أن ما عبر به الشارح هنا أقعد؛ لأن المدعغى إجماله لفظ 
الثلاثة» ولا معن لإجماله إلا تردده بين أن يراد به الأجزاء» وأن يراد به الصفات وأما 
أن ترد الثلاثة بين اتصافهاء واتصاف أجزائهاء فهو فرع من هذا التردد. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(74/أ)» والمحلي على جمع الجوامع: 257-717/7 والغيث 
المهامع: ق(70/أ)) والدرر اللوامع للكمال: ق(177١/ب‏ -117/أ)) وهمع الموامع 
ص/5١35,‏ والآيات البينات: 4/8 .1١1١0-11١‏ 
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قوله: «والأصح وقوعه في الكتاب» والسنة». 


نجسو الجممهور: على وقوع المحمل في الكتاب» والسنة حلافا 
لداود”". 


إن الاجمال بدون البيان لا يفيد» ومعه تطويل لا يقع في كلام البلغاء 
فضلاً عن الل وسيد الأنبياء. 


الجواب: أن الكلام إذا ورد بحملاء ثم بين. وفصل [كان]”" أوقع 
عند النفين من ذكره مبينا ايتذاء. 


ىح هو داود بن علي بن حلف الأصفهان البغدادي» أبو سليمان إمام أهل الظاهرء كان 
زامداء ورعاء عالما متبحراء وكان أكثر الناس التزاما لأقوال الشافعي» وصنف فٍ 
فضائله؛ والثناء عليه كتابين» ثم صار صاحب مذهب مستقل» متبعا لظاهر النصوص» 
وله مؤلفات منها: الكافي في مقالة المطلبي» وإبطال القياسء والمعرفة» والدعاء, 
والطهارة» والحيضء والصلاة» وغيرهاء وتوف في بغداد سنة (/51ه). 
راحع: تأريخ بغداد: 2779/4 وتأريخ أصفهان: 2717/١‏ وطبقات الشيرازي: ص/357) 
ومرآة الحنان: 2١84/7‏ وطبقات السبكي: 584/1.: وميزان الاعتدال: 2١4/5‏ 
وطبقات الحفاظ: ص/7017» وطبقات المفسرين للداودي: 2157/١‏ وشذرات 
الذهب:؟/58؟. 

(5 يعي فيما تقدم راحع: أدب القاضي للماوردي: 2510/١‏ والمحصول: ١/ق//25710‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/780؛ وتشنيف المسامع: ق(74/أ)» والغيث المامع: 
ق(75/) والنخلي على جمع الجوامع: 2317/7 وهمع الموامع: ص/2577 وإرشاد 
الفحول: ص/58١.‏ 


(0) سقط من و33 ب( وأثبت بكامش . 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان “54 

وأحاب الإمام - في المحصول عن هذا السؤال -: بأن الله يفعل ما 
يشاء”'". ولا يخفى أنه ليس بحواب: لأن قوله: مع البيان تطويلء بلا فائدة 
يكوك سلما عند الغيب» ولا يرضى بهغاقلء فضّلاً عن فق فاضل. 

قوله: «روأن المسمى الشرعي». 
من الشارع يحمل على المفهوم الشرعيء هو المختار إثباتاء وفيا"". 

الغزالي: حمل ثي الإثبات دون النهي» فإنه بجمل. 

وقيل: يتعين في الاضبات الشرعي» وفي النهسي اللغوي» فلا0/ 
ق(١81/ب‏ من ب) إجمال©, 

لنا - على المختار - أنه ظاهر في الشرعي لصدوره من الشارع: 
لأنه إنما بعث لتعريف الأحكام, لا لبيان اللغات. 


قالوا: يصلح لهماء فيكون بحملاً. قلنا: بل متضح بقرينة صدوره منه. 


رى راجع: المحصول: ١/ق/179/5.‏ 

5 راجحع: التبصرة: ص/50 2١‏ والمحصول: ١/ق/5//ا/ات»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/1١١)‏ 
4؛ والمسودة: ص/21177 وشرح العضد: 2١51/7‏ وفواتح الرحموت: 41/7) 
وتفريج الفروع للزنحاني: ص/77١»‏ والآيات البينات: 2١١5/7‏ وإرشاد الفحول: 
ص/77١.‏ 

م آخر الورقة (١8/ب‏ من ب) وجاء في هامشها: «بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع لله 
بحياته»» كما جاء في بداية ورقة (87/) على الحامش: «العاشر, يعن بداية الجزء العاشر. 

(؛) واختاره الآأمدي. راجع: الإحكام له: 10/5/7. 
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الغزالي: في الإثبات ما ذكرتم مسلم., لا في النهي» إذا لو حمل على 
الشرعي لدل النهي على الصحة: وإنما يدل على الفساد'". 

الجواب: ليس المراد بالشرعي ما يكون كينا شرعاًء بل ما 
يستفاد من الشرع تسميته بذلك الاسم يا كان ذلك الاسمء أو 
فاسداًء وقد تقدمت المسألة في بحث الحقيقة» والمحاز» ولكن لم يذكر هناك 
تفاريع المسألة» فأعادها لذلك. 

ثم إن تعذر الحمل على المعى الشرعي حمل على المعى اتحازي 
الشرعي . 

مثاله: قوله: «طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام»”". 


() راحع: المستصفى: .505/١‏ 

(5 رواه أحمد والترمذيء وابن حبان» والدارمي» والحاكم» والبيهقي عن ابن عباس 
مرفوعاء مع الاحتللاف في بعض ألفاظه, ورواه الطبرابي عن ابن عمر» وأخر جه 
موقوفا النسائي عن رحل أدرك البي 2 ورجح وقفه الترمذدي والنسائي» والبيهقي» 
وابن الصلاح؛ والمنذري؛ والنووي» وصحح الحديث ابن السكنء وابن حبان؛ وابن 
حخريعة وذكر الحافظ طرقه) وأنه احتلف فيها على طاوس على حمسة أوجه» وأن 
أوضح الطرقء وأسلمها رواية القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
راجع: المسند: *«/4 241١‏ 2514/5 0117/68 وتحفة الأحوذي: 4-7/4 2*5 وسئن 
النسائي: 2577/0 وسنتن الدارمي: 44/7؛ وصحيح ابن خزعة: 2571/4 
والمستدرك: 50 1507/5» والسنن الكبرى: 85/0» وتلخيص الحبير: 2١79/1١‏ 
وفيض القدير: 597/4. 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ه؛؛ 


ولما تعذر حقيقة الصلاة» فيقال: إنه كالصلاة في اشتراط الطهارة» 
والنية) رعاية لقصد الشار ع) عا 0 


وقيل: بجمل لتردده بين الصلاة9" / ق(١٠//ب‏ من أ)شرعاء وبين 
الدعاء””"؛ أو يحمل على اللغوي, وهو الدعاء”». المختار: هو الأول. 

قوله: «والمختار اللفظ المستعمل لمع تارة» ولمعنيين». 

أقول: إذا استعمل لفظ لمعن تارة» ولمعنيين [أخرى]” على السواء 


- وليس المعئ الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - محمل» لوقوع التردد 
عند إطلاق اللفظ» وهو آية الإجمال". 


وهذا هو مذهب الجمهور: لأن البي يي بعث لتعريف الأحكام وفائدة التأسيس أولىء 
فهو شرعي من هذه الناحية» وبحازي من ناحية أنه ليس فيه حقيقة الصلاة الشرعية. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2175-1170/7 وشرح العضد: 2151/7 وفاية السول: 
5/7 » وتشنيف المسامع: ق(74/أ)؛ والغيث المامع: ق(75/ب).؛ والمحلي على 
جمع الجوامع: 277/7 وهمع الموامع: ص/4-77 257 والآيات البينات: 2118/7 
وإرشاد الفحول: ص/77١.‏ 

آخر الورقة (0//ب من أ).. 

© من غير ميزة لأحدهما على الآخرء وهذا مذهب الغزالي» راحع: المستصفى: .551/١‏ 

(؛) تقدباً للحقيقة اللغوية على المحاز. 

(ه) سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

(ه) ومسثلوا لذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله يله: «لا ينكح 
امحرم» ولا ينكح» بناء على أن النكاح مشترك بين العقد. والوطء, فإنه إن حمل على - 
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أما إذا كان المع المستعمل فيه أحد المعنيين الآخرين» فلا إجمال 
لتعينه على كلا التقديرين» والآخر يوقف'". 

وقيل: يعمل به - أيضا - لكثرة الفائدة. 

قوله: «البيان: إحراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي». 


أقول: البيان - لغة -: مصدر بان”9'©, إذا ظهرء وانفصل. 


- الوطء استفيد منه واحدء وهو أن المحرم لا يطأء ولا يوطأء أي: لا يمكن غيره من 
وطيه. يعين المرأة» وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك؛ وهو أن 
امحرم لا يعقد لنفسه» ولا يعقد لغيره. والحديث رواه مسلم في صحيحه: 115/5-/171) 
وقد رجح الإجمال الغزالي» وابن الحاحب» وهو مذهب الحنابلة. 
وذهب الآمدي إلى أنه ظاهر في المعنيين» وحكاه عن الأكثر» واختاره. 
راجع: الإحكام للآمدي: 2174/75 ومختصر ابن الحاحب: 2١31/7‏ وشرح 
الكوكب المنير: 4721/7» وانحلي على جمع الجوامع: 5/7" وفواتح الرحموت: ؟/10) 
وإرشاد الفحول: ص/١7١.‏ 

( ومثلوا له بقوله يَ: «الثيب أحق بنفسها من وليها» أي: بأن تعقد لنفسهاء أو تأذن 
لوليهاء فيعقد لاء ولا يجبرهاء وقد قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة» وبعض 
أصحاب الشافعي» لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه» ولا حاكم. 
راجع: صحيح مسلم: 41/4١؛‏ وشرح فتح القدير: 2194-5917 والحلي على 
جمع الجوامع: 55-6/7) وهمع الموامع: ص/4 71. 

بان: ثلاثي» ولا يستعمل إلا لازماًء وأما غير الثلائي» فإنه يستعمل لازماء ومتعدياً» كأبان» 
ويين» وتبين» واستبان» وهي كلها.معن الوضوح, والانكشاف»ء والاسم هو البيان. 
راجع: المصباح المنير: 7٠١/١‏ والقاموس المحيط: 54/4 23١‏ ومختار الصحاح: ص/١7/.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ا 


واصطلاحا: ما قاله المصنف”''» وهذا التعريف مختار الصيرق”". 

وأورد عليه إشكالان: أحدهما: البيان ابتداء» فإنه لا إشكال هناك 
حى يخرج اللفظ منه. 

ثانيهما: لفظ الحيز» محاز» والحدود تصان عنه. 

الجواب - عن الأول -: أن البيان لا يقتضي إشكالاً» بل يكفي 
توهم الإشكال. 

وعن الثاني: أن المحاز المشهور ملحق بالحقائق. 

ويظلكق اسان ايض - على الدليل الدال على ذلك الإخراج» وعلى 
المدلول المبين» ثم ليعلم أن المبين نقيض المحمل» فيعرف: .كتضح الدلالة0". 


( راجع: الرسالة: ص/١5»‏ والبرهان: 2155/١‏ والعدة: 2٠١7/١‏ والحدود للباحي: 
ص/١4»‏ واللمع: ص/5؟؛ وأصول السرحسي: 255/7 والإحكام لابن حزم: )3//١‏ 
والمعتمد: 2554-1597/7 الفقية ولمتفقه: .١١5/١‏ المحصول: ١/ق/5/9؟١25‏ 
والمستصفى: »)*51/١‏ وكشف الأسرار: 5/7 2٠١‏ وفتح الغفار: 2١١5/7‏ وروضة 
الناظر: ص/577١»‏ والمسودة: ص/١/ه.‏ 

() هو محمد بن عبد الله البغدادي؛ أبو بكر الصيرفي الشافعي الإمام الفقية الأصولي, كان أعلم 
الناس بعد الشافعي ف زمانه» ومن مؤلفاته: البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام؛ ف 
أصول الفقه» وشرح الرسالة للشافعي» وكتاب الإجماع» والشروط؛ وتوف سنة (70٠اه).‏ 
راجع: قذيب الأسماء واللغات 2١97/7‏ ووفيات الأعيان: 277107/9 وطبقات 
السبكي: 2187/7 وشذرات الذهب: 2750/٠5‏ والفتح المبين: .١80/1‏ 

راحع: الإحكام للآمدي: ,171//1١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/270714 وفواتح 
الرحموت: 547/7» وتيسير التحرير: 2171/7 شاية السول: 575/7؛ وشرح العضد: - 
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وكما أن المحمل يكون مفرداء وم ركبا على ما تقدم من الأمثلة» 
فكذلك المبين وقد يكون ف فعل» وفيما سبق له إجمال» وهو ظاهرء وفيما 
لا إجمال فيهء كمن يقول - ابتداء -: واه يحل ب شَىْءِ عليم 
[الححرات: 15]» وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه. وأما إذا لم يرد» فلا 
وجوي كلو امن الفاتدة: 

قوله: «روالأصح أنه قد يكون بالفعل». 

أقول: الجمهور على أن البيان يجوز أن يكون بالفعل» وهو 
المختار”). 


لنا: أنه 0 بين مجمل الكتاب به مثل الصلاة» والحج. 


2157/5 ونشر البنود: )51717/١‏ والمحعلي على جمع الجوامع: 2517/1 وتشنيف 
المسامع: ق(74/ب)»؛ والغيث المامع: ق(ه//ب), وهمع الموامع: ص/4 77. 

() وعليه معظم العلماء» وخالف في ذلك القليل» وأما البيان بالقول من الكتاب» والسنة» 
فيجوز اتفاقا كقوله تعالى: ِصَعَرَآ افع لوحا َس رنريت © [لبقرة: 7] على 
القول أن المراد بالبقرة» بقرة معينة» وهو المشهور» وكقوله ْهُ: «فيما سقت السماءء 
والعيون» أو كان عَثْرِياً الععشر» وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري في صحيحه 
١ 48/7‏ بين قوله تعالى: ِلوَءَانوأ حَقَّهُديَوْمَ حصصادو. #6 [الأنعام: ]١41‏ 
راجع: اللمع: ص/5؟؛ والعدة: 2١١4/١‏ وأصول السرحسي: 277/5 والتبصرة 
ص/؛ ”2 والإحكام لابن حزم: 77/١‏ والمستصفى: ,5577/١‏ والمحصوول: ١/ق/1759/5)‏ 
والسودة: ص/07) ومتقصر الطوثي: ص/9 2١١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/3581؛ 
ونشر البنود: 257/١‏ وفواتح الرحموت: ؟/ه؛. والإاحكام للآمدي: ؟/78١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان 3 

قيل: إنما بين بقوله: «صلوا كما رأيتمون أصلي»»؛ ونا عي 
مناسككم». 

قلنا: ذلك دليل كون الفعل بيانا: لأن هذا القول لم يفد كيفية 
الحجء والصلاة» بل أحال معرفته على تتبع فعله. ." 

ولناات أنضاات: آن الفعل أل :علق الثبان دن القول: "لأ لا عمل 
غير المقصود بخلاف القولء ولهذا نسمعهم يقولون: «ليس الخبر 
كالمعاينة»0"©. ظ 


قالوا: الفعل أطولء فلو بين به لزم تأخير/ ق(87/أ من ب) البيان. 

الجواب: لا نسلم أنه أطول من القول إذ ربما يكون بيان الركعتين 
على الوجه الأكمل أطول من الفعل بكثير» ولئن سلم؛ ولزم تأخير البيان 
لاضرر فيه» إنما الفساد في تأخير البيان عن وقت الحاحة. 

فإن قلت: إذا سلمت أن الفعل يكون أطول» فقد حصل مقصود 
الخصم إذ لا يجوز عند البلغاء ارتكاب التطويل. 


رم جاء في هامش (أ): ,رهو حديث رواه أحمد بسند صحيح وابن حبان والطبراي». 
قلت: ورواه - أيضا - الدارقطين؛ والبغوي؛ والضياءء وابن عدي وابن منيع» وأبو 
يعلى» والحاكم عن ابن عباس» وقد صححه ابن حبان» والحاكم» وغيرهما. 
راحع: المسند: 2771/١‏ وموارد الظمآن: ص/١٠5»‏ والمقاصد الحسنة: ص/ 275 
وكشف الخفاء: »١58/79‏ وفيض القدير: ه/ل/اه"؛ وأسئ المطالب: ص/185. 
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قلت: ذلك عند عدم اشتمال الأطول على فائدة» وقد بينا أن الفعل 
أدل من القول. فسقط السؤال”", 
قوله: رروأن المظنون يبين المعلوم)). 


أقول: الحق أن البيان يجوز أن يكون مظنوناء والمبين معلوما". 


)١(‏ ولعل التحقيق في ذلك التوسطء وهو أن القول أقوى في الدلالة على الحكم» والفعل 
أقوى في الدلالة على الكيفية» فمثلاً فعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأنه فيه 
مشاهدة: وأما استفادة وحوهاء أو ندهاء أو غيرهماء فالقول أقوى لصراحته. 
راجع: المعتمد: .51١1/١‏ 

ونقل عن الجمهورء واختاره القاضي» وأبو الحسين البصريء والفخر الرازي؛ 
وغيرهم: وذهب ابن الحاحبء وغيره إلى أن البيان لا بد وأن يكون أقوى من المبين 
لأنه دونه» فكيف يجعل ف محله, حي إنه المذكور بدله؟ 
وذهمب آخرون: إلى أنه إن عم وجوبه جميع المكلفين كالصلاة» ونحوها وجب أن 
يكون بيانه معلوماًء متواتر» وإن لم تعم البلوى؛ واخختص العلماء .معرفته» كنصاب 
السرقة؛ وأحكام المكاتب قبل في بيانه حبر الواحد» وهو مروي عن العراقيين من 
الأحناف» وقال الكرخحي: لا بد من التساوي بينهما. 
راحع: العدة: ١/50١21ء‏ ولمعتمد: ,١/١‏ والمحصول: ١/ق//ه-5/ا3‏ 
وروضة الناظسر: ص/47١»‏ والإحكام للآمدي: 2181/7 وشرح العضد على 
المخقصر: 2155/1١‏ وفهاية السول: 547/5» وفواتح الرحموت: ؟//4» وتيسير 
التحرير: ”2177/7 ومختصر الطوفي: ص/5١١2‏ وتشنيف المسامع: ق(75١/ب)»‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: ١/19؛‏ والغيث المامع: ق(77/ب)» وهمع الموامع: 
ص/ه 25١‏ والآيات البينات: ,١7 ١/7‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ١‏ 
لنا: أن البيان كالتخصيص» فكما يجوز تخصيص القطعي بالظيٍ كخبر 
الواحد والقياس؛ فكذلك يجوز بيان المعلوم؛ أي: ما كان متنه قطعيا بالمظنون 
لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة» لا على قطعية المتن. هذا ظاهر 
كلام الإمام في المحصول”"". 
والتحقيق - في هذا المقام -: أن المبين إن كان عاماء أو مطلقاء 
فيشترط أن يكون بيانه أقوى [|لأنه يدفع العموم الظاهرء والإطلاق»/ 
ق(١8/أ‏ من أ) وشرائط الدافع أن يكون أقوىء وأما المحمل» فلا يشترط 
أن يكون بيانه أقوى]”". بل يحصل بأدن دلالة لأن المحمل لما كان محتملاً 
للمعنيين على السواءء فإذا انضم إلى أحد الاحتمالات أدن مرجح 
كفاة” . 


قوله: رروأن المتقدم, وإن جهلنا عينه». 


أقول: إذا ورد عقيب بحمل فعل وقول» يصلح كل منهما أن يكون 
بياناً» فإن اتفقاء أي: لم يزد مقتضى أحدهما على الآخرء فإن عرف المتقدم - 
منهماء فهو البيان لحصوله به قبل وجود الآخرء والثاني يقع تأكيدا"». 


() راجع: المحصول: ١/ق//707.‏ 

') ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

رم هذا التفصيل هو اختيار الآمدي في الإحكام 181/17. 

(؛) واشترط الآمدي أن لا يكون دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو 
دونه في الدلالة. راجع: الإحكام له: ؟1175/1. 
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وقيل: إن جهلء فالبيان أحدهماء وهو الذي تقدم صدورهء وإن لم 
يعلم» فالآحر تأكيد”". 

وقيل: إن كان أحدهما أرجح تعين للتأخر: لأن التأكيد لا يكون إلا 
بالأرج-”". 

قلنا: ذلك في المفردات نحو: جاءني القوم كلهم, فإن لفظ الكل ف 
الشمولء والإحاطة» أرحح من لفظ القوم؛ وأما في المحمل لا يشترط ذلك» 
فإن الثانية وإن كانت أضعف إلا أنما بانضمامها تفيد زيادة تقرير في النفس. 


قوله: «روإت م يتفق البيانان». 


أقول: ما تقدم كان فيما إذا اتفق القول» والفعل»ء أما إذا 
احتلفاء فالقول صو لبن 3 كما لو طاف طوافين» وأمر 


م راحع: المعتمد: »7371/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص 238١/‏ وفواتح الرحموت: 45/7» 
ونشر البنود: 2775/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 58/7) وإرشاد الفحول: ص/177. 

(0) واختاره الآمدي في الإحكام: 180/7. 

وهذا هو مذهب الجمهور» وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه؛ أما الفعل لا 
يدل عليه إلا بواسطة أمور ثلاثة: إما أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. أو أن 
يقول: هذا الفعل بيان للمجمل» أو بالدليل العقلي» بأن يذكر المحمل وقت الحاحة 
إلى العمل بهء ثم يفعل فعلاً يصلح أن يكون بياناً له» ولا يفعل شيئاً آخرء فيعلم أن 
ذلك الفعل بيان له» وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاحة. 
ويرى الآمدي أنه إن تقدم القول» فهو المبين» وإن تأحر» فيكون الفعل المتقدم مبنيا 
في حقه حى يحب عليه الطوافان» والقول المتأخر مبيناً في حقناء حي يكون الواحب 
طوافاً واحدا عملاً بالدليلين من غير نسخ» ولا تعطيل. - 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان مه 


ينو ةك" لاماموريه تنو الراحب على الأمنة ونا اففله رايدا متدوت 
له؛ أو واحب عليه» ولا فرق. بين تقدم القول» وتأخره. 

وقال أبو الحسين: المتأخر ناسخ أ كان» ويلزمه نسخ الفعل إذا 
كان متقدماء كما إذا طاف طوافين» وأمر بواحد» فقد نسخ عنا أحد 
الطوافين9©. 

وقد قدمنا غير مرة أن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما. 


قوله: «مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع» وإن جاز». 


- راحع: التبصرة ص/494 27 والمحصول: ١/ق/070/7”,‏ والإحكام للآمدي: 2180/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/١258‏ والمسودة: ص/2177 وشرح العضد: 2151/9 
وفاية السول: ؟/570, مناهج العقول: 2150/7 ونشر البنود: 2580/١‏ وفواتح 
الرحموت: ؟47/7» وتيسير التحرير: 2.177/7 وإرشاد الفحول: ص/7١.‏ 

وقد ورد أن البي كيه - بعد آية الحج - طاف طرافين» وكان قارنا فعن علي رضي الله 
عنه أن البي صله: «كان قارناء فطاف طوافين» وسعى سعيين»» وكذا روي عن ابن 
عمر أنه فعله» وقال: «هكذا رأيت رسول الله وه صنع» كما صنعت». 
كما أنه يلِِ أمر من حج قارناً بطواف واحدء فقد روى الترمذي وابن ماجه عن ابن 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله ويد قال: «من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف 
واحدث وسعي واحد عنهما حي يحصل منهما جميعاً» فقوله الذي هو أمره بطواف 
واحد بيان سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه مرتين» أو بعده لأن القول يدل على 
البيان بنفسه. بخلاف الفعل كما تقدم. 
راجع: سنن الدارقطينٍ: 2708/7 270717 وعارضة الأحوذي: 2177/4 وسئن ابن 
ماحه: 2578/75 والدراية: ؟7/ه”. 

راحع: المعتمد: .517/١‏ 


+6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: تأخير البيان عن وقت الحاحة جائز عند من يجوز تكليف 
المحالء لكنه لم يقع؛ وأما عن وقت الخطابء فالجمهور على جوازه) 
خلافاً للصيرفي والحنابلة9". 

الكرحي: يمتنع في غير المحمل» أي: في الظاهر إذا أريد به غير 
ظاهره' '' كالعام الذي أريد به بعض” / ق(85/ب من ب) أفراده وعثله 
قال أبو الحسين من المعتزلة”, لكنه اكتفى بالبيان الإجمالي. 


(1) وهو مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
راحع: أصول السرخسي: 2٠/١‏ والبرهان: 2177/١‏ والتبصرة: ص/5017» واللمع: 
ص/5 25 والعدة: */70/ء والفقيه والمتفقه: ؟/154, والإحكام لابن حزم: ١/هلاء‏ 
والمستصفى: 558/١‏ والمحصول: ١/ق/0/7٠78»‏ وروضة الناظر: ص/1514» والإحكام 
للآمدي: 2185/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2387 وشرح العضد: 2174/7 ونهاية 
السول: 571/7) وكشف الأسرار: 2٠١8/7‏ وفواتح الرحموت: 49/7. 

() وهو مذهب بعض الحنابلة» وبعض الحنفية» وبعض الظاهرية» وبعض الشافعية. 
راحع: المسودة ص/174-1178؛ ومختصر الطوفي: ص/5١١»‏ والتمهيد: ص/9؟24 
ومناهج العقول: ”7/؟501١2‏ ونشر البنود: ١/581»؛‏ وإرشاد الفحول: ص/17- 
14؛ وتشنيف المسامع: ق(75/أ)» والغيث المامع: ق(7/] - ب), والمحلي على 
جمع المبوامع: 55/7.: ومع الموامع: ص/717. 

5) لإيقاعه المخحاطب في فهم غير المراد» أما المحمل لا يحصل به ذلك. 
راحع: فواتح الرحموت: 459/7: وهمع الموامع: ص/5717. 

(؛) آخخر الورقة (45/ب من ب) 

ره وحكي عن القفال؛ والدقاق» وأبي إسحاق المروزي من الشافعية. 
راجحع: الغيث الحامع: ق(7/ب)» وتشنيف المسامع: ق(70/أ)» والمعتمد: .515/١‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ههع 

مثل أن يقول - حين الخنطاب -: هذا عام أريد به الخصوصء وهذا 
مطلق أريد به المقيد» وهذا الحكم سينسخ من غير تفصيل» وتعبين. 

الجبائي: كأبي الحسين إلا في النسخ, فإنه لم يجوزه'". 

وقد أشار المصنف إلى مذهب الكرحي بقوله: وثالثها يمتنع فْ غير 
المحملء وهو ماله ظاهر. وإلى مذهب أبي الحسين بقوله: ورابعها يمتنع 
تأخير البيان الإجمالي» فيما له ظاهر. بخلاف المشترك» والمتواطئ. و! 
مذهب الحبائي بقوله: وحامسها: يمتنع في غير النسخ. 

وقوله: «وقيل: يجوز تأخير النسخ اتفاقا». إشارة إلى ما ذكره إمام 
الحرمين والغزاللي من أن النسخ ليس محلاً للخلاف”". 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بيان بعض دون بعض: لأن ذلك 
يوهم حلاف المراد””. 


() عبارة الشارح فيها غموضء وبيانها هو أن أبا الحسين البصري لم يجوزه ف النسخ, 
أما مذهب أبي علي الحبائي» وأبي هاشم» وقاضي القضاة عبد الحبار من المعتزلة» 
فإنهم منعوا تأخير بيان امحمل والعموم أمرا كان أو خبراً عن وقت النطاب؛ وأجازوا 
تأخير بيان النسخ. 
راجع: المعتمد: 2515-17١/١‏ والإحكام للآمدي: 2187/7 وفاية السول: ؟/0701. 

راجع: البرهان: 2١1517/١‏ المستصفى: 7107/١‏ 

راجع: المحلي على جمع اللجوامع: 2.59/7 ونشر البنود: 2581/١‏ وهمع الوامع: ص/25717 
وإرشاد الفحول: ص/74١.‏ ا 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لنا: قوله تعالى: 30 به مسة. و سول إلى الْعَرق [الأنفال: .]4١‏ 
فإن ذي القربى عام في جميع الأقارب بينه بأن المراد بنو هاشم» وبنو 
المطللب دون بي نوفل؛ وبئي عبد همس" ولا بيان حين الخطاب لا 
تفصيلاً ولا إجمالاً» إذ لو وقع لنقل. 


- 
2 ص اروم 


ولنا - أيضاً -: ول وَأَِيمُوا ألصَلَؤء وََااآلوَكَوةَ © [البقرة: ©16]» إذا 
الصلاة بين جبريل حقيقتهاء و كيفيتها للنبي يلك ثم هو بين للناس تدريجياء 
وكذلك الزكاة» وكذلك السرقة حين الخطاب”" / ق(١8/ب‏ من أ)» لم 
يذكر لا النصاب» ولا الحخرز. 

المانع: لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فإما إلى مدة معينة) 
فتحكم, أو إلى الأبد يلزم التكليف مع عدم الفهم. 

الجواب: إلى مدة معينة يعلمها الله تعالى» فلا تحكم, يفعل ما يشاء. . 

قالوا: الخطاب توجيه الكلام نحو المخاطب للإفهام؛ فيكون بدون 
البيان تكليفاً بامحال لعدم إمكان الاطلاع على مقصود المتكلم بدونه. 

االجواب: أن المحاطب لم يطلب منه الفعل ليلزم ما ذكرتم» وحين 
الطلب لا بد من اقتران البيان. 


() وذلك أنه ويدُ: «لما أعطى بن المطلب» مع بن هاشم من سهم ذي القربى» ومنع بتي 
نوفل» وب عبد همس سئل» فقال: إنما بنو المطلب» وبنو هاشم شيء واحد» رواه 
البخاري في صحيحه: .1١١١/4‏ 


) آخر الورقة (81/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان فد 

وفائدة الخطاب بدون البيان: توطين النفس على ما يرد بعده من 
البيان» كما هو شأن المحملء والمفصلء إذ ذكر الشيء بحملء ثم مفصلاء 
أوقع عند النفس. ظ 

الكرحي: ما له ظاهر» وأريد به غيره من غير بيان» يوقع في حلاف 
المراد» بخلاف المحمل» فإنه يتوقف فيه. 

الجواب: ما تقدم من الآيات» والأحاديث. 

أبو الحسين: البيان الإجمالي يرفع الوقوع في غير المراد لأنه إذا قال: هذا 
العام خصوصء يتوقف المخاطب ف العمل إلى الوقوف على المخصص. 

الجواب: هو الجواب المتقدم. 

الجبائي: الإخلال إنما يحصل ف غير النسخ., أما النسخ. فإنه رفع 
للحكم, أو بيان انتهائه عن جميع المكلفين» فلا يقدح إجماله في المراد: لأن 
الكل مخاط بون إلى حين النسخ, وبعده لا خطاب مع أحدء بخلااف 
التخصيص مثلء فإنه قبل المحصص لو جوز تأخيره / ق(85/أ من ب) 
على ما زعمتم يقع الشك ف كل فرد» فردء فلا يتوجه التكليف إلى أحدء 
ويمذا استدل من قال: إن النسخ ليس محل الخنلاف. 

الجواب: أن التخصيص يوجب الشك في فرد على البدل» والنسخ 
يوحب الشك في الجميع؛ إذ ف كل زمان» بل في كل آن يحتمل النسخ 
عن الجميع؛ فيكون تأخير البيان في النسخ بالمنع أجدر. 


02-1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: رروعلى المنع: المحتار أنه يجوز للرسول #َلْةٌ تأخير التبليغ إلى 


الحاجة». 


أقول: القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» اختلفوا 
في جواز تأخير البي ود التبليغ إلى الحاجة. 

مختار المصنفء وهو المختار: أنه يجوز لعدم فوات مقصود, مع أنه 
رعاء أي: في التأخير مصلحة ظاهرة له دون غيره”". 


ّم 


قالوا: قال تعالى: 3 مَآ ألَ ليد 6 [المائدة: 1د]ء والأمر 
للوجوب. 


قلنا: ممنوع كونه للوجوب, ولو سلم, لا نسلم الفور» ولو سلم 


يختص بالقرآن بقيد ؤإمآ أَِلَِليِدَكَ #. فسقط ههذا التقرير قول من قال 


من الشراح: لا يتجه فرق بين القرآن وغيره”". 


(0) وهذا هو رأي الجمهورء وكلام الفخر الرازي» والآمدي يقتضي أن الخلاف في تبليغ 
غير القرآن من الأحكام, أما القرآن؛ فيجب فيه قطعا. 
راحع: المحصول: ١/ق/8894-107/9,‏ والإحكام للآمدي: )190-1١94/5‏ 
والمختصر مع شرح العضد: 2157/5 ونهاية السول: 2.041-514./5 وفواتح 
الرحموت: ؟/44. وامحلي على جمع الجوامع: ١/“الاء‏ وهمع الموامع: ص/8/١25‏ 
وشرح الكوكب المنير: /4917. 7 

(5) هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ق(0/|ب). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان 68ؤظ 


وعلى المنع يتقرر الخلاف ف مسألة أخرى؛ وهي أنه لما جاز عندنا 


تأخير البيان من الشارع وقت الخنطاب» فجواز تأخخير إسماعه؛ مع وجوده 


ءِِ 


أولى. 
اختلفوا في جواز تأخير إسماع البيان الموجود, والمختار - على المنع في تلك 


المسألة - الجواز هنا: لأن تأخيره مع وجوده؛ أقرب من تأخخيره مع عدمه”". 


وابتف الو لم يجز لم يقع لكنه واقع» فمنه أن فاطمة''؟ رضي الله 


عنتها سمعت: :9 يوَصيكْد أله # [النساء: ١١]ولم‏ تسمع قوله وه: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث». 


() راجع: شرح العضد: ؟/117» وانحلي على جمع الجوامع: 277/7 وتشنيف المسامع: 
ق(5 7 ب)) وهمع الموامع: ص/77/8. 

() هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله يد وأمها حديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وهي 
أصغر بنات رسول الله د وتزوحها علي رضي الله عنه بعد موقعة أحدء وقيل: غير 
ذلك؛ وولدت لعلي الحسن» والحسين؛ وزينب» وأم كلثوم؛ وقال لها رسول الله يَل: 
«لقد زوحتك سيدا في الدنيا والآخرة»: وكان رسول الله يله إذا جاء من غزوة بدأ 
بالمسجد. فصلى فيه ثم يأ فاطمة؛ ثم يأت أزواحه, وإذا دخلت عليه قام إليهاء 
فقبلهاء ورحب بماء وهي سيدة نساء المؤمنين ومناقبها كثيرة» وتوفيت سنة (١١1ه)‏ بعد 
وفاة رسول الله يه بستة أشهر. 
راجع: الاستيعاب: 0777/4 والإصابة: 17/1/54 وحلية الأولياء: 59/7؛ والخلاصة: 


ص/4 49. 


45٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

واعلم: أن عبارة المصنف؛ مختلة: لأن الكلام في المحصص الموجودء 
مع تأخير إسماعه, لا عدم إسماعه للمكلف الموجود ليكون معئ الكلام / 
ق(87/أ من )) يحوز أن لا يعلم ذات المخصصء ولا وصف كونه 
مخصصاء فإنه كلام مخالف للكتب المعتبرة”" قليل الددوى2". 


تن تنا اتنا 


(0) راجع: المختصر مع شرح العضد: ؟/1517. 
(0) يرى العبادي أن كلام المصنف لا خلل فيه؛ ثم رد على الشارح ف كلام يطول ذكره. 
راجع: الآيات البينات: 178-171//8. 


الكتاب الأول/ باب النسخ 5١‏ 


باب الدسخ 


قوله: «النسخ». 

أقول: النسخ - لغة -: يطلق على المعنيين: الإزالة» والنقل» فقيل: 
بالاشتراك فيهماء وقيل: حقيقة في الإزالة بحاز في النقل إطلاقا للفظ 
الملزوم على اللازم إذ الإزالة يلزمها النقل. 

وقيل: بالعكس إطلاقاً للفظ اللازم على الملزوم'". ولا يتعلق بهذا المعى 
غرض أصولي. وفي عرف الشرع: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر''". 


(0) النسخ .معي الإزالة يرد في اللغة على نوعين: أحدهما: نسخ إلى بدل كقوهم: نسخ 
الشيب الشباب» ونسخحت الشمس الظل» أي: أذهبته وحلت محله؛ الثاني: نسخ إلى 
غير بدل نحو: نسحت الريح الأ أي: أبطلتف وأزالته. ‏ 
راحع: المصباح المنير: 2507-567/75 ولسان العرب: 258/4 والقاموس المحيط:. . 
0١‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: ص/8. 

(5) راجع معناه اصطلاحاً: أصول السر نخسي : ]غم والإشارات للباحي: ص/١”ت‏ 
والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/١4»‏ والإحكام لابن حزم: 458/84» والبرهان 
للجويئي: »1١591/1‏ واللمع: ص/0١*»‏ والعدة: */0778 وأدب القاضي للماوردي: 
43 والمستصفى: .٠١7/١‏ والمحصول: ١/ق//477»‏ وروضة الناظر: ص/55» 
والإحكام للآمدي: 772/1, وشرح تنقيح الفصول: ص/301؛ والتوضيح: 251/9 
وكشف الأسرار: 2٠55/9‏ وفتح الغفار: 2170/5 وفواتح الرحموت: ١/9ه,‏ 
وشرح العضد: 2١85/7‏ وفاية السول: 148/7 5. 


د الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فخرج الإباحة الثابتة قبل الشرع إذا رفعت بدليل شرعي لعدم 
كونما حكما شرعيا. وخرج الرفع بالموت؛ والجنون؛ والنوم لعدم كوفا 
دليلاً شرعيا. 

وقوله: «متأخر». احتراز عن المقارنة» كما إذا قال: صم هذا الشهر 
افرع وه اللسة اوهل إن كن العيو ننه لايس يها 

فإن قلت: الكلام يتم بآخره؛ فما لم يتم كلامه لا يثبت حكم حىّ 
يكون له رفع ليخبر عنه. 

قلت: الأمر كذلك» ولكن الحدود تصان عما يوهم خلاف المقصودء 
وما ذكرناه يدل صريحاء وإن كان بالتأمل يعلم أن ذلك غير وارد. 

والمراد بالحكم: ما هو صفة فعل المكلف كالوجوبء والحرمة» لا 
خحطاب الله فلا يرد أن الحكم قدم» فلا يمكن رفعه"" / ق(//ب من ب) 
لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. 

وأحيب - أيضا -: بأن المراد من رفعه؛ رفع تعلقه» وفيه تكلف لا يخفى. 


وقيل: النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي”"» ولم يقبله المصنف: لأنه 


(1) آخر الورقة (8/ب من ب). 

() وهو قول أبي محمد بن حزم؛ والفخر الرازي؛ وإمام الحرمين, والبيضاوي. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 458/4» والبرهان: ؟/1797» والمحصول: ١/ق/2)478/5‏ 
وفاية السول: 5148/7. واختار هذا الأستاذ» ونقل عن أكثر الفقهاء. وما اختاره 
المصنف هو قول القاضيء والغزالي» وغيرهما. ِ- 


الكتاب الأول/ باب النسخ 5 

يرد عليه النسخ قبل التمكن من الفعل» كذا في بعض شروحه'". 

وليس بشيء: لأنه داخل في الحد المذكور؛ لأنه إذا ورد نص دل 
على الوجحوب, ثم نسخ قبل التمكن» فقد بِيّن انتهاؤه. 

والحق: أن التعريفين متلازمان: لأنه إذا رفع تعلق الحكم؛ فقد بين 
انتهاؤه» وإذا بين انتهاؤه؛ فقد رفع تعلقه"". 

ثم قول المصنف بخطاب» يخرج عنه فعله وله مع كونه ناسخاء 
ورما يجاب: بأنه يعلم منه بالطريق الأولى؛ لأن دلالة الفعل على النسخ 
أقوى من القول. 


- راجع: المستصفى: »٠١17/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 275/7 وتشنيف المسامع: 
ق(75/ب)» والغيث الحامع: ق(/"/أ)» والدرر اللوامع للكمال: ق(178١/ب)» ١‏ 
وهمع الموامع: ص/5759. أما الأحناف: فقد فصلوا في التعريف» فقالوا: النسخ بيان 
لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع؛ وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على 
ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ. 
راحع: أصول السرحسي: 454/7 والتلويح على التوضيح: 517/9“ وكشف 
الأسرار: */155ء وفتح الغفار: 170/7. 

(1).هو شرح الخلال المحلي على جمع الجوامع: 14/7 7. 

0 يعن أن الخلاف لفظي: لأن القولين متفقان على انقطاع تعلق الحكم؛ وعلى أن ذلك إنها 
يتحقق بالخطاب اللاحق» فلا يتحقق بين القولين معن يصلح مناطاً لاختلاف يترتب 
عليه حكم, أما الزركشيء فيرى أن الخلاف بين التعريفين حقيقي» وابن ندا عن 
قال - بعد ذكر الفارق بينهما -: «ويهذا يظهر وهم من ظن أن النسزاع لفظي». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(075/ب)) وهمع الجوامع: ضص/555, والدرر اللوامع 
للكمال: ق(174١/ب).‏ 


455 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وجرج - أيضاً - الإجماع على أحد القولين» فإنه يلحق القول 
الآخر بالعدم» مع أنه ليس بنسخ إذ لا نسخ بعد وفاته يلد ولا حاحة 
إليه؛ لأن الإجماع إذا انعقد على حكم يكون [سنده]”" ناسخاً لا هوء 
فالإجماع دليل على وجود الناسخ”". 

وبعض الفضلاء”” - في شرح المنهاج”“ - لم يهتد إلى هذا الجواب؛ 
فقال: يقدر محذوف في الحد, أي: بطريق شرعي غير الإجماع» ثم قال: 
إنما اشترط في الناسخ أن يكون [متراحياً]”' لعلا يكون الكلام متناقضاء 
وأنت تعلم أن كل نسخ يلزمه التناقض» بل لا يعقل نسخ إلا إذا كان 
أحد الدليلين منافياً للآحرء فكيف يصح عدم التراحي باستلزامه التناقض؟ 
وقد ذكرنا فائدته في صدر البحث. 

قوله: «فلا نسخ بالعقل». تفريع على قوله: بخطاب. 

قوله: «وقول الإمام: من سقط رجلاه نسح ايم وول 
يريد أن سقوط الرحلين ليس بخطاب حي يكون رفع الغسل نسخاً. 


(0) سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

(5) ذكر الزركشي أن النسخ يكون بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع» وعلى ذلك يحمل 
قول الشافعي الذي نقله البيهقي في المدحل أن النسخ كما ثبت بالخبر ثبت بالإجماع. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(/0//أ)) والمحلي على جمع المجبوامع: (5/9/): وهمع 
الهوامع: ص/ ١‏ 71. 

م جاء في هامش (أء ب): «روهو الحلوائي». 

(:) نقل عنه الشارح في عدة مواضع؛ ولكين لم أعثر على هذا الشرح. ٠‏ 

ره سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 


الكتاب الأول/ باب النسخ هك 
والحق: أن الإمام لما عرف النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم. فهو قائل: بأن سقوط الرجلين ليس نسخخاً مصطلحاء فلا وجه 
لمواحذة مثل ذلك الإمام بما تسامح فيه» بعد ظهور مراده0". 
قوله: «ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن». 


أقسول: النسخ إما للتلاوة» والحكو”" / ق(7//ب من أ أو 
لأحدهماء والكل جائز عندنا"”". 


(0) ما نقل عن الإمام ذكره في باب العموم في بحث تخصيص العموم بالعقل» وفي باب 
النسخ ذكر عكسهه؛ فقال في باب العموم: ,رفإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل» 
فهل يحوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن من سقطت رحجلاه» سقط عنه فرض غسل 
الرجلين» وذلك إنما عرف بالعقل». 
وقال - في باب النسخ -: ,رولا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي لأن 
العجز ليس بطريق شرعي» المحصول: ١/ق/117/57‏ 2474 ففهم البعض من كلامه 
التناقض» ولا تناقضء؛ إذ لعله استعمل ما ذكره المصنف في أحد معانيه اللغوية؛ 
فيكون من قبيل التوسع ف مفهوم النسخ؛ ولا يكون مراده أن العقل ينسخ به بل 
يع أن العقل أدرك سقوط الفرض لسقوط محله. 
ولما فهم الإمام القرافي عن الإمام القول بأن العقل ناسخ, أخذا بقوله في باب العموم 
الذي سبق فقد رد عليه مما يطول ذكرهء والأولى حمل كلامه على ما سبق. 
راجع: النفائس: (501/7/] - ب))» وتشنيف المسامع: ق(7/أ)) وامحلي على جمع 
الجوامع: 77-176/7 وهمع الطوامع: ص/ ١‏ 17؟. 

5) آخخر الورقة (85/ب من أ). . 

م أجمع العلماء على امتناع نسخ جميع القرآن: لأنه معجزة البي وَنفْدٌ المستمرة» وخالف 

في هذه المسألة مكي بن أبي طالب حيث أجاز أن ينسخ الله جميع القرآن بأن يرفعه 
من صدور عباده. وأما نسخ بعضه فالخلاف كما ذكر الشارح. - 


55؛, الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وخالف بعض المعتزلة في جواز الثلاثة''". 

لنا: أن تلاوة آية مثلاً حكم من الأحكام؛ وما تدل عليه حكم 
آخر» ولا تلازم بين الحكمين؛ فيجوز نسخهماء ونسخ كل منهما منفردا 
لعدم المانع. 


ولنا: الوقوع - أيضاً - وهو دليل الجوازء أما نسخهماء فلما روت 
عائشة رضي الله عنها: ركان فيما نزل عشر رضعات رات وقد 


وأما نسخ التلاوة» مع بقاء الحكم: «الشيخ والشيخة'" إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من اللم» فالحكم ثابت» وإن خصص بالاحصان. 


- راجع: الإيضاح له: ص/58-57.: والإشارات: ص/257 وأصول السرخسي: 2/8/7 
والعدة: /0٠8/ء‏ والمعتمد: ١/2785؛‏ والمستصفى: 2177/١‏ والمحصول: ١/ق/2»487/5‏ 
وروضة الناظر: ص/59, والإحكام للآمدي: 2777/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/2305 
وشرح العضد: 215414/7 والتوضيح: 57/7؛ وكشف الأسرار: 2188/7 وفتح الغفار: 
5 والمسودة: ص/5/8١2‏ وفواتح الرحموت: 7/7/ء وإرشاد الفحول: ص/185١.‏ 

رى راجع: المعتمد: 2785/١‏ وفهاية السول: 557/7, والمحلي على جمع الجوامع: 77/7. 

عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «ركان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن؛ ثم نسحن بخمس معلومات» فتوني رسول الله وه وهن فيما يقرأ من القرآن». 
راحع: صحيح مسلم: 2157/4 ولموطأ: ص/775؛ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوحه: ص/4 248-14 510. 

© قال مالك: «قوله: الشيخ والشيخة يعي الثيب» والثيبة»» وعن عمر أنه قال: رركان 
فيما أنزل آية الرحم, فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها» ورحم رسول الله» ورجمنا بعدم. - 


الكتاب الأول/ باب النسخ ٠‏ /ا 5 


وأما نسخ الحكم. مع بقاء التلاوة» فعدة المتوق عنها زوجها 
بالحول» مع بقاء اللفظ مقروءا”". 


قالوا: قال الله تعالى: 9 لَا انه ألَِلُ * [فصلت: 2" فلو نسخ 
لتطرق إليه البطلان. 


قلنا: الضمير لجميع القرآن» ولو سلم النسخ ليس مستلزما للبطلان» 
إذ هو رفع الحكم بدليل متراخ. 

قالوا: لو نسخ لفات مقصود الإنزال. 

قلنا: تممنوع, لم لا يحوز أن يكون فائدته الابتلاء» أو الإعجاز» أو 
ثواب التلاوة حيث كان / ق(84/أ من ب) النسخ للحكم وحده. 

قوله: «روالفعل قبل التمكن». 


- فهذا الحكم باقء واللفظ مرتفع» لرحم رسول الله يِه ماعزاء والغامدية» واليهوديين. 
راجع: صحيح البخاري: 2705/8 27095 وصحيح مسلم: )١١9 21١5/8‏ 
والموطأ: ص/5١ه»؛‏ وسنن أبي داود: ؟471/7» وسئن ابن ماجه: 119-115/7. 

() والآية المنسوحة حكما هي قوله تعالى: «« وَألَدِينَ يُتَوََوَرت مِنحِكُم وَيَدَرُونَ أزونًا 
عَصِيّة لَأَزْوجهم مَتَنًا إِلَ الْحَوْلٍ عَيرَ إِحْرَاج #[البقرة: ]١ +٠‏ نسخختها الآية الأخرى 
'وهي قوله تعالى: وإ وَالِْنَ يُتَوَعنَ منكُم ويَدَرُونَ روا يبيصن بأنشْسِهِنّ أريمَةَ شمر 
وَعَكْمًا 4 [البقرة: 714؟]. 

() والمعئ لا يأتيه ما يبطله» وليس للبطلان إليه سبيل. 


راجع: تفسير ابن كثير: .١١7/5‏ 


458 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 
أقول: المختار جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» مثل أن يقول 
الشار ع: حجوا هذه السنة» ثم قبل دحول الوقت» أو بعد الدخول» وقبل 
مضي وقت يسعه الفعل» فقال: لا تحجواء خحلافاً للصيرفي مناء والمعتزلة”". 
لنا: أنه قد ثبت أن توجه التكليف إنما هو قبل وقت الفعل» فيجوز 
رفعه بالنسخ: كما يرفع بالموت: لأنهما سواء في أن الحكم كان ثابتا 
وفيه نظر: لأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً» فلا رفع في الموت. 


والحق: أن الدليل على وقوع النسخ قبل التمكن هو حديث نسخ 
الصلوات ليلة الإسراء”". 


م وأكثر الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة. وأما مذهب جمهور الأصوليين 
وأكثر الفقهاء الجواز كما ذكر الشارح. 
راجع: اللمع: ص/١”2‏ والتبصرة: ص/255.0 والإشارات للباحي: ص/55») 
والبرهان للجويئ: ؟٠/1507»‏ والعدة: 8.37/9, والإحكام لابن حزم: 477/4» 
والمعتمد: 2575/١‏ والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/١٠٠١٠2‏ والمحصول: ١/ق/21717/5‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/2307 والمسودة: ص/7017, ومناهج العقول: 2171/5 
والتلويح على التوضيح: 277/7 وكشف الأسرار: 2159/7 وفاية السول: 55757/7. 

م هو حديث أنس بن مالك؛ وفيه: «فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة» ففزلت إلى موسى يد فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: حمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك, فإني قد بلوت بن إسرائيل» وخحبرقم؛ قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب 
حفف على أمي» فحط عين حمسا...» الحديث. : 


الكتاب الأول/ باب النسخ 56 


ولنا - أيضاً -: أن مقصود الشارع إما الاعتقاد» والعمل .كوجبه 
أو الاعتقاد وحده لحصول الابتلاء في الصورتين. 

وإذا جاز أن يكون الاعتقاد مقصود الشارع» فجواز النسخ قبل التمكن 
ظاهر» بل نقول: الاعتقاد أقوى من العمل لاحتمال سقوطه بعذر كالإقرار في 
الإبمان إذا كان قلبه مطمئناً”"؛ وكسقوط الصلاة» والصوم بالأعذار. 

وما يؤيده نزول المتشابه» على القول بأن الله مستأثر بعلمه إذ لا 
فائدة في الإنزال سوى الاعتقاد. 

هذا. وقد ذهب الجمهور إلى أن قصة ذبح الخليل ولده'" من قبيل 
النسخ قبل التمكن من الفعل. 

وحه الاستدلال: أنه لو لم يكن مأموراً بذبح ولده لا احتيج إلى 
القتاءلأنه بدل الاي قطعاء 

وأيضا: لو لم يكن ونا لما جاز له الإقدام عليه» والاشتغال مقدماته””. 


- راجع: صحيح البخاري: )44-91/١‏ وصحيح مسلم: 2٠١1/١‏ وتحفة الأحوذي: 
١0؛©»‏ وسنن النسائي: 2757-711/١‏ وسئن ابن ماجه: .175-14158/1١‏ 

(1) يعي قوله تعالى: إلا من صخر و 1 

يع المذكورة في قوله تعالى: ميب إن أرئ فى آَلمََامِ أن أَدحُكَ فَانظرَمَادًا رَجَب قَالَ 
يكبت أفعل ما ب م 0 َه هن ألصَايرينَ # الآيات [الصافات: 0 

راجع: المستصفى: 21١7/١‏ وروضة الناظر: ص/١27‏ والإحكام للآمدي: 2010517/١‏ 
وشرح العضد: 2١90/7‏ ونماية السول: 2554/9 وفواتح الرحموت: 54/5 
وا حلي على جمع الجوامع: 28/7 وهمع الموامع: ص/١717:‏ وتشنيف المسامع: 
ق(7/أ)» والغيث المامع: ق(107/ب). 


ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 

زان أ هده اميه لسك عن فيل الست قن الشتكن عن القدل 
للقطع بأنه تمكن من الذبح, لولا المانع من الخارج. 

وأفنا كوتة تسدنا !2 قبل الفعل» فالنسخ لا يكون إلا كذلكء, ولهذا قال 
إمام الحجرمين: «دكل نسخ واقع» فهو متعلق مما كان تعذر وقوعه في 
المستقبل» فإن النسخ لا ينعطف على متقدم سابق» 0" 

قالوا: إن كان مأمورا به في ذلك الوقت توارد النفي والإثبات» وإن 
لم يكن؛ فلا نسخ. 

الجواب: أن الوقت الذي قبل التمكن ذو أجزاءء فالإثبات في بعض» 
والنفي في بعض آخرء فلا تناقض. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة) 
والله أعلم. 

قوله: «والنسخ بالقرآن لقرآن» إلى آخره. 

أقول: اتفق القائلون بحواز النسخ / ق(85/أ من أ) على جواز نسخ 
القرآن بالقرآن كنسخ العدة بالحول» بأربعة أشهر وعشر", وكذا نسخ 
الخبر المتواتر بالمتواتر» والآحاد بالآحاد» والآحاد بالمتواتر أولى» وأجدر". 


(1) راجع: البرهان: .١5.5/95‏ 

) وكذلك نسخ تقدم الصدقة بين يدي مناحاة الرسول يلهْ وهي قوله تعالى: <( يكم 
لين ءَامنوأ إذا نيتم َلرَسُولٌ فَقَدِمُوأ بين يدَى يحوي صَدَقَةُ لِك حر لد وَأَطْهَرَ ون َرَيَدُوا 
ين أله عد د © بقوله تعالى: «( َف الك سد ونين 
واب أنه عَلكح سوا ألصَلَءَ واوا ألزَكوةَ وَأَييمُوا اله وَرَسْولةُ وَأمّهُ بير يما مَمَوَ ا 
[المحادلة: "11]. 


الكتاب الأول/ باب النسخ ا 


وإنما الخلاف في نسخ المتواتر بالآحادء الجمهور على عدم جوازه”) 


- وكذا نسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة ف قوله 0 »ع رك 
دروت يبأ مني ون يكن مَحكُم يَأتَهٌ يوا ألنكا يِنَّ لذ كُمَروأ ينهم هوم 
ل 1 م6 
"يبو اق ود بتك يسك نت يَذييراألكخو بإذي امهم ديري © 
ان 8 -ةة]. 
() راجحع : الرسالة: ص/5١٠2‏ والتبصرة: ص/2575 واللمع: ص/”7؛ وأصول 
السرحسي: 517/5» والعدة: */807) والإحكام لابن حزم: 471/4» والبرهان: 
0:5 والمعتمد: ١/85.0؛‏ والاعتبار للحازمي: ص/4 2374-7 والإيضاح لمكي 
ابن أبي طالب: ص/257 وأدب القاضي للماوردي: ١/545؛‏ والمحصول: ١/ق/"/‏ 
والمسودة: ص/ه 27١‏ وكشف الأسرار: 2175/7 وفتح الغفار: ؟/717١)‏ 
والتلويح على التوضيح: 714/7. 
(» المشهور جوازه عقلاً وحكى الآمدي؛ وغيره الاتفاق عليه؛ غير أن الخلاف ثابت» 
منقول في ذلك» وأما وقوعه فالمشهور عن الجمهور المنع. وذهب بعض أهل الظاهر 
إلى جوازه؛ وانختاره الطوفي من الحنابلة. وذهب القاضي أبو بكرء والباحي» والقرطي؛ 
والغزالي إلى وقوعه في زمنه يِهٌ دون ما بعده؛ لأنه ثبت عنه أنه كان يبعث الآحاد 
بالناسخ إلى أطراف البلاد ولما ذكره الشارح من تحول أهل قباء. 
راجع: الإشارات: ص/4 27 والإحكام لابن حزم: 241717/4 والمستصفى: )١7 14/١‏ 
وروضة الناظر: ص/275 والإحكام للآمدي: 2717/7 وفواتح الرحموت: 0/5/١‏ 
ومختصر الطوفي: ص/١28‏ وشرح العضد: 2190/5 وفاية السول: ؟/578) 
ومناهج العقول: 2179/7 وتشنيف المسامع: ق(7/5/) - ب).» والغيث المامع: 
ق(1/17/ب)؛ والمحلي على جمع الجوامع: 74/7 ومع الموامع: ص/775. 


"لا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد عرفت من هذا التقرير أن عطف المصنف هذه المسألة على ما 
قبلها ليس برضي: لأنه يفهم منه أن نسخ القرآن بالقرآن مختلف فيه 
وليس كذلك بل مناط الخلاف هو هذا القسم الأخير. 

لنا: أن الآحاد مظنون, والمتواتر قطعي» فلا تعارض بين مظنون» 
وقطعي. قالوا: قد نسخ المتواتر - في عصره - بالآحاد؛ إذ التوجه إلى 
بيت المقدس كان متواتراء وقد صح أنه لما حولت القبلة نادى منادي 
رسول الله يله بالتحويل؛ فاستدار أهل مسجد قباءء أو غيره إلى الكعبة0"©: 
فقد نسخ المتواتر بالآحاد. 

قلنا: حبر الآحاد9؟ / ق(84/ب من ب) إذا حفت به القرائن يصير 
تطعياء ونداء الصحابي من هذا القبيل: لأن العقل قاطع بأن نداءه على 
رؤوس الأشهادء والبي [ككة]”" بين أظهرهم لا يكون إلا بأمره. 


() روى البخاري» ومسلم, والنسائي» وغيرهم عن البراء بن عازب» وابن عمر وأنس 
رضي الله عنهم؛ ولفظ البزاء قال: «صليت مع ابي كل إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 
حى نزلت الآية الي في البقرة: 9ل وَيحَيْتُ مَا كُسْر مولُوأْ وُجُوهكم سَظرَمُ 46 [البقرة: »]١4‏ 
فنزلت بعد ما صلى البي وِدُ فانطلق رجحل من القوم فمر بناس من الأنصارء وهم 
يصلون» فحدثهم, فولوا وحوههم قبل البيت». 
راحع: صحيح البخاري: 2٠١5-١١ 4/١‏ وصحيح مسلم: 255-56/5 وسنن 
النسائي: 1451/١‏ 1475-15 7. 

0) آخر الورقة (8.4/ب من ب). 

سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


الكتاب الأول/ باب النسخ لاع 
قالوا: كان يبعث الآحاد في الوقائع» وتبليغ الأحكام بعد تقررهاء 
فيبلغ حلاف ما عندهم. 
الجواب: ما تقدم أن تلك الأحبار محفوفة بالقرائن؛ 5200 


و هومس 0007 


قالوا: قوله تعالى: (١‏ قلا أدني م أي ِل ححَرّمَا © [الأنعام: ]١ 4٠‏ 
منسوخ بقوله كّ: «كل ذي ناب حرام»”", وهو خبر آحاد» وإذا جاز 
نسخ القرآن به» فالخبر المتواتر أجدر. 

قلنا: لا نسخ هنا إذ التقدير لا أحد الآنء ولا ينافي وجود محرم في 
المستقبل» والحديث إنما حرم ابتداء ما كان حلالاً بالإباحة الأصلية؛ فلم 
يرفع حكماً شرعياء ليكون نسخا. 

قوله: «والحق لم يقع إلا بالمتواتر» إشارة إلى أن الحق جواز نسخ المتواتر 
بالآحاد عقلًء غايته: أنه لم يقع؛ وهذا ضعيف, ومخالف للجمهور لأنهم لم يجوزوه. 

فإن قلت: ما الفرق بين التخصيص» والنسخ حيث جوزوا تخصيص 
القطعي بالمتواتر» ولح يجوزوا نسخه به؟ 

قلت: الفرق أن التخصيص بيان أن المخرج لم يكن داخلاً في مراد 
المتكلم» فهو في الحقيقة دفع» كما تقدم في بابه» والنسخ رفع» وإبطال لما 
كان ثابتاء والوجدان حاكم بأن المبطل لا بد وأن يكون أقوى؛ أو 
فشاويا؛ بخلاف الدفع؛ فإنه يحصل بأدى مانع. 


() روى البخاري؛ ومسلم عن أبي تعلبة الخشيئ رضي الله عنه قال: «نمى رسول الله يله 
عن أكل كل ذي ناب من السباع». 
راجع: صحيح البخاري: 5 ؛» وصحيح مسلم: 0-5 5. 


/اء الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


قوله: «قال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن» أو بالقرآن 


فمعه سنة عاضدة). 


أقول: المنقول عن الشافعي في جواز نسخ القرآن بالسنة» وبالعكس 
قولان: المنع» والحواز”"» وأطبق المتأخرون من أصحابه على الحواز”") 
وهو المحتار””؛ لما نقلناه في أول الفصل من الأدلة. 


)1١(‏ بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة المتواترة» ونسسخ السنة بالقرآان فالذي صرح به الشافعي 
في الرسالة المنع فيهماء ونقل عنه الجواز فيهما. 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى المنع في المسألة الأولى» وهو المشهور عن الإمام أحمدء 
وذهب أكثر الحنفية» والمالكية» وهي رواية عن أحمد» واختارها بعض أصحابه؛ وابن 
الحاجب؛ وحكاه عن الجمهور» واختاره ابن حزم ذهبوا إلى الحواز فيهاء وقيل: كتنع 
بالآحاد منها دون لمتواتر لأن الظيئ لا يرفع لف وأما نسخ السنة بالقرآن» 
فمذهب جمهور الفقهاء؛ والأشاعرة» والمعتزلة جوازه عقلاء ووقوعه شرعا. 
راجع: اللمع: ص/7”» والتبصرة: ص/2774 وأصول السرحسي: 2507/7 والإشارات: 
ص/١/2‏ والإحكام لابن حزم: 4/لا/ا4»؛ والمعتمد: 2*91١/١‏ 2585 والاعتبار 
للحازمي: ص/277 2178 والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/258) 2,15١‏ وأدب 
القاضي للماوردي: »544/١‏ وروضة الناظر: ص/278 وأحكام القرآن للجحصاص: 
١*؛‏ ولرسالة: ص/5١١٠-8١٠2‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١١,‏ 
والتوضيح: 274/7 وكشف الأسرار: */2175 وفتح الغفار: 2١74/7‏ وفواتح 
الرحموت: 278/5 وإرشاد الفحول: ص/١51١.‏ 

رم راجع: البرهان للجويئ: 21707/7 والمستصفى: 2114/١‏ والمحصول: ١/ق//6.8-‏ 
8 والإحكام للآمدي: 27177-775/7 وشرح العضد: 2151/7 وفاية السول: 
7 ومناهج العقول: 2175/7 وشرح المحلي: 78/7, والآيات البينات: 15/8. 

م قال المصنف: «وأما نسخ الكتاب بالسنة» والسنة بالكتاب» فاللجمهور على جوازه 
ووقوعه... وذهب قوم إلى امتناعهاء ونقل عن الشافعي» الإحاج: 417/15 48-17 7. 


الكتاب الأول/ باب النسخ ه/اعء 
ثم قال المصنف: قول الشافعي في المسألة مقيد غفل عنه الناقلون» 
وهوأن السنة إذا نسخت القرآن» فمع تلك السنة قرآن يعضده. وكذا 
مع القرآن الناسخ سنة عاضدة» تبين توافق الكتاب والسنة» وما اختاره 
ليس مختار الشافعي» بل استنبطه من كلامه» وليس هذا الاستنباط بشيء. 
أما أولآ: فلآن الكتاب نسخه للكتاب وحده هو مختار الشافعي» وجميع 
من قال بحواز النسخ, فإذا وجد مع السنة الناسخة آية تصلح أن تكون 
اتا فالنسخ يستند إليها لا إلى السنة» وما الفائدة في أن يقال: السنة 
ناسخخة. والقرآن يعضده؟ فلم لا يكون القرآن ناسنا ابتداء؟ وكذلك 
القرآن الناسخ للسنة بنسخه ابتداء إذ هو أقوى”'") / ق(89/ب من أ) 
لأنه وحي متلو معجزء والسنة وإن تواترت لا تبلغ رتبته اتفاقاً. 
وأما ثانيا: فإن كلام الشافعي في الرسالة على ما لوو ليس إلا أن 
قال: «فإن قال - يريد الخنصم -: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسحت 
السنة بالقرآن, لكان للبي [يَل]'” سنة تبين أن سنته الأولى منسوحة بسنته 
الأخيرة حي تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ ,كثله”». هذا آخر 
كلام الشافعي» وليس في هذا أنه قوله المختار لأنه / ق(85/] من ب) يصلح 


م آحر الورقة (45/ب من أ). 
)1( جاء ف هامش 00: «الز ر كشي» يعي ناقله. 
سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


(4) راحع: الرسالة: ص/ 2١١١‏ وتشنيف المسامع: ق(7/ب). 


كلاع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


أن يكون تعليلاً لقوله الذي لم يوافق عليه أصحابه» بل يحب حمله على 
هذا القول لأن قوله: ررح تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ 
بمثله, غير مستقيم لأن نسخ الشيء ,عثله - في نسخ السنة بالسنة مثل 
قوله: «كنت يتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»”. وقوله: «كنت 
نفيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادحروها»”". وكذا نسخ التقاء 
الختانين؟ لحديث: «الماء من الماء»”؟؟ - كثير» فالحجة في ذلك قائمة. 


)00 راجع: صحيح مسلم: عروى وسنئن أبي داود: 5 وتحفة الأحوذي: 2/4 
وسئن النسائي: 200 وسئن ابن ماجه: ١0؛»‏ وشرح السنة للبغوري: 2غ 
وموارد الظمآن: ص/١١٠2‏ وفيض القدير: ه/هه. 

(0) راجع: صحيح البخاري: ل وصحيح مسلم: 5 ولموطاً: ص/5 259 
ومسند أحمد: 5 وسئن أبي داود: /151 و تحفة الأحوذي: ]2 وسنن 
النسائي: 14» وسنئن ابن ماحه: 2580/7 والمستدرك: 2577/4 وفيض القدير: 
وإأوه ونيل الأوطار: 1 . 

رم سبق أن حرجت رواية عائشة عند أحمد والترمذي» وابن ماجه» وقد رواه أيضا 
غيرها. وعنون له البخاري باب: إذا التقى الختانان. 
راجع: صحيح البخاري: ١‏ الا وصحيح مسلم: 25/١‏ والموطاً: ص|] "اه 
وسنن أبي داود: 244/١‏ وسنن الدارمي: 4144/١‏ وموارد الظمآن: ص/١8؛‏ 
وشرح السنة: 5/1. 

(4) الحديث رواه مسلم» وأبو داود» والترمذدي» والنسائي» والدارمي» والبيهقي عن أبي 
سعيد الخدري» وغيره: أن النبي يَلِدٌ قال: «إنما الماء من الماء». 
راجع: صحيح مسلم: 51؛ وسنن أبي داود: 249/١‏ وسنن النسائي: 2١١5/1١‏ 
وعارضة الأحوذي: 15/8/1١‏ وسنن الدارمي: 2١51/١‏ وسنن البيهقي: .1517//1١‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ | /ا/ا4 

قال الغزالي - رحمه الله» في المستصفى بعد نقل كلام الشافعي -: 
«قلنا: هذا إن كان ف جوازه؛ فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب 
التحول إلى الكعبة» وإن كان التوجه ثابتاً إلى بيت المقدس بالسنة إذ لا 
ضرورة في هذا التقدير»'“. وإنما نقلنا كلام الغزالي: لأن بعض الشراح 
تبجح بأن المصنف فهم من كلام الشافعي ما لم يفهمه أحد قبله'". 
تكبتم نم تعائف» قولة ييا ٠‏ واقبعة مين الفهحيع الننقن ”ا 

قوله: «روبالقياس إلى آخره». 

أقول: قد احتلف في جواز النسخ بالقياس”): قيل: يجوز مطلقاء وبه 
قال المصنف: لأن الناسخ في الحقيقة هو النص الذي يستند إليه القياس. 


(0) راحع: المستصفى: .١78/١‏ 

() هو الخلا المحلي في شرحه على جمع الجوامع: 75/7. 

(م) هذا البيت من قصيدة للمتبي» وأول القصيدة: 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع مما دون النجوم 

قلت: واعتراض الشارح على الحلي لا يسلم له؛ لأن الجلال امحلي لم يعب على أحد 
بعينه» وكونه ذكر أن المصنف فهم فهما لم يطلع المحلي على أحد سبقه إليه لا 
يستدعي ذلك الرد عليه إذ هو تكلم عما علم. 
وراحع: ديوان المتنبي مع شرح العكبري: 4/١؟١.‏ 

(؛» وصورة النسخ بالقياس كان ينص على إباحة التفاضل في الأرز مثلاً» فهل ينسخ من 
نميه عليه السلام الأصناف الستةء أو عن بيع الطعام إلا مثلاً مثل؟ 
اختلفوا في ذلك على نحو ما ذكره الشارح رحمه الله. 
فمذهب الجمهور من الأحناف» والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة» وغيرهم عدم الجواز. - 


يف الدرر اللواسع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقيل: لا يحوز مطلقا: لأن النص أقوى من القياس لكونه أصلا له 
في الجملة. 


وقيل: إن كان جلياً يصلح» وإلا فلا لضعفه, والجلي: ما قطع فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 

وقيل: إن كان ف زمنه عليه الصلاة والسلام» والعلة منصوصة 
جاز النسخ به لقوته بعلته المنصوصة:؛ والزمان قابل له وإن لم تكن 
منصوصة. فلا يحوز لضعف القياس» أو بعد زمنه» فلا نسخ لحكم 


١ 
5 بعده'‎ 


قالعازى لذ انان القئاسن الطتوة له ركون تاها نولا لوعي 
أما أولاً: فلأن ما قبله إن في فلا ينسخ بالمظنون» وإن كان ظنياً» 
فلا بد وأن يكون القياس راجحا عليه إذ لو كان مرجوحاًء أو مساويا لم 
يقدر عليه, وإذا كان زاعيعاء فالدليل الأول 00 به إذ شرط 


- راجع: اللمع: ص/277 وأصول السرحسي: 55/7 والإحكام لابن حزم: 2488/4 
والمستصفى: 2١7/١‏ والمسودة: ص/2570 وكشف الأسرار: 2114/5 وفواتح 
الرحموت: 284/5 والفقيه والمتفقه: 2١57/١‏ وفتح الغفار: ”/21717 ومختصر 
الطوفي: ص/87. 

دم راجع: الإحكام للآمدي: 2380/5 وروضة الناظر: ص/١8,‏ والإهاج: ؟/557) 
وتشنيف المسامع: ق(5//ب - /الا/أ)» والغيث المامع: ق(78/أ). 


الكتاب الأول/ باب النسخ ع 
وأما أنه لا ينسخ؛ فلأن الذي بعده إما قطعي» أو ظين» وشرطه أن 
لا يعارضه قطعيء أو ظئٍ راحح, وأما المقطوع؛ فينسخ بالمقطوع في 
زمنه» وبعده يظهر أنه كان وجا بنسخ حكم أصلف 0 
أما المصنف: فقد جوز أن ينسخ بقياس أجلى» وفاقاً للإمام الرازي”"». 


والأمدي: اكتفى بنسخ المسا 3 والحق ما ذهب إليه الأمدي» 
إذ الناسخ في الحقيقة هو النص الذي استند إليه القياس» والنص ينسخ 


المساوي إذا تأخر عنه, 


قوله: «ونسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح». 

أقول: الفحوى: عبارة عن مفهوم الموافقة» كما تقدم؛ وأصله 
منطوق اللفظ؛ ثم نسخهما معاً جائز اتفاقء ونسخ الأصل دون الفحوى 
حائز عند الجمهور , 


(1) راجع: المختصر مع شرح العضد: .١959/7‏ 

راحع: المحصول: ١/ق/0710/9.‏ 

(م راجع: الإحكام له: ؟/7079. 

() راحع: أصحاب المذاهب الأخرى ف المسألة: المعتمد: »4."-4:7/١‏ والعدة: 6//الام) 
والمسودة: ص/5١7)‏ وشرح العضد: 155/7» ومناهج العقول: 185/5. والمحلي على 
جمع التوامع: 81١/5‏ والتبصرة: ص/7074؛ وهمع الموامع: ص/,ه 77 والإهاج: 307/5 
والآيات البينات: »١5 ٠/7‏ وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ 

(ه) من الحنفية» والمالكية, والشافعية؛ والحنابلة» وغيرهم. 
واختار ابن قدامة» والطوفٍ؛ وغيرهما المنع» ونقله الآمدي عن الأكثر: لأن الفرع يتبع 
الأصل» ولا يقصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع. : 


ومع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما نسخ الفحوى / ق(65/أ من أ) دون الأصل نفاه الجمهور» 
واحتاره أبو الحسين من المعتزلة(") وهو مختار المصلف” . 


لنا - على جواز نسخهما ما تقدم من الأدلة» فإنها شاملة للأصل 
والفحوى» وعلى جواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى مثل انتفاء تحريم"" 
/ ق(ه8/ب من ب التأفيف مع بقاء حرمة الضربء إذ الأصل ملزوم؛ 
والفحوى لازم؛ ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه. 

وعلى عكسهه. وهو نسخ الفحوى بدون الأصل» إذ الفحوى 
والأصل معنيان متغايران» فيجوز رفع كل منهما بدون الآخر'". 


- راجع: المحصول: ١/ق//59:‏ وروضة الناظر: ص/١8»‏ والإحكام للآمدي: ؟/581) 
وشرح تنقيح الفصول: ص/0١”؛‏ والمسودة: ص/١؟١5»؛‏ وشرح العضد على 
المختصر: 2300/7 ومختصر الطوفي: ص/2»85 وفاية السول: 2595/7 وفواتح 
الرحموت: ؟//الى» والإهاج: ؟//701. 

( راجع: المعتمد: 2400/١‏ ومناهج العقول: 218/71 وتشنيف المسامع: ق(717/أ)» 
وا حلي على جمع الجوامع: 7 والغيث الهامع: ق(8//أ) وهمع الموامع: ص/7790. 

( المصنف هنا يرى الجواز في نسخ الفحوى دون أصله؛ كما صححه في كلامه السابق 
حيث قال: «ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح,؛ ولعل الشارح 
اعتبر قوله الآخر بعد هذا: ,والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر مذهبه في المسألة. 

رم آخر الورقة (5//ب من ب). 

؛) وهو مذهب أكثر المتكلمين» ولعل مأحذ الخلاف هل دلالته لفظية» أو قياسية؟ وقد 
تقدم ذلك ف بابه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(//أ): والغيث الامع: ق(78/أ - ب)» وهمع الموامع: 
عل ا 


الكتاب الأول/ باب النسخ 4١‏ 


وفيه نظر: لأن أحد المتغايرين إذا كان لازماً للآخر لا يمكن رفعه 
بدون الآخر لامتناع بقاء الملزوم بدون لازمه. ببخلااف عكسه فإن بقاء 


وأما النسخ بالفحوى. فعليه الاتفاق بناء على لالس وا الاك 
كما سبق قُُ حث المفاهيم. 


واعلم: أن فول المصنف: «الأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ 
الأخسنر. كلام باطل: لأنك تحققت أن الفحوى لازم» والأصل ملزوم. 
ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم على ما حققناه". 


() نقل الاتفاق الرازي» والآمدي بناء على أنه منطوق» وأما الشيرازي وغيره» فقد 
جملؤة كاضاء وعليه له يكن تانيها 
راجع: اللمع: ص/7”, والمحصول: ١/ق//.1ت,‏ والإحكام للآمدي: 2381/9 
والإهاج: ؟/7017. 

() الواقع أن هذه المسألة هي عين المسألة الى سبقت قبلهاء وقد علم هناك أن المصنف 
صحح فيها حواز نسخ مفهوم الموافقة بقسميه الأولى» والمساوي دون أصلهء وهو 
المنطوق؛ كما جوز نسخ المنطوق؛ وهو الأصل دون المفهوم لأنٍ الفحوى وأصله 
مدلولان متغايران» فجاز نسخ كل منهما وحده. وذكره هنا عن الأكثر استلزام كل 
منهما للآخر يناقي - في ظاهره - ما صححه في جواز نسخ كل منهما دون الآخر 
لأن الامتناع مبئٍ على الاستلزام» والجواز مبئ على عدمه؛ لذا نجد ابن الحاجحب 
اقتصر على الحواز» مع مقابله» والبيضاوي اقتصر على الاستلزام» والمصنف جمع 
بينهما في المسألة. قال المحلي: «وكأنه - يع جمع المصنف بين الجواز» والاستلزام فيها - 
مأحوذ من قول الآمدي: راختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى, والفحوى - 


.1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولبعض الشراح”؟ هنا كلام عجيب: وهو أنه لما نقل عن بعضهم 
أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى: لأا تابعة له دون العكسء فلا 
يتضمن نسخ الفحوى نسخ الأصل. 

قال: «رواعلم أن هذا التعليل يشكل بقوهم: إذا نسخ الوجوب 
بقي الجواز»» وكأنه توهم أن الحواز تابع للوجوب» وقد حققنا في 
بحث الأحكام أن الوجوبء والجواز .معن الإباحة المأخوذة من خحطاب 
الشارع ضدان لا يجتمعان» وبمعئئ البراءة الأصلية ليس حكما لرعياء 
فلا إشكال. 


قوله: ((ونسخ الملخالفة وإن تحردت عن أصلها يا الأصل دوفا. 


- دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى» المشتمل على 
العكس أيضاء فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع 
على الجواز من الأول وليس كذلكء بل هو بيان المأذ الأول المفيد أن الأكثر على 
الامتنا ع فليتأمل!». 
وقد أسهب العبادي في إبطال اعتراض الشارح على المصنف» ف صضحة كلام 
المصنف من عدة وجوه. قلت: ويمكن حمل ما ذكره أولاً على أنه اختياره» وما ذكره 
ثانا شكايه حمن قالابه: 
راحع: مختصر ابن الحاجب: 27٠٠/7‏ وفاية السول: )557/١‏ والإحكام للآمدي: 
لك وا حلي على جمع الجوامع: ل وتشنيف المسامع: ق(7٠7/ب)»‏ والغيث 
الهامع: ق(78/ب)» والآيات البينات: 18015-181/7. 


هو الإمام الزركشي ف تشنيف المسامع: ق(17//ب). 


الكتاب الأول/ باب النسخ اينيك 


أقول: يجوز نسخ مفهوم المخالفة» مع الأصل اتفاقا"©» ويجوز نسخ المفهوم 
دون الأصل”" لا العكس: لأنها تابع ضعيف لا استقلال له بدون الأصل. 

وقيل: يجوز لأن رفع الملزوم لا يقتضي رفع اللازم. 

والجواب: أن اللزوم هنا ليس عقلياء كما في الفحوىء ولهذا لم يقل به 
كثير من العلماء» ولما ذكرنا من الضعف لم يجز النسخ يما عند الجمهور"". 

قوله: «ونسخ الإنشاءء ولو كان بلفظ الخبر» إلى آخره. 


أقول: من قال بجحواز النسخ يقول بحوازه في الإنشاء من غير خلاف 
إذا كان بلفظ الإنشاء. 


() كأن ينسخ وحوب الزكاة في السائمة» ونفيه قي المعلوفة الدال عليهما في الحديث» 
الذي سبق ذكره في المفهوم؛ ثم يرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل» ما دل الدليل 
العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة: أو إباحة له إن كان منفعة» كما 
يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة إذا نسخ الوحوب بقي الحواز. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 84/7, وهمع الموامع: ص/7175. 

(0) مثال نسخ مفهوم المخالفة دون أصله ما تقدم من حديث: «إنما الماء من الماء» 
منسوخ بقوله وهُ: «إذا التقى الختانان فقد وحب الغسل». 
مع أن الأصل باق» وهو وحوب الغسل بالإنزال» والمنسوخ مفهومه: وهو أنه لا 
غسل عند عدم الإنزال. 
راجع: الإحكام للآمدي: 2387/7 والمسودة: ص/2555 وفواتح الرحموت: 285/1 
وروضة الناظر: ص/81-480») ومختصر الطوقي: ص/87) والغيث الحامع: ق(72/ب)» 
والآيات البينات: 2١57/7‏ وإرشاد الفحول: ص/4 .١9‏ 

ومذهب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الجوازء» بل جعله الصحيح من القولين. 
راجع: اللمع: ص/77) والمحلي على جمع الجوامع: 284/7 وهمع الموامع: ص/7707. 


2*5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما إذا كان بلفظ الخبر - أي: يكون صورة اللفظ خبراء ومعناه إنشاء 


َي سببروماة سم 


مسثل: يوق ريك ألَانَبدُوأ إِلَِيَاهُ 4 [الإسراء: +]ء وقوله: هل وَالولِدَتُ 
رمحن أَوَلره حولي © [البقسرة: +م,] -, فكذلك عند الجمهور: لأن 
مدار الأحكام الشرعية على المعئ دون اللفظ”". 

وكذا إذا قيد الإنشاء بالتأبيد مثل: صوموا أبداء وكذا إذا قال - 
بلفظ الخبر مثل -: الصوم واجب أبدا”'» خلافاً للشيخ ابن الحاجبء فيما 
إذا كان قيد التأبيد مع الخبر”". 


() وخالف الجمهور في هذا أبو بكر الدقاق من الشافعية» فقال: بمنع نسخه لكون لفظه 
لفظ الخبر» والخبر لا يبدل» وضعفه البناني بأن ذلك في الخبر حقيقة لا فيما صورته 
صورة الخبر» والمراد منه الإنشاء. 
راحع: اللمع: ص/١*:‏ والعدة: */2855 والإحكام لابن حزم: 449/4» 
والمحصول: ١/ق/”*/487»‏ والإحكام للآمدي: 2555/7 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/ة5.": والعضد على ابن الحاحب: 2196/75 والمسودة: ص/57١غ2‏ وفواتح 
الرحموت: 5/7لاء وإرشاد الفحول: ص/188١.‏ 

(5) وهو مذهب الجمهورء وخالف ف ذلك بعض الحنفية؛ وبعض المتكلمين. 
راحع: أصول السرحسي: 50/7», والبرهان للجويئ: ؟175357/7١-201598‏ والتبصرة: 
ص/ه 275 والمعتمد: 23815/١‏ وفتح الغفار: 2111/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/١١7)‏ 
والتلويح على التوضيح: 77/7؛ والمسودة: ص/50١2‏ وفواتح الرحموت: .58/١‏ 

5 راحع: المختصر مع شرح العضد عليه: 157/7 واختار هذا أبو زيد الدبوسي وأبو 
منصور الماتريدي»؛ واللحمصاصء والسرخسي» والبزدوي. 
راجع: أصول السرحسي: 250/7 وكشف الأسرار: /2156 وفتح الغفار: 1721/5) 
وتيسير التحرير: 4/7 ١9‏ والإحكام للآمدي: ؟/750-1909, 


الكتاب الأول/ باب النسخ ه؛ظ 

لنا - على الأول» وهو الإنشاء المقيد بالتأبيد -: أن دلالة التأبيد . 
على جميع أجزاء الزمان لا يزيد على النص على تلك الأجزاء» ومع 
التنصيص جائز» مثل أن يقول: صم غداء ثم يقول: لا تصمء وإذا جاز 
فيما هو نص»ء ففي الظاهر أولى. | 

قالوا: يوجب البداءء» والتناقضء والشارع منزه عنهما. 

قلنا: لا تناقض بين إيجاب الدوام» وبين عدم دوام'" / ق(84/ب من أ) 
الإيجاب» إنما التناقض بين إيجاب الدوام» وعدم إيجابه: لأنه رفعه» وسلبه؛ 
فتأمل!. 

وعلى الثاني - وهو ما إذا كان الوحجوب في صورة الخبر -: أن 
ذلك الخبر إنما دل على الوجوب: لأنه في معي الإنشاء» وقد برهنا على 
جحوازه في الإنشاء. 

قالوا: قوله: صوموا أبداء الأبد قيد للفعل» وقوله: الصوم / ق(5//) 
من ب) واجب أبداً قيد للوجوب, والوجوب المقيد بالأبد لا يمكن رفعه بخلاف 
الفعل المقيد به» هذا خلاضة ما ذكره المحقق في شرح وفاقا لابن الحاحب”". 

وفيه نظر: لأن الشارع لو قال: صوم غد واجب عليكم, ثم قال: 
رفس كلوقه كان ها لم يخالف فيه أحد إذا كان معناه الإنشاء على 
ما ذكره ابن الحاجب في بحث نسخ الخبر”". 
رم آخر الورقة (44/ب من أ). 


(0) راحع: المختصر مع شرح العضد: 1937/7. 
م نفس المرحع: .١95/7‏ 


5م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 
ظ وأما أن الأبد قيد للوجوب ف المسألة المذكورة؛ فلا يقيد شيئا لأن النسخ 

إنما يتوجه إلى الوجوب الذي هو حكم, لا إلى فعل المكلف» فإذا صح توجيهه 
إليه» في الزمان المنصوص كالغد مثلء ففي غير المنصوص بالطريق الأولى. 

قوله: «ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها». 

أقول: نسخ الخبر له صورتان: أحدهما: إيقاعه» بأن يكلف الشارع 
مدا بأن يخبر عن شيء مثل: «إثُليكايا اكير لحتيزوت 7( لا أعبد ما 
مَبَدُونَ # إلى 1 خر السورة [الكافرون: )]2-١‏ ثم ينسخه. 

وهذا يقع على وجهين: نا اند يفده طلقا ار فيه ياف كاف 
الإخبار بنقيضه؛ مثل أن يقول له: قل: إن 5 قائم ثم [قل]”": إنه ليس 
بقائم» وفي هذا الثاني حلاف المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد في الحسن؛ 
والقبح: لأن أحدهما كاذب”") وقد علمت فساد مقالتهم'". 

الثانية: نسخ مدلول الخبرء فإن لم يقبل التغير مثل وجود الباري» 


وحدوث العالح فلا يحوز نسخه اتفاقا©. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(5 راجع: الإحكام للآمدي: 2350/٠‏ والمعتمد: 2*834-781/١‏ وشرح العضد: 2195/15 
ومناهج العقول: 2175/7 وفواتح الرحموت: ؟1/ه/اء والحلي على جمع الجوامع: ؟/85) 
والآيات البينات: ”*/5 2١5‏ وتشنيف المسامع: ق(77]ب)) والغيث الهامع: ق(/ا/أ» 
وهمع الموامع: ص/2778 والدرر اللوامع للكمال: ق(85١/أ).‏ 

5) تقدم بيان ذلك في أول الكتاب عند الكلام على الحكم: .778-515/١‏ 

(4) لأنهي يفضي إلى الكذب حيث يخبر بالشيء؛ ثم نقيضه؛ وهذا محال على الله تعالى. 
راحع: المسودة: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ ام 
وإن قبل مثل: إمان زيد وكفره» فالدمهور على عدم جوازه أيضاًء 

وهو مختار الإمام المحقق إمامنا الشافعي رضي الله عنه» وأرضاه”". 
ومن ذهب إلى جوازه يخصه بغير الماضي: لأن نسخه غير معقول'". 


ومنشأ وهمهم: أن الشارع إذا قال: أنتم مأمورون بصوم عاشوراء 
مثلا يجوز نسخحه”"2. 


والجواب: أن المنسوخ هو الوجوب المستفاد من الأمر السابق» وأن 
هذا الكلام من الشارع إنشاء. وإن كان صورته 00 


رح ويهذا قال القاضي أبو بكر والحبائي» وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين؛ والفقهاء. 
راجع: اللمع: ص/١7؛‏ وأصول السرحسي: 24/5 والإيضاح لمكي بن أبي طالب: 
ص/070: وشرح تنقيح الفصول: ص/209 والتلويح على التوضيح: ؟/*") 
وكشف الأسرار: 2171/7 وفتح الغفار: 2171/7 وفواتح الرحموت: ؟١/هلاء‏ 
وتشنيف المسامع: ق(/ا/ا/ب)» والغيث المامع: ق(79/أ)» والمحلي على جمع 
الجوامع: 87/7 وهمع الموامع: ص/178١2‏ والآيات البينات: 4/7 18. 

ومنهم من أحاز مطلقاً سواء كان ماضياء أو مستقبلء وعداء أو وعيداء أو حكما 
شرعياً» وقد احتار هذا القول أبو الحسين البصري» والفخر الرازي» والآمدي» 
والقاضي أبو يعلى؛ وأبو عبد الله البصري؛ ونسب إلى الأكثر. 
راحع: المعتمد: ١/7950؛‏ والعدة: «/875, والمحصول: ١/ق/487/9»‏ والإحكام 
للآأمدي: ؟/5205,» والمسودة: ص/215917 وفاية السول: ؟//ا/اه. 

أما الشوكاني فله في المسألة تفصيل آخرء فبعد سرده للأقوال قال: ,روالحق منعه ف 
الماضي مطلقاء وف بعض المستقبل؛ وهو الخبر بالوعدء لا بالوعيد ولا بالتكليف..» 
إرشاد الفحول: ص/189١.‏ 


فنك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما مضمون قوله: أنتم مأمورون» فلم يتوجه إليه نسحخ. 

قوله: «رويجوز النسخ ببدل أثقل» وبلا بدل». 

أقول: النسخ ببدل أحف”") أو مساو”" لا حلاف فيه؛ إنما الخلاف 
ببدل أثقل» أو بل بدل» والمختار جوازه”) 

لنا - على الأول -: أن فعله تعالى لا يعلل» ولا يتبع مصلحة العبد؛ 
فيجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل» ولو سلمء فلعل المصلحة في الأثقل» إذ 
هي أعم من الدنيوية؛ والأخروية. 


() كوجوب مصابرة الواحد للعشرة» نسخ إلى وجوب مصابرة الواحد للاثنين» وذلك 
في الجهاد في سبيل الله وقد تقدم ذكر ذلك. 

(؟) كنسخ استقبال بيت المقدس» باستقبال الكعبة. 
راجع: صحيح البخاري: 275/5 والرسالة: ص/177» والجهاد لابن المبارك: ص/4 2117 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/45) وأحكام القرآن لابن العربي: ؟///41. 

() مذهب الجمهور الحواز» واختاره ابن حزم من الظاهرية. 
وذهب داود الظاهري؛ وبعض المعتزلة» وبعض الشافعية إلى المنع» ومنهم من أجازه 
عقلاً» ومنع منه عا والبعض منعه ف العبادات. 
راجحع: أصول السرخسي: 55/5., والبرهان: 2151/5 واللمع: ص/35, 
والتبصرة: ص/558”» والإشارات للباحي: ص/55»؛ والعدة: 2785/9 والإحكام 
لابن حزم: 455/4» والمعتمد: 2780-+84/١‏ وكشف الأسرار: 21837/7 وفتح 
الغفار: 2174/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/2508 والإهاج: 2555/7 ومناهج 
العقول: »١174/7‏ والمحصول: ١/ق/4794/5»‏ وروضة الناظر: ص/7/5ء والإحكام 
للآمدي: 550/7 والمسودة: ص/948١.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ )2 


وأيضاً: الوقوع دليل الحواز» وقد نسخ صوم عاشوراء”'" برمضان””, 
وقد نسخ التخيير بين الصوم والفدية في قضاء صوم رمضان بإيجاب» ولا 
شك أنه أثقل من التخيير””". 

قالوا: نقلهم من الأحف إلى الأثقل بعيد عن المصلحة؛ فلا يصدر 
عن الحكيم. 

قلنا: أولا: منقوض بأصل التكاليف» وقانيا: ربما علم الله المصلحة 
في ذلك: مع خفائها عليناء وثالثا: أن رعاية المصلحة أصل قد أبطلناه. 


(0 لما رواه البخاري»؛ ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم 
عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله ييه يصومه» فلما هاحر إلى المدينة صامه» 
وأمر بصيامه» فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه» ومن شاء تركه». 
راجع: صحيح البخاري: 14/7ه-00) وصحيح مسلم: /45 2١47-1‏ والاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ: ص/154١»‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/157١.‏ 

أجمع المسلمون على أن صوم عاشوراء بعد فرض رمضان ليس واجباء بل سنة» 
واختلفوا في حكمه قبل فرض صوم رمضان: فذهب الأحناف إلى وحوبه؛ ثم نسخ 
بصيام رمضانء وهي رواية عن الشافعي» وأحمد. 
وذهب الشافعية, والحنابلة» وغيرهم» وهو صريح قول الشافعي إلى أنه لم يكن واجباً قط. 
راحع: مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح: 551/7, والمجموع للنووي: 2585/5 
والمغن لابن قدامة: .198-1١1/4/7‏ 

© لما روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بركنا في رمضان على عهد 
رسول الله لهٌ من شاء صامء ومن شاء أفطر» فافتدى بطعام مسكين حى نزلت هذه 


الآية: لسن سَِدَ مِنَك ْم الدَّهرَلِيِضصمَهُ 6 [البقرة: وانظر صحيح مسلم: ع/1ه١.‏ 


ا( الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قالوا: قال تعالى: / ق(65/أ من أ) «اتأتٍ مير يبآ أو ينيهآ # 
[البقرة: »]٠١‏ والأثقل ليس بخير ولا مثل. 

قلنا: خير باعتبار الثواب؛ إذ الأجر على قدر النصبء كما يختار 
الطبيب الدواء المر للمريض» مع وجود أطعمة شهية. 

قالوا: قال تعالى: يرِبِدُ أله بكم لسر 46 [البقرة: هىم١].‏ 

قلنا: في تلك القضية الخاصة» ولو سلم عمومه؛ فاليسر باعتبار 
الحساب المبن على كثرة الثواب» وهو بالأثقل أليق. 

وعلى الثاني: وهو النسخ بلا بدل» فلأن رعاية المصلحة غير واجبة؛ 
كما تقدم» وإن قيل: بماء فلعل المصلحة في عدم البدل. 

وأيضاً: لو لم يحر لم يقع» وقد وقع إذ"© / ق(87/ب من ب) 
الصدقة بين يدي النجوى نسحت بلا بدل”"), وادخار لحوم 


(0 آخحر الورقة (859/ب من ب). 

لحديث علي رضي الله عنه قال: «لكا نزلت: 9« يكأيها آلَدينَ “'منْوَأ دا تَجيمْ الرّسول فَعَدَمُوأ 
بِيْنَ يذى بوك صَدَكَةَ # [المحادلة: ]١١‏ قال الببي ييدِ: «ما ترى دينارا؟ قلت: لا 
يطيقونه» قال: فنصف دينار؟ 
قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيد». 
قال: فنزلت: 8ق َأْمْتَفمُ أن تعرَموأ بن د تجوي سَنَهَتِ 6 المجادلة: ]2 قال: في 
حفف الله عن هذه الأمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه» وذكر الشوكاني أن ابن أبي شيبة) وعبد بن -ميد) وأبا يعلى» وابن المنذر» 
والنحاس» وابن مردويه أخرجوه عن علي رضي الله عنه. 
راحع: تحفة الأحوذي: 2154-١917/8‏ وجامع البيان: 216/54 وفتح القدير 
للشوكاني: .١191/80‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ ١‏ 


الأضاحي نسخ بلا بدل» والإمساك عن المباشرة بعد الفطر نسخ بلا 


بدل0) 


قالوا: قال تعالى: وا أت حير يبآ © [البقرة: 1 

قلنا: رما كان عدم البدل خيرأء بل هو الظاهر ف التكاليف» وقد 
أشجاز الضف إلى أنه جائز لكنه لم يقع على ما أشار إليه الإمام امحقق 
الشافعي رضي الله عنه”" , 

والحق: أن الخلف لفظي إذ القائلون بالنسخ بلا بدل لم يريدوا أنه إذا 
نسخ. ولم يأت من الشارع نص يدل على حكم آخر» يبقى فعل المكلف 
اليا عن أحد الأحكام الخمسة: بل أرادوا أن النسخ يقع على وجهين: 

إما أن يثبت بنض من الشارع بذله» كما في نسخ العدة بالحول» بأربعة 
أشهر وعشرأء وكما في نسخ الحبس في البيوت إلى الموت في حد الزى بالرجم'". 


(0) يعن ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلاً نسخ بقوله تعالى: « يِل لَكُمْ لل 
لصا أرقتل سابك 4 [البقرة: 18417]. 
راجع: أحكام القرآن للجصاص: ١/555؛‏ والاعتبار للحازمي: ص/21358 والإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوحه: ص/؟7١١2‏ وفتح القدير للشوكاني: .181/١‏ 

راحع: الرسالة: ص/5١١-١١١.‏ 

© يعن قوله تعال: طوائيق يأقرك القحكة ين يتسآرصط تلنكترثا عن أزيصة 
مَصكمٌ ون كيذوا تأنيكوشك إن الوب عق هارث أو ينمل أله كا 
سيلا 4 [النساء: ]١١©‏ نسحت بآية. الرجحم المنسوخة مل والباقية 0 وطبق 


ذلك رسول الله يه برجمه ماعزاء والغامدية» واليهوديين» وقد تقدم ذلك. 


>5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وإما أن ينسخ الحكم المستفاد من النص» ويرجع الأمر إلى ما كان 
وحل المباشرة بعد الفطر على ما كان [عليه]”" الأمر قبل. 


فالحاصل: أن النسخ يستلزم الانتقال من حكم شرعي إلى حكم 


آخر شرعي, وهذا متفق عليه. 


وأما أن مراد الشافعي: أن كل ما وقع من النسخ. فلا بدء وأن 
يكون بدله مستفاذا من نسخ آخر فكلاء وحاشاه من جلالة قدره أن 
يرتكب شيئا من ذلك”". 

قوله: ررمسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين». 

أقول: كان الأولى ذكر هذه المسألة في صدر البحث حيث ذكر 
الجواز”" ليتلاءم الكلام. ثم نقول: الإجماع من أهل القبلة على أن 


رح سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

)١(‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله : «وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض كما 
نسحت قبلة بيت المقدس» فأئبت مكاها الكعبة» وكل منسوخ فْ كتاب» وسنة 
هكذاء الرسالة: ص/9١1-١١1.‏ 
وظاهر كلامه عدم وقوع النسخ إلى غير بدل» ولذا وجه الشارح كلام الإمام 
فأحسن» كما وجهه غيره من قبل. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(8"/أ)2 والغيث المامع: ق(78/أ), وامحلي على جمع 
الجوامع: 88/7 وهمع الموامع: ص/775. ا 

كما فعل ذلك غالب الأصوليين» كالغزالي» والرازي» وابن قدامة» والآمدي؛ 
والقراي؛ وابن الحاحب» والبيضاوي» وابن عبد الشكور؛ وغيرهم. 


الكتاب الأول/ باب النسخ 7 
شرعنا ناسخ للشرائع قبلناء والنسخ في القرآن والأحاديث أكثر من أن 
يخصى '. : 

فإن قال ذلك تخصيص بحسب الأزمان لا نسخ» فالخلف معه لفظي» 
وإن أنكر أصل النسخ؛ فهو مباهت يعرض عنه. 
والمختار: أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع ع 


م النسخ جائز عقلاء وسمعا باتفاق أهل الشرائع» وأنكرت وقوعه عقلاً الشمعونية من 
اليهودء كما أنكرت وقوعه سمعا لا عقلاً العنانية منهم» وقد نسب هذا إلى أبي مسلم 
الأصفهان من المعتزلة» والتحقيق - في مذهبه -: أنه مع جمهور أهل السنة القائلين 
يحواز النسخ عقلأ وشرعاء غاية الأمر أن أبا مسلم سماه: تخصيصاً: لأنه قصر للحكم 
على بعض الأزمان». فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخخاصء فالخلاف 
لفظي كما قال المصنفء والشارحء والزركشيء ولمحلي؛ والأشمونيء: والعراقي؛ 
وغيرهم. 
راجع: التبصرة: ص/١2751»‏ والمعتمد: ١/770؛‏ والمفصل ف الملل والأهواء والنحل: )89/١‏ 
والملل والنحل: 1١5/١‏ والنحصول: ١/ق/0/7‏ 44 وروضة الناظر: ص/594» والإحكام 
للآمدي: 2545/7٠‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/707) والمختصر مع شرح العضد: 
288/7 والإهاج: ؟/2373707 ورفع الحاجب: (177/7/ب)» وكشف الأسرار: 2181/7 
وفواتح الرحموت: ؟/55؛ وتشنيف المسامع: ق(78/أ)) والغيث الحامع: ق(79/أ)؛ 
وهمع الموامع: ص/2775 واحلي على جمع الجوامع: 85/7, والنسخ ف القرآن الكرم 
لمصطفى زيد: 277/١‏ وفتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العريض: ص/47 .١‏ 

() يعينٍ إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عند الشافعية؛ 
والمالكية» والحنابلة» وجمهور الحنفية» وغيرهم ونسب خلاف ذلك إلى بعض الحنفية؛ 
ويرى صاحب فواتح الرحموت أن هذه النسبة لا تثبت عن الأحناف. 2 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وإذا قلنا: لا يبقى هل يسمى نسخا له أم يقال: زال بزوال علته 
وليس بنسخ. إليه جنح الشيخ ابن الحاحب» وتبعه المصنف» والأمر فيه 
سهل لأنه نزاع لفظي. 

لنا - على المختار - أن حكم الأصل إنما نسخ لعدم اعتبار علة 
الأصل في نظر الشارع, زعلةاتتك الأصبل بمو جعلة يوبهارالذكم قي 
الفرع» والمعلول لا بقاء له بدون علته. 


قالوا: الدلالة باقية» وإنما زال حكم الأصل» وحكم الفرع مبئي على 
الدلالة» كما ذكرتم في نسخ المنطوق مع بقاء الفحوى بعينه. 

الجواب: أن الزائل شيئان حكم الأصل مع الحكمة المعتبرة» ولا 
وجحود للحكم ف الفرع بدون تلك الحكمة؛ ولا كذلك المنطوق مع 


- وقد مثلوا لهذه المسألة بنسخ التوضو بالنبيذ الئيء؛ فيتبعه المطبوخ خلافاً للحنفية» 
وكذا صوم عاضوراع' كان والها جاعيل العاف ت راقن الهرا بية: من النهار» 
فكذلك كل صوم معيّن مستحقء ثم نسخ وحوبه؛ وبقي حكمه ف غيره. 
وقال المحد بن تيمية: «روعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع إلا أن 
يعلل في نسخه بعلة» فيئبت النسخ حيث وجدت العلة». المسودة: ص/١٠؟١؟.‏ 
وراحع: اللمع: ص/”0 والتبصرة: ص/575؟, والبرهان للجويئ: 2171/5 
وأصول السرحسي: ؟84/5., والعدة: 285١/8‏ فود ١]ق//7”ه»‏ وروضة 
الناظر: ص/١8»‏ والإحكام للآمدي: 2585/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/5١5,‏ 
وشرح العضد على المختصر: 25٠٠/7‏ وفهاية السول: ا وكشف الأسرار: 
74/1 وفواتح الرحموت: ؟/85» والآيات البينات: 2159/7 وهمع الموامع: ص/ ١‏ 5 7 
وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ ش 


الكتاب الأول/ باب النسخ ْ هه 

الفحوىء إذ لا يشك أحد ف أن رفع تحريم التأفيف لا يقتضي رفع تحريم 
الضربء إذ الأضعف لا يستتبع الأقوى» وما نحن فيه ليس كذلك» 
لمساواة الفرع والأصل في العلة المعتبرة. 

قوله: «وأن كل شرعي يقبل النسخ». 

يل 90 / ق(هى/ب من ) المحتار جواز نسخ جميع التكاليف» 
خلافاً للغزالي رحمه الله وللمعتزلة. 

لنا: أن أصل التكليف غير واحب عقلاء فيجوز رفع كله كما 
يجوز رفع بعضه. 

الغزالي: رفع جميع التكاليف مستلزم لنقيضه؛ لأن رفع :الجميع 
يستلزم وحوب معرفة النسخ والناسخ» وهو تكليف» وكل ما استلزم 
نقيضه فهو باطل» وإلا يلزم اجتماع النقيضين'". 

الجواب: يعرف الناسخ والنسخ ابتداء» ثم يعلم أن لا تكليف عليه 
وبه / ق(0//أ من ب) يتم مطلوبنا: لأن وجوب معرفة النسخ والناسخ 
مطلق لم يقيد بدوام؛ والمطلق يصدق وقوعه مرة» كما إذا قلت؛ زيد 
ضاحك بالفعل» فإنه يصدق بوقوع الضحك منه مرة. 


رم آخر الورقة (85/ب من أ). 


5) راجع: المستصفى: .١157/1١‏ 


ئ5ظ؛ظ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 

والمعتزلة: لما كان حسن الفعل» وقبحه ذاتيين عندهم» فمثل 
معرفة الله تعالى لا يحوز نسخه”"» وقد أبطلنا ذلك الأصل في بحث 
الأحكاء”". 


قوله: «والمحتار أن الناسخ قبل تبليغه». 


أقول: الحكم الذي بلغه جبريل؛ ولم يبلغه رسول الله يه هل يكون 
ناسنا في حق الأمة قبل علمهم. فيه نحالاف» والمختار عدم'' ثبوته. 


رم الخلاف المذكور في المسألة في الجواز العقلي أما الوقوع» فهم بجمعون على أنه لم يحصل. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 451/4» والإحكام للآمدي: 2737/7 وشرح العضد: 
٠١7‏ وغهاية السول: 517/7» وكشف الأسرار: 2177/8 وفواتح الرحموت: ؟//51) 
واللسودة: ص/ 273٠٠١‏ وتشنيف المسامع: ق(م7/!أ - ب)» والغيث المامع: ق(179/ب)» 
وانخلي على جمع الجوامع: 2350/7 وهمع الموامع: ص/1 5 7. والآيات البينات: 1559/7 
وإرشاد الفحول: ص/185١.‏ 

تقدم بيان ذلك في أول الكتاب: ١/78؟.‏ 

اتفق الجميع على أنه لا حكم للناسخ» مع جبريل عليه السلام قبل أن يبلغه إلى النبي 
يد فإذا بلغه للنبي كله لم ينبت حكمه في حق من يبلغه عند الجمهور لأنهم أخذوا 
بقصة أهل قباء في القبلة» وذلك أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس» ثم 
استداروا في الصلاة» ولو كان النسخ ثبت ف حقهم لأمروا بالقضاءء فلما لم يؤمروا 
بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم. 
وقيل: يغبت في الذمة» وهو مذهب بعض الشافعية قياسا على النائم وقت الصلاة. 
راجع: اللمع: ص/ه"» والبرهان: ؟/17117» والتبصرة: ص/2,587 والعدة: 4/7 87) 
والمستصفى: 2170/١‏ وروضة الناظر: ص/2717 ومختصر الطوفي: ص/275 والمسودة: 
ص/7؟؟2 والاحكام للآمدي: 2787/9 والقواعد لابن اللحام: ص/557١.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ لاع 

لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وحرمة في محل واحد. 

بيانه: أن الحكم المنسوخ إذا كان وجوباء والناسخ حرمة؛ فلو ترك 
العمل بالأول أثم؛ لأنه ترك الواجب. والفرض أن العمل به حرام. 

وأيضاً: لو عمل بالثاني» وهو واجب قبل العلم به» وهو معتقد عدم 

وأيضا: لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبليغ جبريل؛ إذ 
هما سواء في عدم علم المكلف بوجود الناسخ. 

قالوا: علم المكلف ليس بشرطء كما إذا بلغه إلى مكلف واحدء 

الجواب: أن العلم.؛ وإن لم يكن شرطاء لكن التمكن من العلم 
شرطء وهو شرط التكليف”"', ولما كان الامتثال مع عدم التمكن من 
العلم محالاء ذهب بعضهم إلى أنه يثبت ,عبن الاستقرار في الذمة مثل 
وحوب الصلاة على النائم» والفرق ظاهر. 

قوله: ررأما الزيادة على النص». 
(0) راجع: شرح العضد: 2501/7 وفاية السول: ؟511/5» وفواتح الرحموت: 285/١‏ 


وتشنيف المسامع: ق(8///ب)» والغيث المامع: ق(7/9/ب)؛ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2.40/7 والآيات البينات: 109/7) ومع الموامع: ص/١4‏ 7. 


/2 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: زيادة عبادة مستقلة مثل: صلاة سادسة ليس بنسخ عند من 


١ 
يعتد به( ا‎ 


وقيل: نسخ لأنه يبطل اسم الوسطى» مع وججوب الحافظة عليها. 

قلنا: يبطل الاسم فالمحافظة على المسمى» وهو الحكم الشرعي باق. 

وأما زيادة جزء لعبادة» أو شرط هل هو نسخ؟ ذكر المصنف أنه 
ليس بنسخ خحلافا للحنفية”". 


زيادة العبادة المستقلة نوعان: إما أن تكون من غير الجنس كزيادة وجوب الزكاة» أو 
وجحوب الصوم على وجوب الصلاة» أو على وجوب الحج, قايشكة نشعنا هاف 
وإما أن تكون من الجنس كما مثل الشارح؛ ففيه خلاف»؛ فذهب الأئمة الأربعة» 
ومن تبعهم إلى أنما ليست بنسخ. وقال بعض أهل العراق يكون تسحاء بزياقة غلاة 
سادسة؛ فتخرج الوسطى عن كوا وسطىء فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في 
قوله تعالى: «أا حَنِظُوا عَلَ الصَحلوّتٍ وَالكككزة الْْسْطن © [البقرة: +؟]؛ وهو حكم 
شرعي ») فيكون نسخاء وذكر العلامة الشوكاني أنه قول باطل لا دليل عليه؛ ولا 
شبهة دليل؛ إذ المراد بالوسطى الفاضلة لا المتوسطة ف العدد» ولو سلم ذلك لم تكن 
تلك الزيادة مخرجة لما عن كوفا مما يحافظ عليها. 
راحع: المحصول: ١/ق//541,‏ والإحكام للآمدي: 2585/5 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/2717 وشرح العضد: 2701/7 وكشف الأسرار: 2١91/7‏ وفاية 
السول: 2500/1 ومناهج العقول: 2185/7 وإرشاد الفحول: ص/ه5١.‏ 

ذهب جمهور المالكية» والشافعية» والحنابلة» والحبائية إلى أنما ليست بنسخ وذهبت 
الحنفية إلى أكما نسخ إذا وردت متأخرة عن المزيد عليهاء ونقل هذا عن الشافعي» 
وف المسألة أقوال أخحرى أوصلها البعض إلى سبعة أقوال. - 


الكتاب الأول/ باب النسخ ها 


قال: ومثار الخلاف شيء واحدء وهو أن الزيادة هل ترفع حكما 
شرعياء أو لا؟ 

عند القائلين: نسخ لصدق حده عليه» وعند المانعين لا رفع» فلا 
نسخ وعليه تبتئ الفروع عند الفريقين'". 

ثم التحقيق في هذا المقام أن العلة لكونه نسخاء لما كان رفع الحكم 
الشرعي» فالحكم عاذ الزيادة مطلقا عند الشافعية ليست بنسخ غير 
مستقيم؛ لأن الشافعي لما قال: إن مفهوم المخالفة حجة؛ ونفى الزكاة عن 
المعلوفة» فلو جاء نص بوجوب الزكاة على المعلوفة كان اسه لذلك 
الوجوب قطعاء والزيادة على الركعتين في صلاة الفحر» لما كانت محرمة 
فأتنو حا نض :يوياذة رحن اعرئ :نوه كان نيلها اتلك الخرمة وه 
حكم شرعي قطعا. 


- راجع: اللمع: ص/5 ”2 والتبصرة: ص/775؛ وأصول السرحسي: 287/7 والبرهان: 
1 والمعتمد: »4.١5/١‏ والمستصفى: 2١١17/‏ والمسودة: ص/7١٠2‏ ومختصر 
الطوفي: ص//الا» ورؤضة الناظر: ص/27 والعدة: *48114/7» والزيادة على النص 
لشيخنا الدكتور عمر عبد العزيز حفظه الله: ص//؟. 

0 بن على هذا الاختلاف فروع كثيرة كالاختلاف في وحوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة» واشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة» وإيجاب النية في الوضوءء وغيرها كثير. 
راحع: فتح الغفار: )١75/7‏ وكشف الأسرار: 2191/7 والتلويح على التوضيح: 
5*؛ وفواتح الرحموت: ؟/45-917) وتشنيف المسامع: ق(///ب)» وا حلي على 
جمع الجوامع: 41/7: والغيث المامع: ق(0/أ)) وهمع الموامع: ص/747. 


و9١٠6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وحيث لا يرفع حكما شرعيا مثل قوله تعالى: 38 وَأَسْتَمْيِدُوأ 
سَهِمِدَيْنِ © [البقرة: ثم حاء / ق(25/أ من أ) النص بالشاهد, 
واليمين'"') فلا نسخ. 

فإن قيل: مفهوم الآية أن الاستشهاد منحصر في رجلين» ورحل 
وامرأتين» ويلزم منه نفي الغير .معين أنه غير مطلوب. 

وأما أنه غير صحيح. فلاء ولو كان مفهوما من الآية ما قضى 
رسول الله وَلهٌ بشاهد وبيمين» هذا حكم الزيادة. 


وأما النقص ف العبادة مثل إسقاط ركعة الفجرء أو”' اشتراط 
الطهارة في الصلاة» حكم المصنف بأن الخلاف فيه كالخلاف في" / 
ق(07/ اب من ب) الزيادة) يريد أن الصحيح أنه ليس بنسيخ!”) وقد 


رم روى مسلمء ومالك» وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه؛ والدارقطني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن البي يلْهُ: «قضى بيمين» وشاهد». 
راجع: صحيح مسلم: 2158/0 ولموطأ: ص/449؛: وسنن أبي داود: 9//ا/2371 
وتحفة الأحوذي: 2017/4 وسنن ابن ماجه: 257/7 وسنن الدارقطيي: )»5١17/4‏ 
وجامع الأصول: 2184/٠١‏ والأحناف لا يقولون بذلك بناء على قولهم: إن أحبار 
الأحاد لا يعمل با في زيادتها على القرآن. 
راحع: فواتح الرحموت: 2417/7 وهمع الموامع: ص/747. 

() يعون أو إسقاط اشتراط الطهارة في الصلاة. 

رم آخر الورقة (/41/ب من ب). 

: () أي: لا ينسخ أصل العبادة» وهذا مذهب أكثر الشافعية» ومذهب الحنابلة وبه قال 

الكرحي» وأبو الحسين البصري. 3 


الكتاب الأول/ باب النسخ ١أمهة‏ 


علمت الحواب هناك» وهنا - أيضاً - كذلكء إلا أن في النقصان لم يرفع 

فإن قلت: إذا نسخ الركعتان من الظهر مثلاً يحرم فعلهماء فقد 
ارتفع الوجوب إلى الحرمة» فيكون نسخحا. 

قلت: نعف رك للجزىء وهما الركعتان اللتان نقصاء لا الباقيتان» 
فإن وجوبمما هو الوجوب الثابت بالدليل الأول. 

وقيل: نقص الحزء نسخ لتلك العبادة دون الشرط. 

وقيل: الشرط المنفصل نسخ دون المتصلء؛ والحق ما قدمناه. 

قوله: ررححاتمة يتعين الناسخ بتأخره». 

أقول: لمعرفة الناسخ طرق بعضها صحيحة؛ وبعضها فاسدة» فمن 
الأول: نص الشارع عليه بأن يقول: هذا ناسخ لذاك إما صريحا كالمثال 


- وذهب الغزالي» وبعض المتكلمين» وحكى عن الحنفية أنه نسخ لأصل العبادة. 

وقال القاضي عبد الحبار: إن نسخ الجزء نسخ للكل» ونسخ الشرط ليس نسخا 
للمشروط سواء كان متصلاً كالاستقبال» أم منفصلاً كالوضوءء وقيل: إن المنفصل 
ليس نسخاً إجماعا. 

راجحع: التبصرة: ص/١2581‏ واللمع: ص/254 والإشارات: ص/50,؛ والعدة: //8710) 
والمعتمد: »4١4/١‏ والمستصفى: »١١/١‏ والمحصول: ١/ق/555/5»‏ وروضة 
الناظر: ص/ ه275 والإحكام للآمدي: 2590/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/١ 275١7‏ 
والمسودة: ص/17١1؟2711-5‏ وكشف الأسرار: 2117/9/7 وفواتح الرحموت: )514/١‏ 
وشرح العضد: 507/7, والحلي على جمع الجوامع: :917/١‏ وهمع الجوامع: ص/47 5 
وإرشاد الفحول: ص/95١.‏ 


"مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
المذكورء وإما يلزم منه مثل: أن يقول: كيت فيتكم عن الشيء الفلاني» 
فافعلوه. 

وبالعلم بالتأريخ مثل: أن يكون أحد النصين مؤرحا بغزوة بدر”", 
والآخر بغزوة تبوك”". 


أو بالإجماع على تقدم أحدهماء وتأخر الآخر. 


(0) بدر: موضع بالقرب من المدينة المنورة على مسافة حمسين ومئة كم في الطريق منها 
إلى حدة» ومكة المكرمة» وهو الموضع الذي شهد أول الوقائع الحربية الكبرى في 
الإسلام» وأهمهاء وقد سماها الله تعالى ب(يوم الفرقان)» وكانت وقعتها في سبعة عشر 
من هن رمضان عن السنة القائنةرعن اشيرة عو ان ليع النلكين فيا أريعة عكر ويد 
وثلاث مئة» من المهاجحرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس واحد وستون» ومن المخررج 
سبعون ومئة رجل» وكان عدد المشركين فيها قرب الألف رحل إضافة إلى عدم 
المتفوقة» فكتب الله النصر لجنده؛ وانتهت المعركة بنصر المسلمين؛ وهزية الكافرين. 
راحع: معجم البلدان: )76010//١‏ ومعجم ما استعجم: 2571/١‏ ومراصد الاطلاع: 
١0؛»‏ وسيرة ابن هشام: 07١8-5178/١‏ والروض الأنف: 2315-755/8 
والطبقات الكبرى لابن سعد: */5» وغزوة بدر الكبرى لأحمد باشميل. 

() تبوك: بالفتح» ثم الضمء وواو ساكنة» وكاف: قرية بين وادي القرى؛ والشام بها 
عين ماء» ونخل» وكان لا حصن خحربء وإليها انتهى النبي كه ف غزوته المنسوبة 
إليها كان قد بلغه أنه تجمع إليها الروم؛ ولخم؛ وجذام؛ فوحدهم قد تفرقواء ولم يلق 
كيدا وأقام بها ثلاثة أيام, وكانت في رحب سنة تسع من اهجرة. 
راحع: معجم ما استعجم: 2307/١‏ ومراصد الاطلاع: 2507/١‏ وسيرة ابن هشام: 
؟/ه١ه.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ وك 


أو بقول الراوي العدل الثقة: هذا مقدم على ذاك”©. 

ومن لفق القاسنة تقو ل الراوي حت «نتسابا كاقة أو عزوت .هذا 
ناسخ لذاك إذ رما قاله اجتهاداء ولا يجب على محتهد آخر اقتفاءه. 

ومتها: اناكو تارف للتاانه انث كران وريه طايددا روي 
من هو أسن منه؛ لأنه رعا سمعه متأخخرا. 

ومنها: تأخر إسلامه لما ذكرناه من جواز تأخر سماعه. 

ومنها: موافقته للبراءة الأصلية بأن يقال: لو تقدم لم يفد إلا ما كان 
قبلء فيعرى عن الفائدة» وإنا كان فاسداً لأن تأخره يوجب تغييرين؛ 
والأصل عدمهما. 

زعايقال خايض) خدبان تعره روسب هين ناليس بشي لآن 
البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا حي يكون رفعهما نسخحاء ولا تأخره 
في المصحف إذ ترتيب المصحف ليس على وفق النزول"". 


رم راجع: اللمع: ص/4 *؛ والإحكام لابن حزم: 459/4» والعدة: 2851/7 والمعتمد: 
0 ولمستصفى: 2158/١‏ وأدب القاضي للماوردي: 25514/١‏ والاعتبار للحازمي: 
ص/١٠2‏ وروضة الناظر: ص/١8»‏ والمسودة: ص/257/8 وفتح الغفار: 2175/7 ومختصر 
الطوئي: ص/87» وشرح العضد: 1957/5. 

رم راجع: الإحكام للآمدي: ؟/547» وفواتح الرحموت: 45-945/5» وفاية السول: 
وتشنيف المسامع: ق(79/أ)) والغيث المامع: ق(60/أ)» وامحلي على جمع 
الجوامع: 231/7 والآيات البينات: 2171/7 والدرر اللوامع للكمال: ق(85١/ب-‏ 
5 وشرح تنقيح الفصول: ص/71؛ وإرشاد الفحول: ص//1417. 


فهرس الموضوعات هه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب مبدأ اللغات» وطرق معرفتها لواب 
معئ اللطف ا مات :تو امن لمحو ع ووو ل لس ل و ا مي 8 
إبداء الشارح اعتراضا على المصنف» والجلال في تعريفه ل 
بيان منزلة نعمة النطق» والبيان» وعظمها لعموم فائدتا ا 
تعريف الموضوعات»ء وبيان معرفة طريق ثبوقا 0000 
بيان مدلول اللفظ» تقسيماته» وتعريف كل قسم 0 
معيئ الوضع؛ وبيان أقسامه» وهل يشترط مناسبة بين المدلول واللفظ؟ ا 
بيان الشارح لذلكء» مع تحريره محل النزاع في المسألة 0000001 
الخلاف في هل يستلزم اللفظ المعى لذاته» وهل هو أمر ذهئ» أر 

أمر خارجي؟ 101011111100 [ 01 
مختار المصنف أنه موجود خارجي او ب ا ١1‏ 
تحرير محل الخلاف فيهاء وتحقيق الشارح لهذه المسألة» وبيانا ا 1 
معن ا محكم, والمتشابه بين السلف, والخلف إِلخ 0001 
المراد بالحال عند القائلين به ا اس 


ليس وراء العلم» والحركة في العالى والمتحرك شيء خلافالمثبيٍ الأحوال ١...‏ 


كمه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الفح 
بيان المذاهب ف هل اللغات توقيفية» أو اصطلاحية 00000000 
امحققون: لا يقطع بشيء من المذاهب» واختاره المصنف 0000001 
مذهب الأشعري التوقيف» واعتبره الشارح ظاهرا 6[ 000000 
ذكر الشارح الأدلة» مع مناقشتها 00 
الخلاف ف هل اللغة تثبت قياساء أو لا؟ مع تحرير محل النزاع ...... ١9‏ 
توضيح لذكر المذاهب ف المسألة 000 
مختار الشارح عدم الحواز» وهو مذهب الجمهور ولسوا وا و 
بيان الشارح لأدلة الجمهور» مع رد الاعتراضات الواردة عليهم 6 
أقسام اللفظ بالنظر إلى المععئ أربعة أقسام, مع بيانا ال 1 
أبدى الشارح اعتراضاً على الزركشي لترجيحه كلام المصنف على 

ابن الحاجب 1 [ذ1ذ1[ 1[ 1[ 0 00 
تعريف العلم» وبيان محترزاته ل 10 
أبدى الشارح اعتراضاً على تعريف المصنف للعلم 00 
بيان سبب الاعتراض» وهل يسلم له؟ ا 
التعين قد يكون خارجياء أو ذهنياًء أو لا يكون إل او 
اعتراضات أبداها الشارح على كلام المصنف ا سي 1 


الفرق بين علم الجنس» واسم لجنس لعا را و ان ااه ل أ الله اط ةنك 6ل 1110/0 


اعتراض افترضه الشارح,؛ ثم رد عليه 0 


فهرس الموضوعات امه 


الموضوع الصفحة 


معئ الاشتقاق» وبيان أقسامه ..... ا 0 
تحقيق» وبيان لمذاهب النحاة في ذلك وخكا سو ل 1 
بيان الخلاف في هل يجري الاشتقاق في المجاز» أو لا؟ امح اع 1 
مختار الشارح جواز ذلك» مع ذكره الدليل عليه 1[ اا 
بيان أن ود لفل إل حبر لايد "فته من تقر لفظاء أو تقديراء وهر 
أقسام ا ل لا والح وميم اام بوي 11 
بيان أن المشتق قد يكون مطرداء وقد يكون مختصا ل 
هل يجوز أن يشتق لفظ الصفة لشيء» ولمععئ قائم بغيره أو لا؟ ع 


ذكر الأدلة على عدم جوازه عند الجمهورء خلافا للمعتزلة ا 11 
بيان هل الخلق نفس المخلوق» أو غيره ا ا ا 1 
رد الشارح على المصنف جعله هذه المسألة عند المعتزلة مبنية على 


أبطل العبادي رد الشارح على المصنف مبينا صحة قوله في ذلك...... ١4‏ 
الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» مع ذكر دليل 
الجمهورء وجواب المعتزلة عليه 0 
بيان أن من قام به ما له اسم وجب أن يشتق له اسم منه كالكلام .... 7 
المعاني الي لا أسماء لها لا يشتق لمن قامت به اسم كالروائح مخ ا 1 


الخلاف في هل بقاء المعى شرط ف كون المشتق حقيقة أو لا؟ 00000 


موده الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بيان لتحرير محل النزاع في المسألة 0001312 ا 
ما استدل به المشترطون مطلقاء ورد الشارح عليهم 000001000 
ما استدل به النافون» ورد الشارح عليهم 1 0 
اعترض الشارح على المصنف في بيان المذاهب في المسألة 0000001 
بيان الشارح ما أورد على كلام المصنف» مع الإجابة عليه مدو ا 
اسم الفاعل - بناء على ما سبق - يكون حقيقة حال التلبس عند 

الجمهور 101010 0 ا 
القراقي خالف الجمهور, وأورد إشكالاء وحرر 0 النزاع فيهاء 

ول يرتضه الشارح جاا بك عرو اه ماقتو عسوا قانع عو ووه رو لل 10110071 
رد الشارح على القرافي تفرقته بين المحكوم عليه؛ والمحكوم به في 

اسم الفاعل و و حون سو اخ ار 1 
رد الشارح على الآمدي قوله الخلاف في المشتق الذي زال مععى 

المشتق منه إِلخ 100« 
بيان قوله: وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات إِلخ و 11 
بيان الخلاف ف هل الألفاظ المترادفة واقعة» أو لا؟ 0 
مختار الشارح وقوعهاء مع بيان ما اعترض عليه؛ ثم رده على ذلك.... * 
بيان الفائدة من وقوعه إذا كان الواضع واحدا أو متعددا 00 


تقسيم العلامة ابن القيم للأسماء الدالة على مسمى واحد إلى قسمين 4 


فهرس الموضوعات 8ه 


الموضوع الصفحة 
البعض منع الترادف في الأسماء الشرعية» ولم يرتضه الشارح 2 
الشارح لم يرض بحواب القرافي» والمصنف على من منع الترادف في 

الأسماء الشرعية 10005[ 1 0011 
بيان الشارح أن الحد مع المحدود ليس من الترادف في شيء اا 
التابع ليس من قبيل الترادف» ولو أفرد لم يفدء ومع المتبوع يفيد 

نوع تقوية 0000 
الإمام: التابع يفيد بشرط تقدم الأول عليه 1 
الآمدي: التابع قد لا يفيد معن كقولهم: حسن بسن» شيطان ليطان 01 
بيان أن وقوع كل من الرديفين مكان الآخر جائز اا 1 
الشارح يرى أن الأولى تقديم هذه المسألة على مسألة التابع 1 
بيان أن للمصنف وجهة مقبولة في ذلك 111 1 011 
رد الشارح على الإمام منعه وقوع كل من الرديفظين مكان الآخر ..... 437 
معن الاشتراك» مع ذكر الخلاف في وقوع المشترك؛ وعدمه 000000 
توضيح» وبيان للأقوال في المسألة 0 
مختار الشارح الوقوع» مع بيان ما استدل به» وهو قول اللدمهور 21000 
ما استدل به من قال بالوجوب» ورد الشارح عليه 85 ه ”ه153 
ما استدل به المانع مطلقاء ورد الشارح عليه ...... 6024 


الإمام منع وضع اللفظ مشتركا بين وجود الشيء؛ وعدمه 6 


دذه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
رد الشارح على الإمام» ومن منعه ف القرآن» والحديث م.م 6هة-+أهة 
اعتراض أورد على الجمهورء ورده الشارح ورم افلا ةو لق 6 


بيان إطلاق المشترك على معنييه» والخلاف في ذلك» وتحرير محل 
النزاع فيه ا ا ا 00 


بيان للأقوال في المسألة بالتفصيل 00 
الشافعي: يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن» وهو 
عموم المشترك ااا 0 0 2100000 
بيان هل إطلاقه على معنييه حقيقة أو مجحاز؟ 7[ ز [ ز [ 1 1 00 
هل يطلق المشترك على معنييه في الجمع كالمفرد» أو لا؟ وبيان ذلك 0000 
رد الشارح على المصنف قوله إطلاق المشترك على معنييه مجاز 5 
مختار الشارح أن ذلك الإطلاق حقيقة فيهما ا 
بيان الشارح للفرق بين الكل الإفرادي» والمجموعي 00 
ترحيح الشارح لقول الشافعي فيها وا اس سيت وح 
رد الشارح على المصنف نقله عن الغزالي صحة إرادة المعنيين في 
المشترك لا لغة 0 
رد الشارح على من جوزه ف النفي دون الإثبات ا ا ل 7ه 
بيان الشارح على من جوزه ف النفي دون الإثبات مجو اك جره 


رد الشارح على من جوزه في الجمع دون المفرد ال ااا وو لام أانة 


فهرس الموضوعات وه 


الموضوع الصفحة 
رد الشارح على من جوزه في الجمع دون المفرد 1 01 
بيان الشارح أن الخلاف في الإطلاق على الحقيقي» والمحازي هو 
الخلاف في الاشتراك اا ااا 00 
القاضي حالف أضله في المشترك عند الإطلاق على الحقيقي والمجحازي 
ورده الشارح 5 
الغزالي يفرق بين الإطلاقين المذكورين» مع توجيه الشارح لقوله 6 
تحقيق الزركشي لمذهب القاضي في المسألتين 6[ ز[ز[ [ [ ز[ [ [ز 000000001 
اللفظ يحمل على معناه الحقيقي؛ وابحازي معاً عند القرينة على 
إرادتهما لاج لاع مشاه الله عفان لا 1 اك الم ف اق واو ا ال 1 
معبئ الحقيقة» وبيان محترزات التعريف اال 
بيان أقسام الحقيقة اذ[ 1[ ا 
رجح الشارح تعريف ابن الحاحب للحقيقة على تعريف المصنف ..... 57 
جمهور المحققين زادوا في التعريف: اصطلاح التخاطب» مع بيان 
الشارح له او ا 0 
بيان الشارح ما أورد على تعريف الحقيقة» ثم رد عليه ا ل 
الحقيقة اللغوية» والعرفية» لا حلاف في وقوعها 1 
الحقيقة الشرعية واقعة عند الجمهورء خلافاً للبعض وهم قلة 0000 
رد الشارح على من منع وقوعها 7 00 


بيان الشارح لأدلة الدمهور على وقوع الشرعية الفرعية 00 


؟ؤوه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع 0000 الصفحة 
بيان الاعتراضات الي أوردت على الجمهورء ورد الشارح عليها ..... 55 
المعتزلة على وقوعها فرعية؛ وأصلية» مع بيان أدلتهم» والرد عليهم.... ١1/‏ 
الآمدي توقف ف المسألة و ا ا ا 1 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف 1[ 0000 
تعريف امحاز» وبيان محترزاته ااه ب سان و الام ا ل 101 
الحقيقة» وا بحاز من الألفاظ المشتركة بين العقلي واللغوي 1ن 
معبئ الحقيقة العقلية» وامجاز العقلي ا 00 
السكاكي: البمحاز العقلي داخحل في الاستعارة بالكناية» وليس 5 
مستقلاً 000101 0 ا 
الى اشائحب الكرويراها اا 0 
تحقيق الشارح للمسألة» وبيان مختاره فيها 1 101001111 00000 
بيان لمذهب العلماء قي إسناد الفعل إلى غير ما هو له 00 
اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ليس حقيقة» وبحازا 00000 
قبل الوضع لا يعقل محاز» ولا حقيقة 0 اا 0 
الزركشي أيد المصنف في تفريقه بين الوضع» والاستعمال» خلافا 
للقرافي ا ا ا ا 1 
الحقيقة بدون المحاز توجد باتفاق اسع اوسن ا لا اس ا لا 
بيان الخلاف في هل يوجد لفظ بحازي لم يستعمل ف معناه الحقيقي؟ ..... ٠5‏ 


أدلة المانعين» والجواب عنهاء وتحرير محل النزاع في المسألة اع 0 


فهرس الموضوعات ؟*ذه 


الموضوع 0 0-0 الصفحة 
رد الشارح على المصنف تفصيله في المسألة الم اح ا 
بيان لقول الشارح استعمال الرحمن حقيقة ف حق الله محال 0 
بيان أن اخاز واقع ف كلام العرب» وذكر الخلاف في ذلك 2ن 
تحقيق الأقوال في هذه المسألة» وبيان ما هو الأولى م 
الشارح يذكر الأدلة على وقوعه؛ ويرد الاعتراضات عليها 100 
بيان أن اممجحاز في الكلام» وإن كان كثيراً لكنه ليس بغالب 000000 
امحاز» يستدعي إمكان المعيئ الحقيقي» خلافا للإمام أبي حنيفة ....0-1/9./ 
بيان ما استدل به الجمهور على اد رالا يجاب العو اليي 000000 
أورد الشارح إشكالاً على اذ قتراط الجمهور ذلك مطلقا لمت اام ار 
بيان لقول الشارح إطلاق الاستواءء واليد في حق الله حقيقة لا يمكن... /1-/.١‏ 
بيان أن المعيئ الحقيقي أولى من المحازيء ما لم تدل قرينة على ذلك إل م 
امجازء والنقل أولى من الاك عاقب رياد جلك 0 000 
بيان مفاسد الاشتراك» وفوائد المجاز 1 00 


اعتّرض على تقديم المحاز على الاشتراك بأنهما تعارضاء فتساقطاء 


ورده الشارح 8 1 1 0 
بيان أن النقل أولى من الاشتراك» ورد الشارح على الإمام مخالفته..... 5م 
مختار المصنف أن النقل» واحاز» والإضمار متساوية الما 


مختار الشارح أن المجاز خير من النقل» وابحاز والإضمار متساويان .... 8/4 


:أه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان أن التخصيص أولى من النقل؛ وابحاز زد 0100000000 
بيان الخلاف في أكل متروك التسمية 1 0 
اعتراض افترضه الشارح ثم رد عليه 00 
بيان الشارح اعتراضاً وَّه إلى الشافعي» ثم رد عليه م 


الاحتمالات في التعارض حمسة: إجمالاً» وتفصيلاً عشرة» مع بيانها.... 941١‏ 
ضابط المخلاات بالفهم اليقيئي عشر» مع 0 العلة قُُ اقتصار 


المصنف على خمس منها اط لك او و5 
بيان معي العلاقة في المجاز» وذكر احتلافهم في أقسامها 5 
الشارح يعدد أقسامهاء مع ذكر الأمثلة لها 8 ا 00 
تحقيق القول في هل الكاف زائدة في قوله ميس ميو تك 2 © 00000 
بيان أن الحاز كما يكون ف المفرد يكون في الإسناد 0 
بيان أن المحاز كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال» والحروف 01 
اعترض الشارح على المصنف قوله إن الإمام منع المجاز في احرف ..... 45 
الزركشي: منع الإمام الحرف بالنسبة إلى محاز الإفراد وهذا مراد 

المصنف لا التركيب الجا اا انال وو مامد وا ووم ج51 
تفصيل الشارح لمذهب الإمام في ذلك ااا 0 


رد الشارح على المصنف قوله إن احاز في الفعل والمشتق لا يكون 
إلا تبعا عند الإمام مال لحا ا واوا لم لماو 871 


فهرس الموضوعات هذه 
الموضوع الصفحة 
امحلي, والعبادي مراد المصنف المعى العلمي لا التجوز قُ استعماله 


قي معئ آخر اا ا 000 
العبادي: الغزالي خالف في الأول لا في الثاني» والشارح وهم ف 

اعتراضه مطامط ل الا اط و ال ل وه لماه ل لو لحن ارو ا ا 6 9/1 
الغزاللي: المجاز يدحل في العلم الذي يتلمح فيه معناه دون العلم الذي 

لين كذلك نوعو رونك عوك نأو وراااة واسانو اسوفوا امم 
المصنف خالف ذلك في نظر الشارح فرد عليه» وأيد الغزالي فيما 

سبق ببب0 1 ا 
بيان الأمارات الي يعرف فيها لجاز الو و ل 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه 000101 0 0 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه عو ل وق وا ص و ا ل ا 
بيان أن عدم الاطراد دليل المجاز» والاطراد ليس دليل الحقيقة ا ا 
ما أورد على الحقيقة» وتوجيه الإيراد من قبل الشارح 0 000 
الشارح يجيب على ذلك الإيراد بأن شرط الاطراد عدم المانع إلخ ... ٠١7‏ 
اعتراض افتراضه الشارح., ثم رد عليه م ا ف ام ااا ا 11137 
ابن الحاحب اعترض بأن عدم الاطراد يلزم منه الدور» ورده 

الشارح ا ل ا م وق لاا الم لطن فاو مك ا ل ارا 
بيان معوئ المعرب؛ والخلاف في وقوعه في القرآن الما دري 


تفصيل المذاهب في ذلكء مع إمكان أن يكون الخلاف فيها لفظيا .. ٠١٠١‏ 


كزهة الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان ما استدل به المانعون» ورد الشارح عليهم ا 
اللفظ حقيقة تارة» وبحاز أخرى شائع بلا نكير وكا 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا التقسيم حادث بعد القرون 
الثلائة ل ا ا لس و 1 
بيان الشارح جواز أن يكون اللفظ حقيقة» وبحازا معا ا 
اللفظ الوارد في كلام الشارع يحمل على المععى الشرعي إن دل 
عنطوقه إل 1 1 1 1 1 ا 
فإن لم يكن له مععى شرعي يحمل على العرقي» ثم إن لم يكن فعلى 
الحقيقة لغة» أو امحاز 1 1 ز 1 اا 
رد الشارح على الزركشي كلامه على الترتيب السابق مع 1 
سؤال افترضه الشارح ثم رد عليه م ات ما اما اي 
مذهب الحمهور هو الترتيب في النفي» والإثبات طون حو ا نا 
الغزالي» والإمام» والآمدي ف الإثبات دون النفي ا 1 
الكلام المشتمل على معي النفي بحمل عند الإمام م 
الأمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي 0017 0 
رد الشارح على الغزالي ما استدل به في المسألة ا 
بيان الخلاف في تعارض المحاز والحقيقة المرحوجة 000 


المحاز يقدم عندما هجر الحقيقة اتفاقا ا 1 1 1 0 


فهرس الموضوعات باذه 


الحقيقة تقدم إن لم يكن البحاز غالباً في التفاهم اتفاقاً 000000 
المحاز إن صار متعار فا عمل بالحقيقة عند أبي حنيفة» وبا بحاز عند 
صاحبيه نأ من عه لالم عاط و ل لد ل ا اح للم ا اا 13 ١‏ 
مختار الشافعي أنه بجمل» ورجحه المصنف» والشارح, والبيضاوي .. ١١١‏ 
بيان ذلك بالمثال له 1 [ذ[1ذ[1[ز1[1[ [ [ 1 0غ 
اعتراض أبداة الشارح, ثم رد عليه ..............م.. .ممم 6.0.0 11131 


بيات الشارح لقوله: وثبوت حكم يمكن كونه مراداً من خحطاب 


معبئ الكناية» وهل هي حقيقة» أو مجاز» أو لا واحد منهما مي 1 
بيان الفرق بين امحاز والكناية ل ناا 
أبدى الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 0-898 0 00 
الجمهور على أن الكناية قسما من الحقيقة» وبيان الشارح لذلك.... ١١٠‏ 
بيان ما أورد على تقرير الشارح؛ ورد عليه 000 
معبئ التعريض» وأنه يوجد مع الكناية» وابحاز» والحقيقة ا 
الشارح يذكر مثالاً يوضح ذلك 11[ 1 ز 1 ا 
المصنف يفرق بين الكناية» والتعريض» ولح يرتضه الشارح 00000 


بياث وتوضيح حول ما اعترض به الشارح 0 1 


مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الشارح يعرف الحرفء معتذراً للمصنف في عدم تعريفه له مم 1 
المراد بالحروف هنا حروف المعاني 11 1 ااا 0 
ما أورد على تعريف الجمهور للحرف» وردهم عليه 1 
الشارح لم يرتض ذلك الرد» ويذكر ما يراه سالماء قويا 0 


نان أن" اللفظ قد ركرة خاضا »واليى كلك والؤضم يكوك عام 


معئ إذن عند النحاة» ومثاها وا لطر وك ات ١‏ اا 
الخلاف في هل هي حرفء أو اسم؛ وكيف تكتب» ومى تعمل؟...... ١١7‏ 
معن إن مع الأمثلة للمعاني الي تأي لها مع ا عو 
معان أو مع الأمثلة لها عقا اماق لو عوا لاا الا 1 11 
معان أي بالسكون.ء وأي بالتشديد, مع الأمثلة» والفرق بينهما..... ١717‏ 
بيان مي تكون أي بالتشديد» معربة» ومبنية 1 
المعاني الى ترد لها إذء وأمثلة ذلك ما سي وو ا ا 
الخلاف في إذا هل هي اسم, أو حرف؟ مع بيان المعاني الي ترد لها...... ١7١‏ 


رد الشارح على الزركشي قوله علامة كوا للحال وقوعها بعد 


فهرس الموضوعات حلن 


الضيوع الصفحة 
معئ بل العطف, والاضراب»؛ والخلاف فيما تفيده بين الجمهور والمبرد... ١١5‏ 
بيان الشارح لذلك الخلاف» وتحقيقه 1 [ ذ 1 [ز ز  [‏ 0 000 
الإضراب له نوعان» وبيان ذلك بالأمثلة اا 1 
المعاني الى ترد للها بيد» مع ذكر الأمثلة لها 17 
معى ثم» وهي تفيد المهلة» والترتيب عند الجمهور 00 
العبادي الف في الترتيب؛ مع ذكر الشارح لدليله» والجواب عليه...... ١ 4١‏ 
تحقيق مذهب العبادي» وأنه مع الجمهور اا 1 01 
الشارح يرد على امحلي ما أحاب به على العبادي ع ا يي 11 
بيان أن حى مثل ثم في الترتيب» والمهلة مع ما انفردت به حى عنها.... 117 ١‏ 
للفعل بعد حى أحوال؛ مع ذكر الأمثلة 00 
معن ربء والمثال لحاء وبيان ذلك من قبل الشارح م ١‏ 
تحقيق الكلام فيما تفيده عند النحاة ااا 0 
المعاني الى ترد لما على» وأمثئلة ذلك ا و مو 11 
الفرق بين على السابقة الذكرء وعلا فعلاً ماضيا 000 
معئ الفاء العطفء والترتيب بلا مهلة» وبيان ذلك بالمثال 108 
بيان الشارح لقول المصنف: والتعقيب في كل شيء بحسبه» مع رده 
على ما اعترض عليه و ا 


بيان المعاني الي ترد لها في» مع ذكر الأمثلة لها امع ا 


ءث“اهة الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


بيان معين كي» والخلاف في ذلكء والأمثلة لها 000 
بيان مععى كل» وضبط الشارح لدخوها على المفرد المنكرء والمعرّف» 
وامجموع المعرف ااا 01 
أبدى الشارح اعتراضاً على الزركشي لرده على والد المصنف في 
كون «كل» في اللجمع المعرف لإحاطة الأفراد إل قا 
بيان جواب الشارح عن ذلك الإشكال الذي أبداه والد المصنف ... 4 ١5‏ 
بيان معاني اللام الي ترد لاء مع الأمثلة ا ا ل و 151 
بيان أن لولا تدحل على الفعل تارة» وعلى الاسم أخرى 00 
تفصيل لمعناها عندما تدخل على الاسم أو الفعل» وما تفيده فيهما ١5/8.....‏ 
بيان أنما قد تأي للنفي» ومثال ذلك لوا كانتْ قري امت 46.... ١59‏ 
امحققون على أنما على أصلها للتوبيخ» وبيان ذلك 00 
بيان معبئ لو» والخللاف في ذلك الو طن كه الا عمطت ل 1 
اعتراض أبداه ابن الحاجب؛ ونقحه الرضي وأجاب عنهما الشارح.. ١١‏ 
أمثلة لو للمعاني الي ترد لها غير ما تقدم في تعريفها اط و ا 
مختار المصنف تبعاً لوالده أنها لامتناع الشرط واستلزام التالي ا 
اعترض الشارح على مختار المصنف من عدة وجوه 9 100000000 
افترض الشارح سؤالاً على كلامه» ثم رد عليه ل 8 ا 
ل 2 


بيان الشارح لمعئ 8ق وَلَوْعِلِم أله فِيمْ حيرا لَامْمَعَهُم * مدو ا ا 


م 


فهرس الموضوعات إحين 
الموضوع الصفحة 
اعتراض أبداه الشارح؛ ثم رد عليه؛ مع بيان ما قاله التفتازاني ا 
بيان الشارح لقول المصنف: «وثبت إن لم يناف» ا ١‏ 
ذكر معاني لو الأخرى مع أمثلتها 1 اا 
بيان معئ لن» والخلاف في ذلك مح ل ل ول ل له لافلا 15115 
مختار الشارح أنما للتأكيد» والتأبيد. وبيانه لذلك بده حو ا اا 
رد الشارح على الزمخشري في نفيه الرؤية لقوله: 98 أن ترق #6 0000 
قد ترد للدعاء» ومثال ذلك ا لط سنو و اا ا ا 
بيان المعاني الى ترد لها ماء وأمثلتها دز 00 ا 
بيان المعاني الى ترد للها من» وأمثلتها 1 ااا 
بيان المعاني 500006 وأمثلتها ريم السو عو 0/3 
بيان معئ هل» التصديق مطلقا عند الجمهور 0 
المصنف قيد التصديق بالإيجاب» وأيده الشارح 0 0 0000 
افترض الشارح سؤالاً» ثم أجاب عليه 100 ا 
بيان أن دخول هل على المضارع تصيره نصاً في الاستقبال م اا 
أقسام هل بسيطة» ومركبة» ومثال ذلك 1 
الشارح اعترض على المصنف تركه الهمزة» ثم ذكرهاء ومثل لها .... ١78‏ 
معن الواو» لمطلق الجمع عند الجمهور» وقيل للتركيب» وقيل للمعية ١17/......‏ 
الشارح اختار مذهب الحمهور» وذكر الأدلة لهم 0 
الشارح ذكر الاعتراضات الواردة على الجمهور؛ ثم رد عليها ا 


يفن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الوضوع الصف 
باب الأمر اا ببب0001021 00 
بيان أن الأمرء والنهي من أهم أبواب أصول الفقه م ا 
المعاني التي يطلق عليها الأمر» والخلاف هل هو من قبيل المتواطئ؛ 

أو الاشتراك؛ أو الحاز؟ 01011100 1 0 
أبوالحسين جعله مشيركا بين :معانية الأربعة مسا ل الا ا 
الشارح رد عليه؛ واختار أنه حقيقة في أحدها بحاز في الباقي اع ا 
أبدى الشارح اعتراضين, ثم رد عليهما االو السو ا ا 
المصنف لم يعتبر العلو» والاستعلاء في تعريف الأمر وار ايا 
المعتزلة» والشيرازي» وابن الصباغ؛ وابن السمعاني اعتبروا العلو..... ١85‏ 
أبو الحسين, والآمدي؛ وابن الحاجب اعتبروا الاستعلاء 010000000 
أبو علي» وأبو هاشم اعتبرا إرادة الطلب؛ ورده الشارح ا 
ابن الحاحب نقل اعتبار إرادة الطلب» ثم رده؛ ولح يؤيد العضد رده له ١81/....‏ 
الطلب» والخبر بدهيان عند فريق» وكسبيان عند آخرين ال ا 
الشارح يذكر الأدلة» وبميل إلى أنهما بدهيان» لكن ليست ضرورية؛ 
ش كما ذكر المصنف ل ل ال ا ا 
الأمر غير الإرادة عند الجمهور» خلافاً للمعتزلة 0000 
بيان هل الأمر له صيغة تخصه؛ أو لا؟ ماسو الو 


الاعتراضات الواردة على الترجمة المذكورة» والردود عليهاء وبيانما مم ١96‏ 


فهرس الموضوعات "م 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يبين الصواب ف ترجمة المسألة ا 
المصنف يذكر أن الخلاف في صيغة افعل» ولم يرتضه الشارح ١51‏ 
العبادي يرد على الشارح» ويحمل كلام المصنف على أوجه عديدة . ١91١‏ 
بيان أن الأمر له صيغة تدل ممجردها عليه لغة عند الجمهور 000000 
الأشاعرة» وهم القائلون بالكلام النفسي احتلفوا في ذلك ا لكا 
بيان المعاني الي ترد لما صيغة افعل في لغة العرب» وأمثلتها ل ا 
هل صيغة افعل في جميع معانيها المذكورة حقيقة» أو محاز» أو حقيقة 

في بعض محاز في بعض؟ بب00000 0 0 
الجمهور حقيقة في الوحوب بحاز في الغيرء وهل علم ذلك شرعاًء 

أو لغة» أو عقلاً لاف 0000 
الشارح يبطل القول بأن الوجحوب علم بالشرع؛ أو بالعقل ا 
بيان الشارح» وتفصيله للخلاف في هل صيغة افعل حقيقة» في 

معانيهاء أو لا 1005 0 0 ااا 00 
الشارح يذكر الأدلة للمذهب المختار» وهو مذهب الجمهور السابق...... ٠٠١‏ 
أورد الشارح كلام المصنف من شرحه لمختصر ابن الحاجب» ثم رد 

عليه ا ب00 1 ا 


الأمر إذا ورد خحاليا من القرائن الي تعين بعض معانيه يحمل على 


الورجوب م ان ل ذه لاله لطاع اما أن ل عوك فيه وأ هاه 68م لع للها مقا لمر ف ماق 66 15010 7520017 


4 اه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


لموضوع 0000000000 الصفحة 
هل يجب اعتقاد الوجوب قبل البحث عن الصارف»ء أو لا؟ حلاف.... ٠١7‏ 
امحلي» والزركشي: يجب اعتقاده» كما في العام» ورده الشارح ا 
حكم العام في جميع ما يتناوله اللفظ قطعاء ويقيئا عند الأحناف» 

ظنا عند الجمهور و 1 
القائلون الأمر المحرد عن القرائن للوجوب اختلفوا في الأمر الوارد 

بعد الحظر ال ا و ل مق ل 71 
بيان المذاهب ف ذلكء وتحرير الخلاف إنما هو عند عدم القرينة ..... 4 ٠٠‏ 
الخلاف في النهي الوارد بعد الأمر هل هو للتحري» أو الإباحة إل .. ٠١65‏ 
الجمهور أنه للتحريم» واختاره المصنف» والشارح 0 0 
الشارح يذكر الأدلة للجمهور على ذلك ا و ا 11 
أبدى الشارح اعتراضا على قول الزركشي أن النهي يدل على رفع 

المفاسد إل ا سن حا ا لبور ا ا نو اله الماع ب 1 1101 
أدلة القائل بالإباحة» ورد الشارح عليه ماعو ا م 1 
الأمر هل هو لطلب الماهية لا لتكرار» ولامرة؟ وبيان المذاهب في ذلك.... ٠١07‏ 
معين التكرار» وتحرير الشارح لمحل النزاع ف المسألة 0 
الشارح يذكر الأدلة على المذهب الذي اختاره» لا تكرار» ولا مرة....../01” 
أدلة الأقوال الأخرىء والرد عليها واوم ةطاسو 1 


بيان الخلاف ف هل الأمر يفيد الفورء أو التراختي 01100001 


فهرس الموضوعات هه 


تحقيق المذاهب ف المسألة 1 ااا 
مختار الشارح؛ عدم اقتضائه الفور» والأدلة على ذلك 000000000 
أدلة الأقوال الأخرىء؛ والرد عليها 1 1[ 1 1 00 
بيان الخلاف في هل الأمر بفعل في وقت معين يستلزم القضاء إلخ؟.. 5١5‏ 
الجمهور لا يقتضيه؛ واختاره الشارح؛ وذكر الأدلة له 0 
أبو بكر الرازي» والشيرازي» وعبد الحبار يستلزمه ا 
الشارح يرد الاعتراضات الواردة على أدلة الجمهور 0 اا 
بيان منشأ الخلاف في المسألة الي سبقت ما م9 
هل المأمور به يستلزم الإجزاءء أو لا؟ 000 
مختار المصنف أنه يستلزم» وصححه الشارح 0 0 ا 
ما استدل به على ذلكء؛ مع رد الاعتراضات الواردة عليه 1 
أبدى الشارح اعتراضات على عبارة المصنف ع سا ا 
هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ اا 00 
ان للدت ليض أهرا به ورجحه الشارح 1 00 
ما استدل به على ذلك» ورده ما اعترض به المخالف 00 
هل الآمر بلفظ يتناوله يدحل فيه الآمر؟ 00 
بيان أن النيابة تدحل المأمور به 1 


هل الأمر بالشيء فى عن ضده؟ أو لا؟ 00 


كمه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


الأشعري» والقاضي في قول له نمي عن ضده لاا الو مع 1 
أبو الحسين» وعبد الحبار» والقاضي في قوله الآخرء والإمام» والآمدي 
يتضمنه طفن اناا نول طسوو بع الس الم الج 1 
إمام الحرمين» والغزالي لا عينه» ولا يتضمنه؛ واختاره الشارح 000 
بعض المعتزلة يتضمن ف الوجوب لا في الندب ااا 
هل النهي عن الشيء أمر بضده., أو لا؟ ا 1 
قيل الخنلاف هو الخلاف» وقيل النهي يتضمن دون الأمر 1 
الشارح يحرر محل النزاع فيما سبق ثم يستدل لمختاره 10خ 
أبدى الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه 000 
الشارح أبدى ثلاثة أبحاث على عبارة المصنف 0 
ذكر الشارح ما استدل به من قال: الأمر نفس النهي» ثم رد عليهم...... 7175 
ذكره ما استدل به القائل بالتضمن, ثم رد عليهم لامح 1 
ذكره ما استدل به من فرق بين الوجوب, والندب» ثم رد عليهم ... 71١9‏ 
ذكره ما استدل به من قال: النهي عين الأمرء ثم رده عليهم 0 
ذكره ما استدل به من قال النهي يتضمن الأمر, ثم رده عليهم ا 
الأمران المتراحيان» متماثلان» أو متخالفان يكون الثاني غير الأول فيهما .. 77١‏ 
الأمران المتعاقبان غير المتمائلين كذلك يكون الثاني غير الأول ريل 


الأمران المتعاقبان إذا كانا متماثلين ولم يمنع من التكرار مانع فيهما 


فهرس الموضوعات /الاه 


الوضوع 000000000000 الصفحة 
قيل: غيران يحمل الكلام على التأسيس» وقيل: يحمل على التأكيد 000 
البعض توقف ف ذلك داعو أ قاد لاوا اد شنم اط ابا لق ا مر 1011 
الخلاف فيما إذا كان الثاني 120 هل الراجح التأسيس» أو التأكيد ... ١‏ 
اعتراض الشارح على عبارة المصنفء فإن رجح التأكيد بعادي قدم 1 
باب النهي لج انك الحم لو و ل 101 
بيان تعريفه له؛ وأنه سالم عن جميع ما أورد على من تقدمه ل 
الخلاف في صيغته» وهل هي ظاهرة في الحظر» أو مشتركة» كما 
تقدم في الأمر 0 ااا 
بيان الأمور الي حالف فيها النهي أم مع توحي الشارح لعبارة 
المصنف 0000 
بيان المعاني الي ترد لها صيغة النهي» وأمثلتها ااا 
الخلاف ف نمي التحريم إذا خلا عن القرائن هل يدل على الفساد رف 
جمهور المحققين أنه يدل على الفساد» وكذا هي التنزيه في الأظهر ..... 7*1 
العز بن عبد السلام: إن احتمل الرجوع إلى الداخل حمل عليه؛ 
ويحكم بفساده الحو عو دم ا اج ال او الم ا ا 
البعض نفى دلالته مطلقا ماده ةع مو للع ل او للق قو 06 117100 
الغزاللي» والإمام» وغيرهم يدل في العبادات دون المعامللات ار 


القائلون: يدل على الفساد احتلفوا في الدلالة هل هي شرعية؛ أو 
لغوية) أو عرفية؟ 21111 11 


ماه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اختار الشارح أنها شرعية» واستدل لذلك ا 
اعتراض أبداه الشارحء ثم رد عليه 00081 000 0 2:10( 
بيان ما استدل به الإمام» والغزالي لما ذهبا إليه 1 0000007 
تحقيق مذهب الغزالي» والنقل عنه في المسألة 0010000 
رد الشارح لما استدل به الإمام» وغيره ل 1 
الخلاف المتقدم كان فيما إذا رجع النهي إلى أمر داخل» أو خارج 

لازم اطه واه وكا م اماه ونوك 4لا مون لل 310 606ل ملو فاع نان واه ا ف ا 11 116 
الخلاف فيما إذا رجع النهي إلى أمر حارج منفك كالصلاة في الدار 

المغصوبة» والبيع وقت النداء فهل يدل على الفساد, أو لا؟ ا م 
الشافعية لا يدل على الفساد ا 1 1 1 ا 
الحنابلة» والظاهرية» وأكثر المالكية يدل على الفساد 00 000 
بيان الشارح لماذا كان النهي يدل على الفساد في الزمان دون المكان...... 47 ” 
الإمام أحمد لم يفرق ف النهي بين خارج» وداخل» ولازم» وغير لازم .... 7437 
إذا دل دليل من خارج على عدم الفساد يكون حقيقة لمم 1 
بيان أن دلالة النهي على الصحة بطلانه بدهيا عند الشافعية إل ..... 44 ١‏ 
الشارح يرد كون الصحة مدلوله الالتزامي» أو التضمئي 0 


الحنفية المنهي عنه إما لذاته» أو لحزئه» أو لوصف لازم» أو لوصف 


فهرس الموضوعات 8ه 


الموضوع الصفحة 
بيان الشارح لذلك؛ وذكر أدلتهم؛ والرد عليها و 1 
بيان الشارح لقول المصنف: وإن نفى عنه القبول إل 0 
نفي الإجزاء كنفي القبول» وقيل أولى منه بالفساد ا 5 
باب العام ل ا ا ا 115617 
بيان السبب في تقدم العام على الخاص 1 
تعريف العام» وبيان محترزاته مون وت امس ا ام لو و 17 1 
أورد الشارح سؤالين على عبارة المصنف, ثم ردهما 1 
العموم من عوارض اللفظ حقيقة» وهل هو في المعاني كذلك» أو لا؟ 00 
ظاهر عبارة المصنف هنا لا حقيقة؛ ولا بحاز 1 0 
أكثر الحنفية» وبعض الحنابلة» وأبو الحسين هو بمحاز فيها 1 
أبو بكر الرازي» وأبو يعلى» وابن الهمام؛ وابن بحيم هو حقيقة فيها ا 0 
مختار الشارح أنه حقيقة» واستدل على ذلك 00 ا 76 
في الإيماج اختار امحاز» وفي رفع الحاجب الحقيقة 1 
البعض: العموم من عوارض اللفظ في المعى الذهني دون الخارجحي» 

ورد عليه 211111110 لا ا 51 1 
قولهم: للمعى أعم؛ واللفظ عام جرد اصطلاح لا وجه له القع 
اعتراض أبداه الشارح على امحلي في ذلك العامة ا 16 


بيان الشارح قول المصنف: ومدلوله كلية مطابقة لا كل؛ ولا كلي إلخ.....؟75 
06 


واه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
رد الشارح على الزركشي تفسيره الكلية بالماهية لح ا 
دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ قطعية عند عامة الحنفية 
وظنية عند غيرهم جع طعا جنم لعاف ماله وله مالاو ا لاا ا 4 
دلالة العام على أصل المعبئ قطعية الاو ام ا 
التفتازاني: حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف 00 
اعترض على المصنف ف قوله دلالته على أصل المعئ قطعية ا 
ا اتدل به الكنفية و ورد الكتاوح غلبي 0000 
هل العموم له صيغة تخصه. أو لا؟ 5 ببب 0000 000 
الجمهور له صيغة تخصه. ويسمى مذهب أرباب العموم ل 
مذهب أرباب الخصوص أنها وضعت للخصوصء وف العموم مجاز...... ١517‏ 
الأشعري تارة قال مشتركة وأخرى بالوقف, وبالأخير قال القاضي 7 
البعض: الوقف في الأخبار لا الأمر» والنهي 6 00000 
بيان صيغه. وأمثلتها عند القائلين بذلك؛ مع الخلاف في بعضها ره ؟ 
معيار العموم الاستثناء» ومعبئن ذلك ا 
سؤال أورده الشارح؛ ثم رد عليه 3 1 1 0 
بيان الخلاف في هل الجمع المنكر عام, أو لا؟ 0100 
الجمهور ليس بعام» خلافاً للجبائي» مع رد الشارح عليه 0001 


خيلااف العلماء في أقل الجمع» مع تحرير محل النزاع 8 0 1 00000 


فهرس الموضوعات امه 


الملوضوع الصفحة 
مختار الشارح أنه ثلاثة) ورد قول من قال: أقله اثنان 1 0لا 
هل اللفظ العام إذا سيق لمدح؛ أو ذم يفيد العموم» أو لا؟ 1 
مختار المحققين أنه يفيد» واحتاره الشارح؛ ورد على مخالفه ا اا 5/6 


اللفظ العام الخالي عن المدح, والذم يقدم على المتصف بهما عند 


التعارض شمو د اذ اج لان مسد مو لد ولو ع ا 10171 
البعض توقف في ذلك اللفظ العام إذا سيق لمدح, أو ذم ا 
بيان الشارح لقول عثمان: أحلتهما آية» وحرمتهما آية ا 
الخلاف في هل الفعل الواقع بعد النفي يعمء أو لا؟ تج سا ا 
الشافعي: يعمء واختاره الشارح» واستدل له 000 
أبو حنيفة لا يعم» ول يقبله الشارح» ورد ما استدل به ا 
بيان أن المقتضي هل له عموم؛ أو لا؟ ا 
تفصيل المذاهب في المسألة ا اا ااا 
مختار الشارح أنه لا عموم له» واستدل لهء ورد على مخالفه اي 1 
هل العطف على العام يقتضي عموم المعطوف عليه» أو لا؟ 00 
مختار الشارح عدم العموم؛ وهو مذهب الشافعي ................... 527 
الحنيفة قالوا بالعموم ا الامو ها الفط وو ا 
ما استدل به الأحنافء وبيان الشارح لذلكء؛ ورده عليهم ل 


الفعل المثبت لا يدل على العموم» وبيان جهاته الثلاث ا ال 1 


إفرنن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


الموضوع الصفحة ‏ 
بيان الحكم فيما إذا وقع فعله بعد إجمال» أو إطلاق» أو عموم 000 
اعتراض أبداه الشارح, ثم رد عليه 00 
هل الحكم إذا علل بعلة يعم ما وجد فيه تلك العلة» أو لا؟ "كن 
الجمهور يعم شرعاء واختاره الشارح ااا 
القاضي لا شرعاء ولا لغة عع لمع ل عا 111/6 
البعض يعم لغة مطمو دوجولا كسام شاو او لط مو ل 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء ويرد على غيرهم 007 
ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم عند الشافعي حلافاً للنعمان ...../,/؟ 
بيان ذلك» وتحقيق النقل عن الشافعي في المسألة ا 
هل حطاب البي وَلدٌ يعم أمته» أو لا؟ ااا 
مختار المصنف» والشارح عدم التناول لهم 1 ا 0 
الحنيفة» والمشهور عن المالكية» وأكثر الحنابلة أنه يعمهم 0 
الشارح يذكر الأدلة لمختاره» ويرد ما عداه ع الحو ا و 
هل الخنطاب الذي يتناوله إذا ورد على لسانه يعمه؛ أو لا؟ 1 
بيان المذاهب ف ذلكء واختار الشارح تناوله» واستدل لذلك 0ك 
حطاب الشارع بصيغة تتناول العبيد لغة» هل تتناوهم شرعاً» أو لا؟..... ١9‏ 
الجمهور تتناولهم» واختاره المصنف»؛ والشارح م و ا 


بيان المذاهب الأخرى فيها 0001010121 اا 


الموضوع الصفحة 
استدل الشارح للجمهور» ورد على اعتراضات المخالفين لهم او 
اللفظ الموضوع للمشافهة هل يتناول سوى الموجودين؟ 1 
الجمهور لا يتناول سوى الموصوفين بالعقل» والبلوغ 1 
الحنابلة يتناول من بعدهم 000000121212117 ااا 
الشارح يستدل لمذهب الحمهور» مع رده ما اعترض عليهم به ود 
الألفاظ الى لا يفرق فيها بين المذكرء والمونث ل ا 
صيغة جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهراً عند الجمهور ... 75917 
الحنابلة يدخل فيه النساء 1 1 1 1ز1 1 1ز12 12121 1ز2 121 12 1 [ 1 101 ااا 
الشارح يستدل لما اختاره» ويرد غيره 11 0 
لفظ الرجال لا يتناول النساء اتفاقا 1 
لفظ الناس يتناول النساء اتفاقا او اي ا 


خطاب الشارع واحداً بعينه من الأمة لا يتناول غيره لغة عند اللدمهور .. ٠٠١‏ 


الحنابلة قالوا بتناوله ند نكل مده اسم ا 
الأدلة على المذهب المختار» ورد الشارح لأدلة المحالف ال ان 
الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظاً هل يختص يهم حكما أو لا؟ .... ١١4‏ 
بيان المذاهب فيهاء وأنما كالي قبلها تفصيلاً» واستدلالاً 0000 
المحد بن تيمية فصل القول فيها م ا ل د و 1 
المخاطب هل يدخل ف خطابه؛ أو لا؟ ا 0 1 


مختار المصنف إن كان حبرا يدخل» وإن كان أمرا فلا ةا 


4 61 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
البعض لا يدحل مطلقا 000 اا 0 
مختار الشارح الدحول مطلقاء واستدل لذلك 0000000000000 
اعتراض أبداه الشارح ثم رد عليه [ ز[ز[ز [ [ز[ز ز [ ز  [‏ 000 
بيان أقوال العلماء في الجمع المضاف إلى جمع هل يعم, أو لا؟ 0 ل 
الجمهور يعم, واختاره المصنف» والشارح ا 
الكرخي» وابن الحاجب» وابن عبد الشكور لا يعم ل 
الشارح استدل للجمهور» مع رده ما اعترض به عليهم 00 
باب التخصيص 010120 1 0 
بيان تعريفه» وما وجه عليه» وعلى ماذا يطلق عو 1 
أبدى الشارح اعتراضين على الزركشيء» وامحلي لدفاعهما عن 
تعريف المصنف وس ف را م لوا مالي مق امال و و فم 1 
بيان الشارح لقول المصنف: والقابل له حكم ثبت لمتعدد و ا 
لفظ العام المفرد يجوز تخصيصه إلى الواحد 5 
لفظ العام الجمع اختلف في جواز تخصيصه إلى مذاهب ا 
الجمهور يجوز إلى الثلاثة ا 0 
البعض يجوز إلى الاثنين 00010101212111 ا 
آخرون يجوز إلى الواحدء واعتبره الشارح ظاهراً جار على القانون ...... 817 


البعض الآخر منع جواز التخصيص إلى ما دون أقل الجمع مطلقا ... 817 


فهرس الموضوعات ناويك 


الموضوع الصفحة 
وقيل لا يجوز مطلقا إلا أن يبقى المخرج منه غير محصور ا ل 
وقيل: إلا أن يبقى قريب من مدلول العام قبل التخصيص ل 
وقيل لا يحوز التخصيص مطلقا اس 0 
بيان الشارح لقول الفدت واقام تعضوف :تراد عدوي سارل لا 
حك 1 1212 1 0 
رد الشارح اعتراض انحلي على المصنف مانو امام ا 1 111 
رد الشارح على الزركشي حمله الحزئي على الحقية ا 


ذكر الشارح في المسألة سبعة مذاهب» واحتار أنه حقيقة ف 


“7 


الباقي والجدو مو لح لاشو ا مل اانا وح ع ا او 118 111 
الشارح يذكر الأدلة للمذهب المختار» ويرد على دليل المخالف له 000 
بيان الخلاف في العام بعد التخصيص هل هو حجة؛ أو لا؟ 1 
ذكر الشارح في ذلك ستة مذاهب وا و لو يا 
مختار المصنف والشارح أنه حجة مطلقاء وهو قول الدمهور 8 
الشارح استدل لمذهب الجمهور؛ مع رده ما اعترض به عليهم 51 
تحقيق فرض الكلام في المسألة السابقة ا 
بيان ذكر مذهبين آخرين في المسألة 07 0 


العام يتمسك به قبل البحث عن المخحصص في حياته له اتفاقاً ...... 877 


خرن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الموضوع ظ الصفحة 
هل يتمسك به بعده قبل البحث عن المخصصء أو لا؟ 17 


أكثر الأشاعرة» وبعض الحنابلة التوقف حي يبحث عن المخصص .. 7م 
مختار الشارح يجب العمل به دون توقفء. وهو مذهب الأحناف» 


وبعض الشافعية والحنابلة اا 0 
الاستدلال لمختار الشارح» ورده ما اعترض عليه م م 
القائلون بالبحث عن المحصص.ء منهم من اكتفى بالظن» ومنهم من 

قال لا بد من القطع ااا ا 
المخصص قسمان» متصل» ومنفصل اا ا 
المتصل» وهو خمسة أقسام: شرطء واستثناء» وصفة» وغاية» وبدل 

بعض ا 
صدر الشريعة قسم إلى المستقل» وغيره» واعتبره الشارح أولى مما 

قاله المصنف 5151123000000 11 ااال 
معئ الاستثناء» وأنه حقيقة في المتصل محاز في المنقطع 0 
افترض الشارح اعتراضاً على كلامه؛ ثم رد عليه اح ا 1 


بيان الشارح في هل يشترط في الاستثناء صدوره؛ مع صدر الكلام 


من متكلم واحد؟ لاوا اه اوسا وو جا اي 1 


الجمهور يشترطون الاتصال ف قبول الاستثناء عادة ل 
ابن عباس يقبل وإن طال الزمان 1 1 1 1[ ا 


البعض يجب الاتصال نية لا لفظاء وعليه حمل قول ابن عباس ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تحقيق النقول عن ابن عباس في ذلك 8 ش*غطظ5ظ© 
الشارح يوجه قول ابن عباس» وبين أقوالاً أخرى في المسألة 0 
افترض الشارح اعتراضاً على مذهب الجمهور؛ ثم رد عليه 22 
بيان الخلاف في هل يجوز الاستثناء من غير الجنس» أو لا؟ ا 
هل الاستثناء من غير الجنس حقيقة» أو مجاز؟ 9 33#« 
الشارح ذكر في المسألة أربعة مذاهب, واختار أنه محاز له 2 
المصنف زاد مذهباً خامساً فيهاء ورده الشارح 2278 
بيان الخلاف ف دفع التناقض عن ظاهر الاستثناء ه525 
مختار المصنف» والشارح مذهب ابن الحانين 010000 
الاستثناء المستغرق باطل عند من يعتد به 0100 211111111101010 
البعض لا يجوز إن كان المستئئ أكثر من المستئئ منه ”3 
البعض منعه قْ المساوي 000001 
البعض منعه ف العدد الصريح ل 
وفريق آحر منعه في العدد مطلقا الا 1 
رد الشارح على الزركشي توجيهه للمانع في العدد مطلقا -3 
مختار الشارح أنه حجة فيما عدا المستغرق» مع استدلاله على ذلك . 


بيان الخلاف في هل الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس أو لا؟ 


بيان الشارح أهمية هذه المسألة) وتحرير محل النزاع فيها 25500 


70 
1 


00و 


سد ورم 


515 


171 


ممم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 


المالكية» والشافعية» والحنابلة الاستثناء من النفي إثبات» وبه قال 


طائفة من محققي الأحناف ا سس و1 
جمهور الأحناف الاستثناء من النفي ليس إثباتا 0 ا 
المالكية استثنوا من القاعدة السابقة الأبمان م 
الشارح يذكر الأدلة» ويناقشهاء ويرجحح مذهب الجمهور 0 
بيان الشارح حكم الاستثناءات المتعددة إذا تعاطفت ا 
أما حكمها إذا لم تتعاطف, فد ذكر فيها ثلاثة مذاهب 00000 
حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة»؛ مع تحرير محل النزاع.... 711 
لا نزاع في إمكان صرفه إلى الجميع» وإلى الأخيرة خاصة م 1 
النزاع في الظهور مالك» والشافعي» وأحمدء والظاهرية ظاهر ف 

الرجوع إلى الكل» واخحتاره المصنف» والشارح 0 
الحنفية ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة خاصة 00 
القاضي» والغزالي الوقف أ اخ اله ااام لض انا لوالا الا 2 11575 
الشريف المرتضى مشتركة يتوقف إلى ظهور القرينة ان 
أبو الحسين إن سيق الكل لغرض عاد إلى الكل»؛ وإلا فلا 1 
الرازي» والمصنف أطلقاء ول يقيدا العاطف بحرف معين ا 
الآمدي» وابن الحاجب قيدا ذلك بالواو اا 


القاضي صرح بالتعميم» وحمل الشارح قول المصنف عليه مم0 


فهرس الموضوعات خرن 


الملوضوع الصفحة 
الشارح لم يسلم للمصنف نقله مذهب الرازي في المسألة 1 
الشارح يذكر أدلة المذاهب» ويناقشهاء ويرجح أدلة الجمهور ا 
لا حلاف ف العود إلى ما قام له الدليل» ودلت القرائن عليه 11 
افترض الشارح اعتراضاً على مذهب الحمهورء ثم رد عليه ا 760 


الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يرجع إلى الكل من باب أولى .. 
ا ب ا ل 


الأحناف لهم تفصيل في المسألة 1 51[ ا اا 
المزني» وأبو يوسف: يقتضي التشريك في جميع الأحكام 000 
الشارح يرد عليهماء مدللاً على ذلك بقول الغزالي 00 
المحصص الثاني الشرط اللغوي» وبيان ذلك» ورد ما أورد عليه..... هم 
الشرط كالاستثناء ف الاتصال» وبيان أنه أولى بالعود إلى الكل منه ..... 05م 
الإمام أبو حنيفة فرق بينهماء ولم يرتضه الشارح اط وي 1 
جواز إخراج ع الككتر بالشوظ وهو توعان م امش ا نمه 
المنحصص الثالث: الصفة» وهي كالاستثناء فيما سبق م 1 
بيان عدم الفرق بين المتقدمة» والمتأخرة» والمتوسطة 0 
مختار المصنف أن المتوسطة تعود إلى الأول» ولح يسلم له الشارح 
ذلك ماص فاطو م ممم لطا جو لا حو ل لال ألو را 1781 
المحصص الرابع: الغاية» وهي كالاستشاء في الحكم, والمختار المختار......./88 


رد الشارح على الزركشي اعتراضه على المصنف.... ا 


,+ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المنخصص الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض 0ن 
أكثر الأصوليين لم يتعرضوا له وصويهم والد المصنف» مع بيان 
سبب ترركه لوو واه اا م لاما او سف لوا اا 
الشارح يرد ما علل به لعدم ذكرهم له بل لأنه علم من الاستثناء 
لتقاربهما ديك ا سد امنا امال و كوه و اوس ل 11 
القسم الثاني: المخصص المنفصل كالحس» والعقل القع 111 
المصنف يحصره بالحسء» والعقل» ولم يرتضه الشارح 00000 
التفتازاني زاد العادة» والزيادة» والنقصان اعم ارا و الل ا ا 1101 
بيان جواز تخصيص الكتاب به» وبالسنة 1 1 0 
الشافعي لم يجوز تخصيص العقل» بل جعله من باب العموم الذي 
أريد به الخصوص 1 اا 
المصنف جعل الخلاف ف ذلك لفظياًء وأيده الشارح م 
الشارح يبين معيئن كون الحس مخصصاء وبه يرد شبهة أوردت على 
الأشعري ا بب-00010 0 ا 
الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» وبيان ذلك ارين 
البعض منع مطلقاء ونسب إلى الظاهرية ا 1 
أبو حنيفة» والقاضي» والحويئ لهم تفصيل في ذلك ا ا 
الشارح يورد الأدلة للجمهور مدعمة بالأمثلة ا 


الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة) خلافاً لداود 0000 00 


فهرس الموضوعات ١ه‏ 


000 الي 
الشارح يورد الأدلة» والأمئلة على ذلك 0ن 
الجمهور على جواز تخصيص السنة بالكتاب» خلافا للبعض 000ل 
الشارح يورد الأدلة مدعمة بالأمثلة على ذلك ار 
جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر» وبيان ذلك م و 
أقوال العلماء في جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد ا ل 
الشارح يستدل للقول المختار؛ مع رده على المخالف له 000000 
بيان الخلاف في جواز تخصيص الكتاب» والسنة بالقياس م 0 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء وهو الجواز» ويرد على غيرهم.... 73714 
بيان جواز التخصيص بالمفهوم بنوعيه؛ الموافق» والمخالف 1 
بيان الشارح في هل يجوز التخصيص بفعله 26؟ اا 
بيان جحواز التحصيص بتقريره صل 1[ ز [ [ز[  [‏ 0 0 
عطف العام على الخاص المختار فيه عدم التخصيصء وبيان ذلك ا ا 
اعترض الشارح على المصنف إفراده هذه المسألة عن مسألة القران 00 ا 
العبادي يرد على الشارح مبينا صحة ما فعله المصنف 000 
بيان هل عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصص العام؟ 000010 رق 
مذهب الراوي؛ ولو كان صيحابيا لا يبخصص العام ماسجا م 1 
تحقيق المسألة» وبيان الخلاف فيها 000 


هل تخصيص بعض أفراد العام بالذكر يوجب تخصيص العام؟ ا ا 
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بيان الخلاف ف هل العادة تخصص العام, أو لا؟ 00011 0ن 
الشارح يبدي اعتراضاً على عبارة المصنف», آحذا على شراح 

كلامه عدم ذكره 1 1 1 اا 
بيان هل حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم يعم؛ أو لا؟ 0ن 
الجمهور على عدم عمومه؛ والشارح يستدل لهمء ويناقش المخالف 

في ذلك الع اا اق ما الا جاو م 11 
الجواب غير المستقل يتبع السؤال ف عمومه اتفاقا 0 
وهل يتبعه في خصوصه أو لا؟ حلاف في ذلك ا 
الجواب المستقل إما أن يكون أخص من السؤال» لساري أو أعم .... 91م 
بيان الشارح لذلك بالأمثلة 1 1 1 0 
بيان الخلاف في هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلخ..... 896 


الشارح يورد الأدلة المذهب المهمهور مبينا صحة العبرة بعموم اللفظ إِلّ .... 595 
بيان أنه عند وجود القرينة على العموم» يكون أولى من اعتبار السبب ..../59 


بيان الشارح قول المصنف: وصورة السبب قطعية الدخول و ال 
رد الشارح على والد المصنف قوله: إن دحول صورة السبب ظي ..... 4٠‏ 
ألحق والد المصنف بصورة السبب خاصاً تلاه عام؛ ول يرتضه الشارح ... 4.7 
بيان حكم الخاص» والعام إذا تنافيا في الحكم 00 


تحرير محل النزاع ف ذلك»؛ مع ذكر أقوال العلماء ا 


فهرس الموضوعات “اع م 


باب المطلق, والمقيد 10 
الأقوال في تعريف المطلق ل[ 1 1:10 
المصنف لم يرتض تعريف ابن الحاجب له ال 
الشارح يؤيد ابن الحاحب» ويرد على المصنف اعتراضه عليه من 
ثلاثة وجوه و ا ورا 4 لقال مارو ان ا لم وا الماك ا وين الت 
العبادي أبطل اعتراض الشارح على المصنف مبينا صحة ما قاله..... 605 
الزركشي» وامحلي» والأشموني خالفوا المصنف ف اعتراضه 1 
المطلق» والمقيد كالعام؛ والخاص باعتبار الشيوع؛ وعدمه 0110000 
كل ما جاز في باب العام» والخاص يجوز هنا من تقييد الكتاب 
بالكتاب إل جك مره و ارج و و الما م 
المقيد قد يكون ناسخاً للمطلق» وبيان ذلك 0 1 
بيان حكم المقيد» والمطلق عند اتحاد الحكم» والسبب 10000000 
مي يحمل المطلق على المقيد» مع ذكر الخلاف في تلك الحالة ا 
بيان الحالة الي لا يحمل فيها أحدهما على الآخر 1 
الشارح يورد الأدلة على الحمل عند اجتماع الشرائط وساي ااه 
بيان الخلاف ف حمل المطلق على المقيد إذا كانا منفيين ل 
ابن الحاجب جعل المنفيين من باب المطلق» والمقيد 1 
المصنف حعلهما من باب الخاص» والعام» وهو المختار 000 


الشارح رد على المصنف قوله: المطلق مقيد بضد الصفة إن كان 
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الموضوع الصفحة 
بيان الخلاف ف المطلق» والمقيد إذا احتلف السبب» واتحد الحكم ... 5 4١‏ 
أبو حنيفة» وأكثر المالكية لا يحمل عليه بوجه 100000 
بعض الشافعية يحمل عليه لفظا 1111 000 
جمهور المحققين إن وجد جامع يحمل عليه قياساًء وإلا فلا» واختاره 
الشارح وما مد ل وار لس 1 8011 
الشارح يورد الأدلة للأقوال» ويناقشهاء ويرجح ما اختاره 21 


بيان أقوال العلماء في المطلق» والمقيد إذا اتحد السبب» واحتلف 


افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 0000 
باب الظاهر والمؤول 8[ 1[ [ز ز[ز[ 01[ ز1 1[ [ز[ز1 [1 1[ ز[ز1[ز1 1 1 1[ |[ 00001 
نان فطق الظاهه والموو ع اما ما عو م م 11 
أقسام المؤول» وبيات كل قسم, مع المثال له ومناقشته له ال 
الحنفية يؤولون بعض النصوصء والشارح يناقشهم, ويرد عليهم.... 17١‏ 
بيان الخنلاف في مصرف الزكاة» واستحقاقها 000 
باب المجملء والبيان 8و0 0 
بيان مع ا مجمل» وشرح التعريف» وهل ف آية السرقة إجمال؟ .. 4737-171١‏ 
الشارح يرد على القائل بالإجمال فيها و و 5110 
التحريم المضاف إلى الأعيان لا إجمال فيه عند الجمهور ا 0 


الكرحي» وأبو عبد الله البصري فيه إجمال 1 


فهرس الموضوعات تاكن 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يورد الأدلة» ويناقشهاء ويرجحح قول الجمهور 11 
هل قوله تعالى: 8و وَأَمَسَحُوأ برَمُوسِكُ # بحمل؟ 0 


مالك» وأحمد, والباقلاني لا إجمال فيهاء لإطلاقه لغة على جميعه .... 5 47 
الشافعي» وأبو الحسين» وعبد الحبار لا إجمال لإطلاقه على البعض 


عرفا وا لش ل ل قن اق ال ل امد م وا لل 1 ا 018 
الحنفية هو بحمل بينه فعله ص 001010101 اا 
التفتازاي يذكر أن البعضية مستفادة من الباء ولم يرتضه الشارح.... "417 
الشارح يذكر أنه لا إجمال في «لا نكاح إلا بولي» 0 
وكذا «رفع عن أميٍ المخطأء والنسيان» عو 21 
وكذا «لا صلاة إلا بطهور» و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 1 
الشارح يذكر ألفاظا بحملة بالمثال» مع بيان ذلك ل ا 
الجمهور على وقوع الإجمال في الكتاب» والسنة» خلافاً لداود...... 47 4 
الشارح يورد الأدلة للجمهورء ويناقش المخالف لهم ا 1 
اللفظ الذي له مسمى شرعيء ولغوي على أيهما يحمل؟ 11 
مختار الشارح حمله على المفهوم الشرعي إثباتاء ونيا 0000000 
الغزالي حمل في الإثبات دون النهي ألو ا توتو الات وي 1 
البعض يتعين في الإثبات الشرعيء» وفي النهي لا إجمال 1 


الشارح يورد الأدلة لمختاره» ويناقش أدلة المحالف وسو 5 


5ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
الموضوع الصفحة 
لو تعذر الحمل على المعيئ الشرعيء فهل يحمل على المعين الحازي 


الشرعيء أو لا؟ 0شظ”« موس 11 
مختار الشارح الحمل على المعى امحازي الشرعي 1 10 
ضعف قول من حمله على المعئ اللغوي» أو اعتبره بجملاً 00000 
اللفظ إذا استعمل لعن تارة» ولمعنيين أخرى» وليس المع الواحد 

فيه أحد المعنيين مجمل كادي ا ل اموت ا 1 
بيان الأقوال فيما إذا كان المععئ الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين 

هل هو بحملء أو لا؟ م ا اشم و 21 
البعض لا إجمال فيه على كلا التقديرين» والآخر يوقف 1 
البعض الآخر يعمل به لكثرة الفائدة 1111 1 00 
تعريف البيان» وما أورد عليه من الإشكال» وجواب الشارح عليه.. 45 4 
إطلاقات البيان» وفيما ذا يكون» وم يجبء أو لا؟ 01000 
بيان الخلاف في هل يكون البيان بالفعل؛ أو لا؟ :1 
الجمهور يجوزء واختاره الشارح» مع ذكره الأدلة لهم» ورده على 

المخالف اا ب-010101001 0 0 
البيان بالقول من الكتاب» والسنة يجوز اتفاقاً 101000001 
هل الفعل أدل على البيان من القول؟ وتحقيق ذلك..... الود 1 
هل يجوز أن يكون البيان مظنوناء والمبين معلوما؟ 00000 


الجمهور قالوا بالجواز» مع بيانه ما استدلوا به اناا طق ا ا 5161 


الوضوع 000000000 الصفحة 
الشارح يفصل القول في ذلك 0 0 00 
تحقيق المذاهب في المسألة» وذكر أصحابا 0131031 ا 
بيان الخلاف فيما لو ورد بعد بحمل قول» أو فعل يصلح كل منهما 

أن يكون بياناً؟ ا[ ز[ذ [ [ 00 
إن اتفقاء وعرف المتقدم منهماء فهو البيان» والثاي تأكيد ع 0 
وإن جهل المتقدم منهما ففي ذلك قولان 03 0 0000 
بيان الحكم فيما لو اختلف البيانان» مذهب الجمهور القول هو 

البيان 00000000 0 
أبو الحسين المتأخر ناسخ أيا كان» ورده الشارح 17 
تأخر البيان عن وقت الحاجة جائز عند من يجوز تكليف امحال لكنه 

لم يقع اا 000 ا 
بيان الخلاف ف تأخيره عن وقت الخطاب» وفيه مذاهمب 91 
الجمهور على جوازه؛ والمذاهب الأخرى منعت» وهم تفصيل في ذلك ... 4 45 
الشارح يورد الأدلة للمذاهبء؛ ويناقشهاء ويرجح مذهب الجمهور...... 4 45 
من منع جواز تأخير البيان عن الخطاب اختلفوا في جواز تأخخير 

التبليغ إلى الحاجة انوا د اا م الاي م داورو 5 
هل يجوز تأخير إسماعه البيان» مع وجوده. أو لا؟ 0 000 


الشارح يوجه اعتراضاً على عبارة المصنف 1[ 1[ 100170 
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ا موضوع الصفحة 
باب النسخ 0 00 
تعريف النسخ» وبيان محترزاته 000000 50ت *ط('2ظ1ظ( 
اعترض على تعريف النسخ فرد الشارح على الاعتراض ا 
المصنف لم يقبل تعريف الحويئ» والرازي» والبيضاوي للنسخ 1 
الحلي يذكر العلة في عدم قبول المصنف له 1 


الشارح يرد تعليل المحلي»؛ ويبين أن التعريفين متلازمان» فالخلاف 


الزركشي يرى أن الخلاف بين التعريفين حقيقي 1 
الشارح يبين ما اعتُرض على بعض قيود التعريف, ثم يجيب عنها.... 4707 
الحقل لا يكون ابتحاء وبيان ذلك 1 01 
بيان:-وتحقيق ذهب الرارئ"ق المساله ا 


نسخ التلاوة» والحكمى أو أحدهما جائز عند الجمهور» خلافاً للمعتزلة .... 46 
أجمع العلماء على امتنا ع نسخ جميع القرآن» وشذ مكي بن أبي 


طالب ب00000 ا 
الشارح يورد الأدلة للجمهور قُ مسألة نسخ التلاوة» والحكم. أو 
احدهما ل و م 211 


فهرس الموضوعات 8ه 
الملوضوع الصفحة 


أكثر الحنفية» والمعتزلة» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» لا يجوز... /5"7 


الشارح يورد الأدلة للفريقين» ويناقشهاء ويرجح مذهب الجمهور 000010 
بيان حواز نسخ القرآن بالقرآن عند القائلين يحواز النسخ 0 0 100 


الخلاف في هل المتواتر ينسخ بالآحاد, الجمهور على عدم جوازه ... 4/١‏ 
الشارح يحرر محل النزاع في المسألة» ولم يرتض عبارة المصنف .... 4177 


تفصيل الأقوال والخلاف في المسألة لماعي الم اس ل ل 
الشارح يورد الأدلة» ويناقشهاء ويرحح مذهب الجمهور ع 23007 


المصنف يرى جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاء لا شرعاء ورده الشارح .. 4177 
الشارح يذكر الفرق بين التخصيصء والنسخ ام اممو 
بيان الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ونسخ السنة بالقرآن ... 414 


توضيح نسبة الأقوال في ذلك إلى أصحابما ا ا 1 
مختار الشارح الحواز فيهماء ثم رد على المصنف أن ما انختاره ليس 
مختار الشافعي 00 
الشارح يذكر كلام الشافعي في ذلك» ويحقق مذهبه فيهما 1 
الشارح رد على امحلي تأييده لما فهمه المصنف من كلام الشافعي ... /ا/ا4 
الخلاف في جواز النسخ بالقياس» وفيه أربعة مذاهب ا 
الجمهور ذهبوا إلى عدم الجواز 0 000 ا 


المصنف اختار الجواز مطلقا تاتون اطق ال ا ساي الكل 
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00002 ابيع 
البعض الآخر فصل في المسألة ااا 
بيان قول ابن الحاجب: القياس المظنون لا يكون مقا ولااسبروها ورا 
المصنف جوز أن ينسخ القياس بقياس أجلى تبعا للرازي عع ا 
الآمدي اكتفى بنسخ المساوي» وهو الحق عند الشارح اا 
نسخ الفحوى - مفهوم الموافقة - مع أصله - منطوق اللفظ جائز 
اتفاقا 0 
نسخ الأصل دون الفحوى جائز عند الجمهور 0 
ابن قدامة» والطوفي لا يحوزء ونقله الآمدي عن الأكثر 0 
نسخ الفحوى دون الأصل نفاه الجمهورء واختاره أبو الحسين» 
والمصنف ف ا ا قاسم ا 


مختار الشارح جواز نسخهما معاء ونسخ الأصل دون الفحوى؛ 


الشارح يذكر الأدلة على مختاره في ذلك اا 
النسخ بالفحوى متفق عليه بناء على أنه ليس بقياس ا ا 
الشارح يرد قول المصنف: الأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ 
الآخر 1[ ا 1 
تحقيق» وبيان لكلام المصنف» مع رد العبادي على الشارح ا 


الشارح اعترض على كلام الزركشي في المسألة السابقة ولس فو لا 


فهرس الموضوعات أو6ه 


الموضوع الصفحة 
مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع الأصل اتفاقاء ونسخه دون الأصل ...... 4/7 
الخلاف في هل يجوز نسخ الأصل دون المفهوم, أو لا؟ وو 1ه 
الجمهور لا يجوزء واختاره الشارح؛ خلافاً للشيرازي 0 
الإنشاء يجوز نسخه عند من جوز النسخ إذا كان بلفظ الإنشاء رت 
إذا كان الإنشاء بلفظ الخبر كذلك يجوز عند الجمهور عت لاع ار 
الإنشاء إذا قيد بالتأبيد يجوز نسخه عند الجمهور و سا ا ا 
بيان الخلاف ف الإنشاء بلفظ الخبر إذا قيد بالتأبيد, هل ينسخ؟ 0 
ابن الحاحب منع؛ واختار الشارح الحواز» وذكر الأدلة عليه ا 
بيان الشارح صور نسخ الخبر؛ وهل يجوزء أو لا؟ 1 
النسخ ببدل أحف, أو مساو لا حلاف فيه» ومثال ذلك مر ار 
هل يجوز النسخ ببدل أثقل؛ أو بلا بدل؟ دب 00000000 
بيان الأقوال» ونسبتها إلى أصحابها ا[ [ ز[ [ [ 00000 
مختار الشارح الجواز» وهو مذهب الجمهور......:................. 4/84 
الشارح يورد الأدلة على جوازه» ويناقش أدلة المحالف» ويرد عليها ..... 4/5 
حكم صوم عاشوراء قبل فرض رمضان» وحلاف الفقهاء في ذلك 0ك 


الشارح يذكر أن الحق ف الخلاف ف جواز النسخ ببدل أثقل» أو 


حكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع ظ الصفحة 
النسخ جائز عملا وسمعاً باتفاق أهل الشرائع» خلافا لبعض يهود 1 
بيان» وتوضيح لمذهب أبي مسلم الأصفهاني في ذلك 11 
الجمهور أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع بعده ان 
وهل يسمى نسخناء أو لاء حلاف لفظي كما قال الشارح؟ 445 
الشارح يذكر أدلة الجمهور, ويجيب على اعتراضات المخالف لهم 1 
الجمهور على جواز نسخ جميع التكاليف؛ خلافاً للغزالي» والمعتزلة....... 4465 
الشارح يذكر أدلة الجمهورء وما استدل به الغزاللي» ودليل المعتزلة» 

ثم يرد عليهما 1 
بيان الخلاف ف هل يكون الحكم الذي بلغه جبريل» ولح يبلغه 

رسول الله ناسخاً في حق الأمة قبل علمهم؛ أو لا؟ 49 
توضيح ذلك» واستدلال ل وهو عدم ُبوته 1 
هل زيادة عبادة مستقلة يعتبر نسختاء أو لا؟ نحللاف 1 
تحقيق ذلكء وبيانه» مع تحرير محل النزاع فيها 10 
زياد شرع لغياةة أو شرظهاه عل يعر سنا أن بخاتعرون .و1 
بيان ذلك» مع نسبة الأقوال إلى أصحابها ال 0 
المصنف يذكر مثار الخلاف في ذلك ا 
الشارح يذكر الأدلة للفريقين» ويناقشهاء ويفصل القول فيها 0 


الشارح بين طرق معرفة الناسخ الصحيحة منهاء والفاسدة 6 


